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ار ا 
منم الم رور 
ا حمد لّه» والصلاة والسلام على رسول الله» نبينا محمد وعلی آله وصحبه 
ومن تبعه إلى يوم الدین أما بعد: - ۱ 
فان کتاب « الورقات في آصول الفقه » لإمام ا حرمین الجويني یعتبر من 
الختصرات الفيدة لطلاب العلی ولذلك أهتم به العلماء بالشرح والبيان. 
ومن آهم هذه الشروح کتاب: « الانجم الزاهرات على حل آلفاظ الورقات ٤‏ 
لشمس الدین الارديني الشافعي التوفی عام (۸۷۱ه) 
ونظرا لقيمة هذا الشرح» وسهولة عبارته» وسلاسة آلفاظه» ويسر فهمه على 
لقاريء» وكثرة تطبیقاته الفرعية» وقلة اخطائه» وعدم عوصه في جزئیات أصولية 
دقيقة تجعل بعض الباحثین ینفرون من علم الاصول» وبعده عن التعقیدات اللفظية 
والعنوية فقد عزمت على تجقيقه واخراجه إخراجًا علمی. 
أضف إلى تلك الأسباب - آعنی الأسباب التي جعلتنی آقوم بتحقيق هذا 
الكتاب -: المساهمة في إخراج كتاب من تراثنا الإسلامي الضخم لعلي بذلك أكون 
قد قمت ببعض ما يجب علي من خدمة العلم وأهله» ابتغاء الأجر والمثوبة من الله 
العلي القدير الذي هو بالإجابة جدير. 
هذا وقد قمت بتقسيم عملي إلى قسمين : 8 
القسم الأول: مقدمة التحقيق. 
القسم الثاني : الكتاب المحقق . 
أما القسم الأول: فقد جعلته في أربعة مباحث: 
البحث الأول: التعريف بصاحب الورقات: « إمام ا حرمین » وكتابه 
«الورقات» ‏ باختصارء وقد قسمته إلى مطلبين: - 
المطلب الأول: التعريف بإمام الحرمين ‏ باختصارء وشمل النقاط التالية: 


آو لا : اسمه ونسنية . 


ثانيا : کنیته» ولقبه» وشهرته. 

الا : ولادته. 

رابعا: نشأته . 

خامسا: طلبه للعلم. 

سادسا: شیوخه . 

سابعا: تلامیذه. 

ثامئا : مذهبه الفتهی والعقائدي. 
تاسمًا صفاته. 0 

عاشرا: وفاته. 

حادي عشر : آثاره العلمية. 

الطلب الثانى : كتاب الورقات» وقد اشتمل على النقاط التالية:- 
آولا: نسخ الكتاب. 

انیا : اسم الكتاب . 

ثالنًا: نسبته إلى إمام ا حرمین . 

رابا : منهج المؤلف فيه. 

خامسا: اهتمام العلماء فيه. 

المبحث الثاني: في الشارح: الارديني . 
وقد اشتمل الكلام عنه على النقاط التالية :- 
أولاً: اسمه ونسبه. 

ثانا : لقبه وشهرته . 

ثالمًا: ولادته. 


یر 


رابعا : طلبه للعلم ومشائخه. 
خامسا: صفاته. 

سادسًا: وفاته وعمره. 
سابعًا: آثاره العلمية. 


البحث الثالث: ‏ في کتاب « الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات» 
ويشتمل الکلام عنه على النقاط التالية:- 

أولاً: وصف نسخه. 

انیا : اسم الکتاب . 

ثالنًا: نسبته إلى مؤلفه. 

رابعا: سيب تألیفه . 

خامسا: مصادره. 

سادسا : منهج الکتاب . 

سابعا: الفرق بينه وبين شرح المحلى» وشرح ا حطاب للورقات . 

ثامتّا: محاسن الكتاب . 

تاسعا : المأخذ على الکتاب. 

الحث الرابع: منهجي في التحقیق والتعلیق . 

هذا القسم الأول 

أما القسم الثاني:- فهو القسم التحقیقي؛ وهو الكتاب الحقق؛ وهو: «الانجم الزاهرات ». 

هذا عملي في هذا الكتاب فان وفقت: فهو توفيق من عند اللّه» إنه ولي ذلك 
والقادر علیه» وان كان غير ذلك فأرجو العفو والغفرة؛ حيث إني حرصت كل 
الحرص على مجانبة الخطأ فيما عملته . 

أسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله 
من العلم النافع لي ولغيري من أراد الانتفاع» وأن لا يحرمني الأجر والثوابء 
وصلی الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ 

كتبه 
د/ عبد الكريم بن على بن محمد النملة 
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه 
كلية الشريعة بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود ال سلامية 


ہد 4 .- 


7 نہ ری 
را ر 7 
(سکنم الل لم وو 


مه ى بر ؤل 


مقر الجقيق 





المبحث الأول 
" فھ 
التعریف بصاحب ١‏ الورقات : إمام ا حرمین » وكتابه: « الورقات » باختصار» 
ويشتمل على مطلبين: ۔ 
الطلب الأول: التعريف بإمام ا حرمین . 
المطلب الثاني: التعريف بكتاب الورقات . 


المطلب الأول 
في 
التغريف بإمام الحرمین[!] ۔ باختصار ‏ 


ويشتمل على النقاط التالية: - 
أولاً: أسمة ) ونسبه. 
انيا: كنيته» ولقبه» وشهرته. 
ثالمًا: ولادته. 
رابعًا:۔ نشأته. 
خامسا:. طلبه للعلم . 
سادسا:۔ شيو خخه . 
سابعا:- تلاميذه. 
امتّا:- مذهبه الفقهى والعقائدي. 
تاسعات صفاته. ٠‏ 
عاشرا:۔ وفاته . 
حادي عشر: آثاره العلمية . 
3ت جب 2 


') انظر فى ترجمته: طبقات الشافعية الکبری (۲۰۸/۳)؛ وفيات الأعيان (۸/۳٦۱)ء‏ العبر 
(۳۲۹/۲) البداية والنهاية (۰)۱۲۸/۱۲ تبيين كذب المفتري ( ص ۲۸۰) مرآة ا نان (۱۲۵/۳)) 
سير أعلام النبلاء (418/18)؛ المنتظم (۱۸/۹)ء الكامل )٠٤١/۱۰(‏ الأنساب (1۲۹/۳)؛ 
طبقات الشافعية للأسنوي (۱/ ۰8۱۲ شذرات الذهب (۳/ ۰)۳۱۰ كتاب الامام الجويني 
للدکتور محمد الزحيلي؛ مقدمة تحقیق التلخیص لعبد الله التيبالي» مقدمة تحقیق الكافية 
في ابحدل للدکتورة فوقية حسين محمود؛ مقدمة تحقیق کتاب البرهان للدکتور عبد العظیم 
الدیب. مقدمة کتاب فقه إمام ا حرمین للدکتور عبد العظیم الدیب - ایض -. 


۳ 1١ سه‎ 


أولاً: ‏ اسمه ونسبه: - 

هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
ابن حيويه ابموینی(۲۱ السنبسی''؟ الطائي النيسابوري(“ 

ثانیا: كنيته» ولقبه» وشهرته: - 

يكنى بابي المعالي؛ لما وصل إليه من العلم والفضل والفقه والدقة في الفهم» 
إلى مكانة رفيعة4) 

ويلقب بإمام الحرمين بسبب أنه جاور بمكة أربع سنینء وكذا بالمدينة يدرس 
ويفتي ویجمع طرق الذمب(*) 

ويلقب أيضا ب « ضياء الدين »» وب « فخر الإسلام .٤‏ 

ثالثا: ولادته: ‏ 

ولد إمام الحرمين في الثامن عشر من محرم من عام تسع عشرة وأربعمائة على 
آرجح الأقوال © 

رابعا: نشأته: ۔ 

نشا إمام الحرمين في بيت علم» وفضل» وتقوى وورع؛ فأبوه: أبو محمد 


)١(‏ نسب إلى « جوين ٠‏ وهي ناحية من نواحي نیسابور» ولد بها والده « أبو محمد 
الجويني ٤‏ انظر: اللباب (۱/٣۳۱))ء‏ الأنساب (8۲۸/۳). 

(۲) سنبس قبيلة مشهورة من طي؛ حیث إن والد إمام ا حرمین قاله له: نحن من العرب من 
1 سنبس » انظر: طبقات الشافعية الکبری (۰)۳۰۸/۳ اللباب (۱۶/۲). 

(۳) نسب إلى نیسابور؛ لانه ولد فیها وترعرع ونشأ وتوفي فیها. 

(4) انظر الإمام ابويني ( ص 4۵). 

(۵) انظر: وفیات الاعیان (۸/۴٦۱)ء‏ البداية والنهاية (۱۲۸/۱۲)) العبر (۰)۳۲۹/۷ مرآة ا جنان (۱۲۵/۳). 

)٦(‏ انظر : البداية والنهاية (۰)۱۲۸/۱۲ سير آعلام النبلاء (110۸/۱۸)) وفیات الاعسیان 
(۹/۳٦۱)ء‏ تبیین کذب الشتری ( ص ۲۸۵)ء طبقات الشافعية الکبری (۳/ ۰۲۵۱ 
العبر (۰)۳۳۹/۲ النتظم (۱۸/۹). . 


ا چوینی كان يحرص کل الحرص على أن لا يأكل إلا حلالاًء وأن لا يخلط 
الأموال الحلال باحرام؛ وذلك لأنه ‏ أعني أبا محمد الجويني ‏ یعلم أن الال 
الحرام أو ما فيه شبهة يفسد الدين والدنيا وله تدخل في الطبيعة والنفوس. 

فنشأ إمام الحرمين في أسرة علمية دينية: فأبوه ‏ آعني أبا محمد كان مفسرا 
فقیها أصوليًا أديباء شيخ الشافعية في وقته» وكان معروفا بالزهد والورع» وحسن 
السيرة . 

وجده: يوسف بن عبد الله أديب معروف. 

وعمه: أبو الحسن علي بن يوسف كان فقيها صوفيا. 

فنشأ إمام ا حرمین في هذه الاسرة العلمية الدینیۃ''' 

خامسا: طليه للعلم:- , 

طلب إمام الحرمين العلم في منزله على يد والده « أبى محمد » فقرأ على 
والده التفسير والحديث» والأصولء» والفقه. 

وسمع الحديث من مشائخ آخرين مثل الشيخ أبي حسان» وأبى سعيد بن 
عليكء ودرس على هذا الأخير سنن الدارقطني» وتفقه على القاضی حسین؛ 
وحرص كل الحرص على أن يتعلم کل أنواع العلم الشرعي» وجد واجتهد في 
الذهب والخلاف ومجالس النظر حتى ظهرت نجابته» وجمع الطرق بالمطالعة 
والمناظرة وا مناقشةء وجعله ذلك أهلاً لأن يتصدر مجلس أبيه وهو دون العشرين» 
وهذا الصدر لم يمنعه من استمراره في طلب العلم» فكان يذهب إلى مسجد 
الأستاذ أبي عبد الله الخبازي يقرأ عليه القرآن» ویأخذ ما يمكنه آخذه من العلم؛ ثم 
يرجع إلى مدرسة أبيه ويشتغل بالتدريس» وبعد فراغه من التدريس كان يخرج إلى 


مدرسة البيهقي فكان يحصل فيه على علم الكلام وأصول الفقه على الإمام أبي 


() انظر وفيات الأعيان (۳/ ۹٦۱)ء‏ البداية والنهاية (۱۲۸/۱۲): الأنساب (۳/ ٤۲۹‏ 
۰٠ء‏ طبقات الشافعية الکبری (۲۰۸۸/۳)ء اللباب .)۳۱٣/۱(‏ 


القاسم الاسفرایبنی؛ واستمر فی تحصیل العلم من صباه إلى شيخوخته 

واختار إمام الحرمين فى تحصيل العلم طريق البحث والناقشت وترك التقليد» 
واتباع الدلیل» وكان لا يداري ولا يماري أحداء بل يقول ما ظهر له من ا حق. 

ورحل فی سبيل طلب العلم» رحلات عديدة حتى قضى عشر سنوات خارج 
بلدہ متجولا بين بغداد واحجاز ویلاد خراسان یاخذ العلم من کل من یراہ هل" 
زززلی( )۱‏ 

سادسا: شیوخه: - 

لقد تتلمذ إمام ا حرمین على کثیر من الأساتذة واليك بعضا منهم: - 

١‏ والده: أيو محمد الجويني ». كان فقيهاء مفسرا محدگًا أصوليًا دی من 
آهم مصنفاته: شرح الر سالة للشافعی» والتفسير الكبير» والتبصرة والتذكرة» 
والفروق» والسلسة» وموفف اللإمام والمآموم» ومختصر الختصر وغیرها وکانت 
وفاته عام (۸٣٢ھ)(؟'‏ 

۲ - أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران» العروف 
بالحافظ آبی نعيم الأصفهاني» كان محدثاء فقیها» متصوفا. وصل إلى درجة عليا 
في الرواية والدرایة» ورحل إليه الحفاظ من الأقطار» من أهم مصنفاته: تاريخ 
أصبهان » ودلائل النبوۃ وحلية الاولیاء» وكانت وفاته عام (-47ه)0) 


(١)انظر‏ : وفيات الأعيان (118/1)ءذيل تاریخ بغداد (۱/ ۸۵)ء البداية والنهاية (۱۲۸/۱۲)؛ 
طبقات الشافعية الكبرى (۰)۲۵۸/۳ تبيين كذب المفتري ( ص ۲۷۹)ء شذرات الذهب 
(۳/ ٣٦۳)ء‏ المحظم (18/9). 

(۲) انظر: وفيات الأعيان (4۷/۳) البداية والنهاية (۵۵/۱۲)) تبيين كذب الفتري ( ص 
۸ء اللباب (۱/٣۳۱)ء‏ العبر (۲/ ٢٤۲۷)ء‏ طبقات الشافعية الکیری (۲۰۹/۳). 

(۳) انظر: طبقات الشافعية الکبری (۳/ ۷)ء تبيين كذب المفتري (ص٢٤۲)ء‏ وفيات الأعيان 
(۸/۳٦۱)۔‏ 


۳ حسين بن محمد بن أحمدء أبو على الروذي» العروف ب « القاضي 
حسين » شيخ الشافعية بخراسان» كان رحمه الله فقيهًا أصوليّاء وكان يلقب بحبر 
الامت وكان جبلاً في الفقهء من أهم مصنفاته: الفتاوي» والتعليقة الکبری» 
وغير ذلكء كانت وفاته عام (۱47۲) 

٤‏ - عبد الجبار بن علي بن محمد بن حسکان الأصمء المعروف بالأسكاف 
الإسفرایینی؛ کان رحمه الله فقيها أصوليًا متكلمًا زاهدا ورعاء وكان من أصحاب 
أبي الحسن الأشعري؛ ومن رؤوس الفقهاء والتکلمین؛ توفي عام (60۲) 

4 محمد بن علي بن محمد بن الحسن المقري النيسابوري» كان شيخ القراء 
في وقته» وكان إمام الحرمين يقرأ عليه القرآن: و يقتبس منه كل نوع من العلوم» 
وكانت وفاته عام ٤٤۹(‏ )۳ 

١‏ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد النوراني المروزي» أحد آئمة الشافعية» 
كان فقيًا أصوليًا من أهم مصنفاته: « الإبانة »» وكانت وفاته عام (261۱)) 

سابعا: تلامیذہ:۔ 

لما سمع بإمام ا حرمین القاصي والداني» وذاع صيته وعرف بالعلم» والفضل 
توجه إليه الطلاب وتتلمذوا عليه وأخذوا عنه؛ فكان يحضر درسه في كل يوم نحو 
من ثلاثمائة طالب؛ وفيهم الأئمة الأكابرء وقيل: لقد بارك الله فى تلامذته حتى 
صاروا أئمة الدنياء وإليك ذکر بعض منهم: - ۱ 





)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳/ )۱٥١‏ سیر أعلام النبلاء (۸/ ٢٦٦۲)ء‏ البداية 
والنهاية (۱۲۸/۱۲). 

)۲( انظر سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۱۷)ء طبقات الشافعية الکبری (۳/ ٢٢۲)ء‏ تبيين كذب 
المفترى ( ص .)۲٦٢‏ 

(۳) انظر : تبيين كذب المفتري ( ص ۲۱۳) سير أعلام النبلاء (41/۱۸). 

() انظر : البداية والنهاية (۹۸/۱۲)ء وفيات الاعیان (۳/ ۱۳۲). 


ا١‎ = 


١‏ أحمد بن محمد بن الظفر النيسابوري الفقيه الشافعي الخوافي كان 
رحمه الله - من عظماء أصحاب إمام الحرمين» وأخصاء طلابه» وكان مشهوراً 
بحسن المناظرة؛ تولى قضاء طوس» وتوفي فيها عام (۰ ۰ ۱()«۵) 

۲ - عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازان القشيري» المعروف ب « ابن 
القشيري »» أبو نصرء كان ملما بعلم التفسير والفقه والكلام والحساب» من آهم 
مصنفاته : المقامات» والآداب فی التصوف والوعظ توفي عام (5١6ه2")‏ 

۳ - عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي التيسابوري» آبو حسنء 
كان فقيهاء محدئاء آدیبا موّرخاء وکان فصيحا بل فا عذب العبارة» من أهم 
مصنفاته: الشهم لشرح غريب صحيح مسلم» ومجمع الغرائب في غريب 
الحديث» والسياق لتاریخ نيسابور» توفي عام (۳)۵۵۲۹ 

4 علي بن محمد بن علي الطبري» أبو الحسن» الكيا الھراسي؛ كان - 
رحمه الله - مفسراء ومحدثاء فقيباء أصوليًا من أئمة الشافعية» وكان بعض 
العلماء يجعلونه في الرتبة الثانية بعد الغزالی» من أهم مصنفاته: أحكام القرآن 
توفي عام (5 ۰ ۵ه), *) 

۵ - محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الغزالی حجة الاسلام 
كان فقيهاء أصولياء متكلماء متصوفاء صاحب التصانیف المفيده فى فنون عديدة» 
كتب له السعادة في مؤلفاته حيث انتشرت في حياته وبعد تماته؛ وانتفع بها الناس 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الکبری (5/ ٥۵)ء‏ البداية والنهاية (۱۲/ ۸٦۱)ء‏ وفيات الأعيان 
(/4۹). 

() انظر: البدایة والنهاية (۱۲/ ۱۸۷)ء تبيين كذب المفتري ( ص ۳۰۸). 

() انظر: تذكرة الحفاظ (۰)۱۳۷۵/4 طبقات الشافعية الكبرى (5/ ٢٥۲)ء‏ وفیات الأعيان 
(۳/ ۲۲۵). 

.)۲۸۸ انظر: وفیات الاعیان (۳/٦۲۸)ء تبين کذب الفتري ( ص‎ )٤( 


۱۷ 


عامة وخاصة من أهم مصنفاته : الستصفی والتخول وشفاء الغليل» وأساس 
القیاس؛ والوسیط. والوجیز» وإحياء علوم الدین وغیرها توفي عام (۵ ۵۰ . 

هؤلاء آهم تلامیذ إمام الحرمين؛ وهناك تلامیذ غیرهم ترکنا ذکرهم » خشية 
الاطالة . 

ثامنّا: مذهبه الفقهي والعقائدي: - 

لا يشك أي قاريء لکتب إمام ا حرمین الفقهیه في أنه شافعي الذهب 

أما عقيدته فكتبه تدل على أنه أشعري العقيدة فهو يثبت لله الصفات اللازمة 
السہع وهي : الحياة» والعلمء والإرادة» والقدری والسمع» والبصرء ويتأول 
غيرها. 

ولكن إمام الحرمين قد ندم على اشتغاله بعلم الكلام في آخر حياته ويقال بأنه 
رجع عن تأويل الصفات إلى مذهب السلف وذلك في رسالته النظامية . 

تاسعا: صفاته: - 

كان إمام ا حخرمین زاهدا ورعا مجتهدا في تحصیل العلم صبورا على تحملهء 
وكان کریا جواذاء ينفق على طلبته من ماله ا حاصل من ا یراث والوظيفة» وكان 
متواضعاء رقيق القلب» وكان يبكي؛ ويبكي الحاضرين في مجلسه. وکان لا 
يحابي أحذا كائنًا من کان . 

عاشراً: وفاته: ‏ 

كانت وفاته بعد صلاة العتمة من ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من شهر ربيع 
الآخر من عام ثمان وسبعين وأربعمائة. 

وجزع الناس - لا سيما طلابه - جزعا لم يعهد مثله» وصلى عليه ابنه أبو 





)۲۵۳/۳( انظر : البداية والنهاية (۱۷۳/۱۲)» شذرات الذهب (5/ ۰)۱۰ وفیات الاعیان‎ (١) 
.)1۷۱/۱۸( سیر أعلام النبلاء‎ )٦٦٢ /۳( ()انظر : طبقات الشافعية الكبرى‎ 
.)۲۸۲ تبيين كذب المفتري ) ص‎ )٥۹/۱۸( انظر سير أعلام البلاء‎ (۳) 


۸ 


القاسم بعد جهد جهید» ودفن فی داره من شدة الزحام وبعد سنین نقل إلى 
مقبرة الحسين» وقعد الناس للعزاء آیاما» وأكثر الشعراء المرائي فیه» وكان طلبته 
يطوفون في البلد نائحين عليه» قد كسروا المحابر والاقلام وكانوا يزيدون عن آربعمائة. 

وكان حينما توفي ابن تسع وخمسین سنة ‏ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه 
فسیح جناته(۱). 

حادي عشر: آثاره العلمیة: - 

لقد آثری إمام ا حرمین المكتبة الإسلامية بتألیف عدد کشیر من الولفات التي 
تحكي عن آرائه الأصولية والکلاميت والفقهية» والجدل» واخلاف» إليك ذکر 
آهمها فاقول: - ۱ 

١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد'''. 

هذا الكتاب اعتنى به الطلاب والباحثون بالشرح والبيان فمن هؤلاء . 

أ - إبراهيم بن يوسف بن محمد المالكي العروف ب « ابن المرأة » المتوفى عام 
(513ه) أبو إسحاق» شرحه بكتاب سماہ: « نكت الإرشاد فی الاعتقاد ۳۸ . 

ب ۔ أبو بكر بن ميمون شرحه بكتاب سماه: « شرح الإرشاد ۲ . 

ج ‏ سليمان بن ناصر الأنصاري تلميذ إمام ا حرمین التوفی عام (۵۱۲ه-) 
شرحه بكتاب سماه ۱ شرح الإرشاد o7‏ 

د- عبد العزيز بن إبراهيم بن بهزاة» أبو فارس» المتوفى عام (٦٦١ھ)‏ شرحه 
بكتاب سماہ: « الاسعاد في شرح الارشاد 06 . 





(۱) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳/ ۷٥۲)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۸/٤۷٦)ء‏ تبيين كذب المفتري ( ص 184). 
(۲) قد طبع من تحقيق الدكتور محمد يوسف درسى» والسید: عبد انعم عبد ا حمید عام (۱۳۷۰ھ). 

(۳) له نسخة خطية فی دار الكتب المصرية تحت رقم (5) علم كلام. 

.)1860( له نسخة خطیة في مكتبة أحمد الثالث بتركيا تحت رقم‎ )٤( 

)٥(‏ له نسخة خطية في خزانة القرويين بفاس. 

.)۸۰/۱8۰۱( له نسخة خطیة في خزانة القرويين بفاس تحت رقم‎ )٦( 
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ه ‏ عز بن المظفر بن علي الشافعي شرحه بكتاب سماہ « القترح شرح الارشاد ۱۳6 . 

۲ الاسالیب ذكره إمام الحرمين في البرهان (۱/ ۱۸۰) حيث قال هناك : 
«. . فلا فرق بين أن يقول: مسحت رأسي » وبين أن يقول: مسحت برأسى » 
والتبعیض يتلقى من غير الباء كما ذكرته في « الأساليب » وأشار إليه في مكان آخر 
من البرهان وهو في (00۸/۱). 

۳ البرهان فى أصول الفقه9'' . 

هذا الکتاب قد شرحه يعض العلماء ومنهم: - 

أ أبو الحسن: علي بن إسماعيل الأيياري الالكي قد شرحه بكتاب 
سماه: «التحقيق والبیان فی شرح البرهان > . ۱ 

ب - أبو عبد الله المازري المالكي قد شرحه بكتاب سماه « إيضاح المحصول من 
برهان الأصول » ©“ . 

ج ۔ أبو یحبی بن زکریا قد شرحه بكتاب سماه: « كفاية طالب البيان ٠»‏ . 

۱ التلخیص فی اصول الفقه۳*.‎ - ٤ 

۵ الدرة الضية فیما وقع من خلاف بین الشافعية وانفیة(۲. 


.)٦1۷( له نسخة خطیة فی الجزائر برقم‎ )١( 

(۲) هذا الکتاب قد طبع من تحقیق د/ عبد العظیم الدیب . قطر . 

(۳) حقق منه الجزء الأول على بن عبد الرحمن بسام لنيل درجة الدکتوراه من كلية الشريعة» 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» مطبوع على الآلة الكاتبة. 

. هذا الشرح قد أشار إليه ابن السبكي في طبقاته: (۳/ ٢٦۲)ء ولكنه مفقود‎ )٤( 

.)۸۰۷( توجد منه نسخة خطیة بهولندا برقم‎ )٥( 

)٦(‏ قد حقق الجزء الأول منه: عبد الله جولم النيبالي النيل درجة الدكتوراه وحقق الجزء 
الثانی شبير أحمد العمري لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بالمديئة المنورة وهو مطبوع على الآلة الكاتبة. 

(۷) یوجد منه نسخة فی التحف البريطاني في القسم الشرقي برقم (۷۵۲). 


۲۰ 


1 رسائل الإمام عبد ا حق الصقلي» وأجوبتها للإمام آبي المعالى؟. 
۷۔ رسالة في أصول الد مد 

۸ - السلسة فی معرفة د القرليت والوجهين على مذھب الشافعي 2 

- الشامل في أصول الدين““. 

۰ - شفاء الغليل في بیان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبدیل”". 
١‏ العقيدة التظامیة). 

۲ العمد» ذكره إمام الحرمين فی البرهان (۵۵۸/۱) حيث قال: هناك : 
(. . وقد آجرینا في الاسالیب» والعمد مسائل ومعتمد المذاهب ج يها تیاه 
وتناھینا في الکلام عليهاء فمن آرادها فلیطلبها فی مواضعها. . 

۲۳ - غنية المسترشدين فى اللا ۷) 

)۸( غياث الأمم في التياث الظله‎ ١4 

۔ الكافية فى الجدل )٩(‏ 
٠‏ - الکرامانی(۱۰) 





() یوجد منه نسخة في دار الکتب الصرية برقم (۱۱) فقه. 

() یوجد منه نسخة في المكتبة الوطنية بباریس برقم (1۷۲). 

(۲) یوجد منه نسخة في مکتبة أحمد الثالث برقم (۱۰۲۲). 

)٤(‏ قد طبع منه الجزء الاول وهو في خمس مجلدات كما قال حاجي خليفة في كا 
الظنون (4۵/۲). 

ره يوحد منه نسخة خطیة في معهد اللخطوطات: بالقاهرة برقم )۱٥۹(‏ ميكروفلم . 

)٦(‏ هذا الکتاب مطبوع من تصحیح وتعلیق محمد زاهد الکوثري. 

)۷( ذکره ابن خلکان في وفیات الاعیان (۱/ .)۳٦٣‏ 

(A)‏ وهو مطبوع من تحقيق الدكتور : عبد العظيم الديب. 

)۹( مطبوع من تحقیق الدكتررة: فوقیة حسين محمودء مكتبة الكليات الأزهرية عام (۵٦۱۹م).‏ 

()ذکرہ إمام ا حرمین فی العقيدة النظامیة (فصل الکرامات). 


۳۱ 


۷ - لمع الادلة في قواعد عقائد أهل السنة واحماعة!۱) 
۸۔ مدارك العقول'۶. 

۹۔ مغيث ا خلق في ترجيح القول الق" . 

, 9 الف‎ ٠ 

١‏ - نهاية الطلب في دارية الذهب(*. 

۲ الورقات في أصول الفقه, ٩‏ . 


. م۱۹٦١ مطبوع من تحقیق الدکتورة فوقية حسین محمود عام‎ )١( 

)٢(‏ قد ذکره إمام الحرمين في الغیائی (ص۰)۵۲ وآشار إليه ابن خلکان في وفیات الاعیان 
(۱۱۹/۳). 

(۳) قد طبع وانتشر. 

.)٦۹ ذکره إمام ا حرمین فی کتاب العقيدة النظامية (ص‎ )٤( 

(۵) يوجد له نسخ كثيرة منها: نسختان في دار الكتب الصرية برقم (۲۰۲۰۹/ب) (۳۰۰). 

. وهو الكتاب الذي ستتكلم عنه في المطلب الثاني‎ )٦( 


٦ 


الطاب الثانھ 
کتاب الورقات ‏ باختصار ۔ 


ویشتمل الكلام عنه على النقاط التالية: - 
أولاً: نسخ الکتاب . 

ثانيًا : اسم الکتاب . 

ثالنًا: نسبته إلى إمام ا حرمین . 

رابعا: منهج المؤلف فيه . 

خامسًا: اهتمام العلماء فيه. 


۳۳ 


آولا: نسخ الکتاب. 
كتاب الورقات له نسخ خطیة كثيرة منتشرة في العالم : - 
ففي دار الكتاب المصرية يوجد له آربع نسخ". 
وفي الجزائر يوجد له ثلاث تسخ . 
وفى الانیا - برلين يوجد له نسختان ". 
وفى فرنسا يوجد له نسخة واحدن(*). 

وفی أسبانيا يوجد له نسخة واحدة(2 . 

كما أن الكتاب « أعني الورقات » قد طبع عدة طبعات» ولكن طباعة غير 
محققة» لذلك تجد اختلاف واضح بين النسخ الطبوعة. 

٥ 3‏ و 

انيًا: اسم الکتاب: - 

الكتاب يتكون من جزأين : 

الجزء الأول: ‏ « الورقات » وهذا قد اتفق عليه: فجميع نسخ الكتاب 
المخطوطة ذكرت ذلك» وكذلك إمام الحرمين صرح بذلك فقال: « وبعد فهذه 
ورقات تشتمل على أصول الفقه »۲. 

وجميع الشارحين للكتاب ذكروه بذلك. 

أما الجرء الثاني فقد وقع فيه خلاف . 

فقد ورد باسم : ٩‏ الورقات في أصول الفقه ». 


(۱) بارقام: (۱۵0) و (۱۷۰) و (۱۰۸) و )۲٦٢(‏ ضمن مجاميع 
(۲) بارقام: (۲۱۳) و (۹۵۹) و )٦(‏ ضمن مجامیع . 

(۲) بآرقام : (4۳۵۸) و (1۳۹۹) ضمن مجموع. 

(4) برقم : (۷۲) ضمن مجموع. 

)٥(‏ برقم: (۸۸۲) ضمن مجموع. 

)1( راجع (ص ۷۲ ) من هذا الکتاب. 


۳ 


وقد ورد باسم: « الورقات في الأصول ١‏ . 

ولكن الراجح عندي: أنه « الورقات في أصول الفقه » لأمرين 

الأول: أن إمام الحرمين نص على ذلك بقوله: « وبعد فهذه ورقات تشتمل 
على أصول الفقه »۲۲ 

الثانی : - أن لفظ « الأصول » تحتمل أن يكون الکتاب شاملا لأصول الدين» 
وأصول الفقہء والحق أن الكتاب - كله - يتكلم عن موضوعات في أصول الفقه 
- فقط ۔ ولم يتعرض لسائل في أصول الدين لا من قريب ولا بعيد والله أعلم. 

3 2 د 

ثالنًا: - نسبة الکتاب إلى مؤلفه:- 

لا أشك في أن كتاب الورقات لإمام الحرمين والذي جعلني أقطع بذلك آمور:- 

الأول: أن جميع نسخ الكتاب الخظوطة والطبوعة قد ثبت فيها أنه منسوب لإمام الحرمين. 

الثاني  :‏ أن جميع الشارحين لكتاب الورقات قد نسبوه لإمام الحرمين فمثلاً 
قال المارديني صاحب کتاب: « الأنجم الزهرات على حل ألفاظ الورقات » - وهو 
الكتاب الذي نقدم له الآن ‏ قال: « .. فقد سألني بعض الإخوان ‏ حفظه الله 
تعالى ‏ أن أشرح له الورقات التي للؤمام العالم العلامة إمام الحرمين أبي 
العالی. .206 , 

وقال الحطاب المتوفى عام (۹۵۰ھ): ( قرة العین فی شرح ورقات إمام 
ا حرمین » وهو عنوان الکتاب. 

الثالث : - أن أكثر المترجمين له قد نسبوا هذا الكتاب إلى إمام ا حرمین. 


(۱) ورد هذان الاسمان فی بعض النسخ الخطوطة السابق ذكرها 
68 راجع (ص Y٦‏ ( من هذا الکتاب . 
(۳) راجع (ص 1۵ ) من هذا الکتلب . 


رابعا: منهج المؤلف فيه:- 

لقد نهج إمام الحرمين في كتابه « الورقات » منهجًا یختلف عن منهجه في أكثر 
كتبه فهو في التلخيص قد أطال في سرد الأقوال وذكر الأدلة والمناقشة» وكذا فعل 
في البرهان» وتوسط في الكافية في الجدل. 

لكنه فى « الورقات » قد اختصر الكلام اختصارا شدیدا» فهو يشير إلى 
جزئیات أصولية مجرد إشارة. 

فهو اهتم بتعريفات لاصطلاحات الأصوليين وذكر بعض مسائل أصول الفقه 
ذكرا عارضاء دون أن يسترسل في سرد الأدلة» أو المناقشة»ء أو الأقوال» فكأنه 
ألفه لتذكير المتتهين» وتبصرة للمبتدئین في أصول الفقه. 

وکان - رحمه الله - يعرض هذه المعلومات في نسق بدیعء ونظام رائع وتقسيم 
حسن» وأسلوب رفیع مقتصد وبألفاظ محددة. 

د د ٭ 

خامسا: اهتمام العلماء فيه: - 

لا اتتشر كتاب « الورقات » بالصورة التي ذكرتها آنفاء آراد طلاب العلم 
الانتفاع به» إلا أنه لفرط الإيجاز قارب أن يكون من جملة الألغازء فقام بعض 
العلماء بشرحه وبیانه لتیسیره آمام الطلاب وبعضهم نظمه؛ لکون النظم آسهل 
عند البعض الآخر . 

فمن شروحه : - 

۱ - شرح الورقات لابي عبد اللّه: جلال الدين الحلي التوفی عام (٤٦۸ھ)‏ 
وهذا الشرح قد شرحه وبینه العبادي الشافعی التوفی عام (۹۹۲ه) حیث قال: 
«هذا شرح لطیف ومجموع شريف للورقات وشرحها للعلامة ا ملال الحلي - رحمه الله ۲ . 

۲ قرة العین في شرح ورقات إمام ا حرمین لحمد بن محمد الرعينی العروف 


سد ای 


ب ا حطاب » التوفی عام (٥٥۹ھ)٭'۲.‏ 


٣‏ - التحقیقات شرح الورقات لحسين بن شھاب الدين الفوران الكيلاني/؟) 


نقوم - الآن ‏ بتحقيقه والتقديم له. 


هله شروح الورقات التي اطلعت عليهاء وهناك شروح آخری؛ لکني لم أطلع عليها )۲ 


2 


5 


2 


وقد نظم الورقات العمريطي : بجی بن نور الدين ٹس مو سں الشافعي الأنصاري 
الأزهري التوفی بعد (۹۸۹ھ) بابيات شعر وسماه: ۱ تسهیل الطرقات فی نظم الورقات 6. 


والنظومة هي كما يلي: - ۱ 
قال الفقير الشسرف العمریطی 
المد لله الذي قدأظهرا 
ثم الصلاة والسلام سرمدا 
أصل الأصول أشرف العسباد 
وبعد فالعلم بأصل الفقه 
فذاك بالفضل الیل آحسری 
على لسان الشاقعى وهونا 
وتابعصستهة الناس حستی صارا 
وخحير كتبهالصغار ما سمي 
وقد سسئلت مرة فى نظسمه 
فلم آجسد ما لت بذا 
من ربنا الص-وفسشیق للصواب 


(۱)هذا الشرح مطبوع ۱۳۷٣(‏ ه) مطابع الریاض . 


ذو العجز والتقصير والتفريط 
علم الأصول للوری وأشهسرا 
على زكى الأصل طه أحمذدا 
وله و ۱ بهالأمجاد 
مکمل قساريء صلم الفقسه 
واللہ ذو الشيل ا جحجسزیل أجسری 
فهو الذي له اپتسداء دونا 
کتبا صغار ا .جم أو کبارا 
بالورقات للإمام احسرمي 
مسهلا لحفظه وفه مه 
وقد شرعت فيه مستمدا 
والنفع في الدارین بالکتسساب 





(۲) هذا مخطوط توجد منه نسخة فی تركيا: أحمد الثالث برقم (64 ۱۳). 
(۳) راجع كتاب تاريخ الآداب العربية (۱/ ۸۷٤)ء‏ والملحق (ص1۷۱). 


۳۷ 


« باب أصول الفقه » 


هاك آصول الفقه لفظًا لقبا 
الأول الأصول ثم القاني 
فالأصل ماعليهغير بني 
والفقه علم كل حکم شرعي 
وا حکم واجب ومندوب وما 
مع الصحیح مطلقًا والنفاسد 
فالواجب الحکوم باللواب 
والندب ما في فعله الشواب 
وليس في البا من شواب 
وضابط الکروه عكس ما ندب 
وضابط الصحيح ما تعلقا 
والفاسد الذي به لم تعتدد 
والعلم لفظ للعموم لم يخص 
وعلشامعرفةلعلوم 
واهل قل تصسور الشيء على 
وقيل حد ا جپل فقد العلم 
بسيطه فی كل ما نحت الثرى 
السلم اما پانسارر یس مار 
كالستفا بالحواس ا مس 
والسمع والابصار ثم التالي 
وحد الاستدلال قل ما يجتلب 


والظن نجويز أمرء أمرين 


۲۸ 


للفن من جزأين قد ترکبا 
النففقهوالجزآن مفردان 
والفرع ماعلى سوه ينبني 
جاء اجتهادا دون حكم قطعي 
أبيح والمكروه مع مما حرما 
من قاعد هذان أو من عابد 
في فعله والشرك بالعقاب 
ولم يكن في تركه عقاب 
فعلا وتركابيل ولا عقاب 
كذلك اشرام عكس ما يجب 
به نفوذواع تله مطلقًا 
ولم يكن بنافل ذا ع قد 
بالفشقه مفهوما بل الفقه آخص 
إن طابشت لوصفه الصتوم 
حلاف وص فه الذي به علا 
بسيطا أو مسرکبا قد سمي 
تركيبهفى کل ماتصورا . 
أو باكتساب حاصل فالاول 7 
بالشم أو بالذوق أوباللمس ‏ . 
ماکان موقوفا على استدلال 
شا دی لا مرش لا طلب 
مرجے حا لأحد الامسرین 


فالراجح المذكور ظنًا يمى 
والشك تضریر بلاء رجحان 


فی ذاك طرق الفقه آعنی الجمله ۱ 


والطرف الرجوح یسمی وهما 
لواحد حيث استوى الأمران 
کالامر أو کالنهی لا الفصله 
والعالم الذي هو الاصولی 


« أبواب أصول الفقه » 


أبوابها عش رون باباً تسرد 
وتلك اق-ہسسام الکلام ٹم 
أو خص أو مبين أو مجمل 
ومطلق الافعال ثم مانسخ 
كذلك الإجماع والاخبار مع 
كذ القيس مطلمًا لعله 


والوصف فى مفت ومستفت عهد 


وفي الكتاب كلها سةتورد 
اسر ونهي ثم لفظ عا 
أو طاهر معناه أو مؤول 
حكمًا سواه ثم مسا به انتسسخ 
حظر ومع إباحة کل وقع 
في الاصل والترتيب للادله 
وهكذا أحكام کل مج ہت یہد 


« باب أقسام الگلام > 


وقسسم الکلام للاح بار 
ثم الكلام ثانيا قد انقسسسم 
وثالثًا إلى مسج از والی 
ثم الجاز مابه جسرزا 


إسمان أو اسم وفعل کارکبوا 
وجاء من إسم وحسرف في الندا 
والامر والنهى والإستخبار 
إلى تمن ولعسرض وقسم 
حقيقة وحدها مااستعملا 
يجري خطابا في اصطلاح قدما 
والذشغ وي الوضع والصسرفي 
في اللفظ عن موضوعه تجوزا 


بنقص أو زيادة أو تقل 
وهو المراد في سؤال القريه 
وکازدیاد الكاف في کم له 
رابیپیاک وله تصالی 


أو اس تعارة کنقص أهل 
كماتتى في الذكر دون مسریه 
والغائط النصقسول عن محله 
يريد أن ينقض يعني مللا 


«یأب اهر « 


وحصسلہ استدعاء فعل واجب 
لا مع دليل دلنا شسسرعا على 
ولم يفد ف ور ولا تكرارا 
والامر بالفعل المهم المنحصتم 
كالأمر بالصلا: آمر بالوضو 
وحيثمان جیء بالمطلوب 


بالقول عن كان دون الطالب 
حيث القريئة انتفت وأطلقا 
بحمله على الراد مم نما 


إن لم يرد مايقتضى التکرارا له 


اسر بے وبالذي به يتم 
وکل شیء للسصلاة فرص 
يخسرج به عن عهلة الوجوب 


» باب النمه» 


وأمزنا بالشيء نهي م انع 


وصيغة الأمر الذي مضت ترد 


بالقول من كان دول من طلب 
من ضهه والعكس آیضا واقع 
والقصد منها أن يباح ماوجد 


كماأتت والقصد منها التسويه كذذا تهدي وتكوين هيه 
فصل فيمن تناوله خطاب التكليف. 


ومن لا يتناوله ومن المكلف. 


والومنون فى خطاب الله 
وذا الجنون كلهم لم یدح وا 


قد دخلوا الا الصبى والساهی 
والكافرون فی الخطاب دخلوا 
وفي الذي بدونه ممنوعة 


تصحیسحصھا بدونه منوع 


« باب الغاوب 


وحده لفظ يعم اکسٹسرا 
وكل مبهمنن الأسماعء 
ولفظ أين وهوللمكان 
ولفظ لا فى النكرات ثم ما 
ثم العسموم أبطلت دعسواہ 


من واحلعن غير ما حصر یری 
ولتنتحنصر ألفاظه في أربع 
باللام كالكافر والإنساان 
من ذاك ما للشرط من جسزاء 
في یره ولفظ أي فيهما 
كذامتى الموضوع للزمان 
في لفظ من أتى بها مستفهما 
في الفعل بل وما جرى مجراه 


» باب الخاص» 


والحخساص لفظ لا يعم أكشرا 
والقصد بالتخصيص حيثما حصل 
وما به التلخصيص إما متصل 
فالشرط والتقيد بالوصف اتصل 
وحد الاستشاء مابه حرج 
وشرطه أن لا پری منفصلا 
والنطق مع (سماع من بقسربه 
والاصل فيه أن مس ناه 
وج از أن یقصدم الستشنی 
ویحمل الطلق مسهماوجدا 
فمطلق التسحسریر في الأيمان 
فيحمل الطلق في التسحرير 


من واحد أو عم مع حصر جرى 
مييز بعض جملة فيهادخل 
كما سيأتى آنما أو منفصل 
كذاك الاسعثنا وغيرها انفصل 
من الكلام بعض ما فيه اندرج 
ولم يكن مستخرقا لا خلا 
وقفصكه من قبل نطقے به 
من جنسه وجاز من سواه 
والشرط آیضا لنفه و المعنى 
على الذي بالوصف منه قیدا 
مقيد في القتل بالایان 
على الذي قيد في التكفير 


ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنه بسةة تخلصص 
وخ صسص وا بالسنة الکتابا وعکسه استسعمل يكن صوابا 
والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقیاس کل منهما 
« باب المجمل والمبین» 
ماکان مسحتاجا إلى بیان مج مل وضابط البیان 
|اخسراجسه من حالة الاشکال إلى التس‌جلي واتضاخ اطال 
كالقرء وهو واحد الاقسراء في ایض والطهر من النساء 
والنص عسرفا کل لفظ وارد لم يحتم ل الا لهنی واحد 
كقدرأيت جع فرا وقیل ما تأويله تتزیله فليلعلما 


» فصل فج الظاهر والمؤول» 


والظاهر الذي يفيد ما سسمع معنى سوی العنی الذي له وضع 
كالأسد اسم واحد السباع وقديرى للرجل الشلجاع 
والظاهر المذكور حيث أشكلا مضه ومه ف الب دلیل أولا 
وصار بعد ذلك العقأويل مقي لا في الاسم بالدليل 


وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب 
في ققهوحفناوأما مالم يكن بقربة يس مى 
فإنه في حقه مباح 2 وقاعله أيضالنا يب اح 
وان أقر قول غيره جسعل كقوله كذاك فعل قد فعل 
وما ججسرى في عصرم ثم اطلع عليه إن أقره فليتسيع 





س 1 


« یاب النسخ « 


النسخ نقل أو إزالة كما 
وصسدہ رفع الخطاب اللاحق 
رقع على وجه أتى لولاه 
إذا تراخی عنه فی الز مان 
وجاز نسخ الرسم دون احکم 
ونسخ كل منهما إلى بدل 
وجساز أيضًا كون ذلك اليبدل 
ثم الكتكتاب بالكتاب ينسخ 
ولم يجز أن ينسخ الكتاب 
وذو تسواتسريعغےسلے نسخ 
واختار قوم نسخ مسا تواترا 


حكوه عن أهل اللسان فيهما 
بوت حكم با خطاب السابق 
لكان ذاك ثابّا كماهو 
مابعده من الخطاب الشاتى 
كناك نسخ الحکم دون الرسم 
ودونه وذاك تخفيف حصل 
آخف أو شد ما قد بطل 
بستة بل عكسه صواب 
وغيره بغیسرہ فلیتسخ 
بغيره وعكسه حتما یری 


» باب التغارض 4 


تعارض النطقين في الأحكام 
إماعموم أو خصوص فيهما 
أو فيه كل منهماويعتيبر 
فالجمع بين ماتعارضاهنا 
وحيث لا إمكان فالتوقف 
فان علمنا وقت كل منهما 
وخصصو في الثالث المعلوم 
وفي الأضخ یسر شطر کل نطق 
فاخصص عموم كل نطق منهما 


أو كل نطق فيه وصف منهما 
كل من الوصسفین في وجه ظهر 
فى الأولين واج إن أمكنا 
فالثانى ناسخ لما تقدما 
من كل شق حكم ذاك ا لنطق 


۶ الأنجم الزاهرات 


» یاب الاجهاع 4 


هو اتفاق کل أهل الع صر 
على اعتبار حكم أمر قد حدث 
واحتج بالإجماع من ذي الأمة 
وکل إجماع فحجة على 
ثم انقصراض عصسر لم يشترط 
ولم يجز لأهله أن يرج عما 
وليعتبر عليه قول من ولد 
ویحصل الإجماع بالاقسوال 
وقول بعض حيث باقيهم فعل 
ٹم الصحابی قوله عن مذهبه 
وفي القديم جو لا ورد 


أي علماء الف ے دون نکر 
شرعا كحرمة الصلاة بالحدث 
لاغيرهاإذ خصصت بالعصمه . 
من بصده في كل عصر أقبلا 
أي فی انعقاده وقيل مشترط 
إلا على الشاني فليس ینم 
وصار مثلهم فقيها مجتهد 


وبانتشار مع سکوتهم حصصل 
فی حصشهم وه ضعفوو فليرد 


« باب الأخبار » 


واخبسر اللفظ المفيد المحتمل 
تواترا للعلم قدأفقفادا 
فارل النوعین ماروه 
وهکذا إلى الذي عنه ابر 
وكل جمع شرطه أن يسمعوا 
ثانيهما الآحاد یوجب العمل 
لرسل ومسنئد قد قسماأا 
فذح یغمابعض الرواة يفقد 
للاحتجاج صالح لا المرسل 


۳ 


صدفا وک نبا منه نوع قد نقل 


وما عسدا هذا اعتبر آح ادا ٦‏ 


جسسمع لناعن ملثله عزاه 
والكذب منهم بالتراطي ينع 
۷ العلم لکن عندہ الظن حسصل 
وسوف يأتي ذکر کل نما 
فمرسل وماعداه مسند 
لكن مراسيل الصحابي تقبل 


كذا سعيد بن المسيب اقبلا 


وقال من عليه شيخهقرا 


ولم قل في عکسسه حسدشني 


وحيث لم يقرأ وقفسسد أجازه 


فی الاحتجاج مارواه مرسلا 
في حكمه الذي له تتبيتا 
حدثي كمايقول أخحبرا 
لکن یقسسول راويا خبسرني 
يقول قدأخحبرني إجازه 


« باب القياس » 


أماالقياس فهو ردالفرع 
لعلةأد : أو دلاله 
أولهاماكان فيه العله 
فض ره للوالدين متنع 
والشسان مسا لم يوجب التعليل 
فیسستلل بالنظير المتبر 
کقولنا مال الصسبی تلزم 
والالت الفرع الذي ترددا 
فلیلسحسیق بأي ذين أكثرا 
فلیلحق الرقيق في الاتلاف 





للاصل في حکم صحيح شرعي 
ولیعستسپسر ثلائة فی الرسم 
أو شبهثماعتبر أحواله 
كلقول أف وهو للويذا منع 
حكمابهلكنهدليل 
شرعا على نظیسرہ فيعتبر 
زكاته ك بالغ أي للنمسو 
ما بین أصلين اعتبارا وجدا 
من غسيره في وص الذي يرى 
بالمال لا باشسر فی الأوصاف 


« فصل في شروط أركان القياس » 


والشرط في القسياس كون الفرع 
بآن يكون جامم الأمرين 
وك ون ذاك الأصل ثابثًا با 
وشسرط کل علة أن تطرد 
لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا 


مناسسصسًا لأصله في المع 
مناسليًا للحكم دون مین 
يوافق الخصيين في رأييهما 
في کل معلولات ها التي ترد 
قياس في ذات اتتقاض مسجلا 


وا حکم من شروطه أن يتبعا علتے شا وإٹباًا مسا 


فهى التى له حقيقًا جلب 


وهو الذي لها كلاك يجلب 


« فصل فج الحظر والإباحة » 


والأصل فی الاشیاء قبل الشرع 
بل ما أحل الشسرع حللتاه 
وحسيث لم نجد دلیل حل 
الأصل لا سواه 
أي أصلهاالتحليل إلا ما ورد 
وقيل ان الأصل قفيماينفع 
وحد الاستصحاب أخذ المجتهد 


۰ 
۶ج 





ومانهلااعته حسرماه 
شغرعطا تمسكنا بحکم الاصل 
وقال قوم ضد مسا قلبناه 
جوزه ومایضر نع ١‏ 


بالاصل عن دليل حکم قد فقد 


« باب تدتیب الأدلة » 


وق دم وامن الادلة احلي 
وقدموامنهمامفيد العلم 
إلا مع الخصوص والعموم 
والتطق قدم عن قياسهم تف 
وإن يكن في النطق من كتاب 
فالنطق حجةإذا والا 


على ا في باصتبار العمل 
على مفيدالظن أي للسحکم 
فليؤت بالتخصيص لا التقديم ١‏ 
وقدمواجليه على الخفي 
آوسنة تغييرالاستص حاب 
فكن بالاستص حاب مستدلأ 


« باب في المفتج والمستفتي والتقليد » 


والشرط فى المفتى اجتهاد وهو أن 
مع ما نة من المذاهب التي 
والنحو والأصول مع علم الأدب 
قدرا به ر تبط الساثلا 


۳۹ 


يعرف من آي الكتاب والستن : 


.و رت ومن ` لاف . مت 
واللغة التی أتت من العرب 
نفس هلن يكون سسالا 


مع علمه التتفسير في الآيات 
ومن شروط السائل ! مره لستفتي 
فحيث كان مسثله مسجت هدا 


وفی اخ ہدٹ الة الرواة 
أن لا يكون عالا کال سی 
فلا پیج وز كونه مش لدا| 


« شرع » 


تقليدنا قبول قول التقسائل 
وقيلبل قبولا مقاله 
ففى قبول قول طه المصطفى 
وقيل لا لان ما قد قاساله 


مع جهلنا من این ذاك قاله 
و و 


» فصل ف الاجتھاے « 


وحده أن يذل الذي اجتهد 
ولينقسم إلى صواب وخطا 
وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع 
من النصارى حيث کفرا ٹلشوا 
أو لا يرون ربهم بالعين 
ومن أصاب في الفروع يعطى 
ما رووا عن النبي الهادي 
وتم نظم هله اندم هة 
في عام طاء ٹم ظاء ٹم قفا 
على النبي وآله و 





» 


مجهوده في نيل لمر قد قصد 
وقيل فی الفضسروع يمنع ال طا 
إذ فيه تصويب لأرباب البدع 
والزاعس مين أنهم لم یع .سسوا 
كذا المجوس فى ادعا الاصلین 
آجرین واجسعل نصفه من أخطا 
في ذاك من تقسيم الاجتهاد 
أبياتها في العسد در محكمه 
اني ربيع شهر وضع المصطفى 
ثم صلة الله مع سلامه 


وحطزيه وکل مس ژمن به 


تھا > 


چ 


المبحث الثاني 
فجي 
الشارح الماردينهج. [1] 


يشتمل الكلام عنه على النقاط التالية: - 
أولاً: اسمه ونسبه. 

ثانیا: لقبه وشهرته. 

تالثًا: ولادته. 

رابعا: طلبه للعلی ومشائخه. 
خامسا: صفاته . 

سادسا: وفاته وعمره. 

سابعا: آثاره العلمية. 





() لقد أمضيت وقتّا لیس بالقصیر وجهدا لا يعلمه إلا الله بین كتب التراجم والسیر 
وذلك للحصول على معلومات عن الشارح: الارديني ولکن لم آجد من تكلم عنه الا 
السخاوي في الضوء اللامع 40 و١۱)ء‏ وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 
۰ وقد أخذ هذا الأخير الكلام عنه من الأول. 


۳/۸ 


أولاً: اسمه ونسبه:- 

هو: محمد بن عثمان بن علي الارديني» الحلبي» الشافعی(۱) 
¥# چا اي 

انیا لقبه وشهرته:- 

یلقب ب « شمس الدین ٤‏ 


سر س . ۲ 
وسهر ده . 7 المارديني 1 5 


پا 2# 
الٹًا ولادته : - 
من ترجم له لم ينص على سنة ولادته» ولکن السخاوي ذکر في الضوء 
اللامع(۳: أن وفاته كانت عام إحدى وسبعین وثمانمائة وقد جاوز الخمسين حینما 
توفي . هذا ما آورو(؛) 
فإذا أخذنا هذه ا حمسین من عام وفاته بقي (۸۲۱ھ) فتکون هذه السنة هي 
سنة ولادته وال أعلم . 
2 3% بے 
رابعا طلبه للعلم» ومشائخه: 
لقد تفقه على الذهب الشافعي فحفظ التنبيه» ثم حفظ الحاوي» ثم تعلم 
العربية وغيرها على شيخه: البدر بن سلامة وأخيه شهاب الدين» وسمع على 
البرهان الحلبي”* . 


() انظر الضوء اللامع (۰)۱6۸/۸ معجم المؤلفين (۲۸۶/۱۰). 

(0) انظر الضوء اللامع (۰)۱8۸/۸ معجم المؤلفين (۲۸/۱۰). 

۰۱4۹/۸ )۳( 

(6) وقد وافقه على ذلك عمر رضا كحالة سی معجم ژلفین (۲۸/۱۰). 
)٥(‏ انظر الضوء اللامع (۱4۸/۸ ٠ )1٤۹-‏ 


خامسا صفاته:- 
لقد وصف بأنه كان فقيهاء أصولياء محدئاء عاناء ورعاء زاهذاء تقیا 
صاحب الناقب السنية فريد دهره؛ وحيد عصره» وكان صا حاء خیراء سليم الصدر؟. 
۷ ¥ چو 
سادسا وفاته وعمره: - 
لقد توفي عام (۸۷۱ھ)ء بعد رجوعه من الحج» وذلك لما وصل إلى «بدر » 
بین مكة والدینة» وحمل إلى الفارعة» ودفن فيهاء وحینما توفي کان قد جاوز 
الخمسين من عمرہ. ۱ 
و ہج 
سایعا آثاره العلمیة:- 
لقد وصفه ناسخ نسخة ٩1۱‏ من کتاب : « الا جم الزاهرات ٤‏ - وهو الذي 
نقدم له الآن ‏ بانه صاحب التصانیف الواضحة الجلية » وذلك في الورقة الاولی 
منها وبالرجوع إلى من ترجموا له وجدت آنهم نسبوا إليه من الصنفات ما يلي :۔ 
۱ - حاشية على الجامع الصحیح للبخاري» یتکون من ثلاث مجلدات"۳. 
۲ - شرح المنهاج» یتکون من أربعة عشر مجلذا بقی منه مجلد واحد"*. 
۳ - شرح الورقات في أصول الفقے!“ء وهو الکتاب الذي نقدم له الآن 
السمی : « الأنجم الزاهرات على حل آلفاظ الورقات .٤‏ 


ف بے 3 


(۱) انظر الضوء اللامع (۸/٤٢۱)ء‏ معجم الؤلفین (۲۸4/۱۰) الورقة الأولى من نسخة 
دأ التى سیأتی وصفها في (ص٤٦‏ ) من هذا الکتاب . 

() انظر الضوء اللامع »)١54/8(‏ معجم المؤلفين (۲۸4/۱۰). 

(۲) انظر الضوء اللامع (۰)۱4۹/۸ معجم المؤلفين .)584/١١(‏ 

() انظر الضوء اللامع (۰)۱4۹/۸ معجم المؤلفين (۲۸۶/۱۰). 

.)۲۸۶/۱۰( انظر الضوء اللامع (۰)۱6۹/۸ معجم الژلفین‎ )٥( 


المبحث الثالث 
۱ في الكتاب وهو 
« الانجم الذاهرات عله حل الفاظ الورقات » 


ويشتمل على النقاط التالية :- 
أولاً: وصف نسخه. 
ثانیا: اسم الكتاب . 
ثالنًا: نسبته إلى مؤلفه. 
رابعًا: سبب تالیفه . 
خامسا: مصادر الکتاب. 
سادسا: منهج الكتاب . 
سابعا: الفرق بينه وبين شرح الحلي وشرح الخطاب للورقات . 
ثامنّا: محاسن الکتاب. 
تاسعا: ا اخذ على الکتاب 
3 3 3 


٤١ 


أولاً: وصف نسخ الکتاب ۱ 

لقد تمكنت من ا حصول على نسختین من کتاب: « الآنجم الزاهرات » وذلك 
بعل مراجعتي لفهارس الخطوطات السعودية والخارجية» واليك وصفا لکل واحدة 
منهما: - 

النسخة الأولى: توجد في مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية ضمن 
مجموع برقم (115). 

هذه النسخة كاملة» بلغ عدد أوراقها (00) ورقة. 

وعدد الأسطر فى كل صفحة (۱۳) سطرا. , 

وعدد كلمات كل سطر يتراوح ما بين (۱۱ - ۱۳) كلمة . 

وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة» كما هو عادة بعض النساخ. 

والنسخ مشرقی معتاد. 

ورمزت لهذه النسخة بحرف « ب ). 

النسخة الثانية: توجد في مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية ضمن مجموع 
برقم .)٦٦٤(‏ 

هذه النسخة كاملة» بلغ عدد أوراقها (4۰) ورقة. 

وبلغ عدد الأسطر في کل صفحة (۱۷) سطرا. 

وكلمات کل سطر يتراوح ما بين (۱۲ إلى )١5‏ كلمة 

والنسخ مشرقی معتاد. 

ورمزت لهذه النسخة بحرف ۲ 1 ). 

وفیما يلي صور وغاذج من کل نسخة. 


۲ 





سج مام ماما 4( واچ ن عا اوه ا رای 3 
الوم رم نكامل و | ع لازت »لام لت (لطر وم شع جا 
وتا سر در تیاهن 7 
ولع مو یحی رالیزم ؤدالن فل النزتھوانصا پر 8 
الواصمر. ليمعلا . ردام می زر مریم رح بر تا 

دالریزع ابراء ل ایم لار . 8 
EN .. pt‏ 





الورقة الأولى من نسخة ول 


: سال ال الج رسع ,نا 0 
5 عمانن ےئ لس NABE‏ 
252 مكل مه 20 
دالاس نة مت وجار ا مق بالانمكاض 6 
صا یال ازاف نهار ج7 
داب 4 تب اه نو عا الہٰوآمیاند 
دارولىء ؛ انعر ره ن ارجا ارت نت لما کت 
اص بیز تو روعش خرن حط ا نبال 
7 رو تال ماه لى نلام ما 
لس لا 2 پا سح جات 
2 دی کا سال ماش سے 
وا فاتعرا ابی وی رخ ۱۱2 (< ت عأمضد تن 
مل لاس مات ع لسري دوچ بہ سرب 
ماناتسرت بد خی باضاحالك_رب ان 
اصضط رت یادا دزی اضیی من ستل ان سااسندان 
موی طط( حال حراط ابا اموع أن مارح 
یندا ن دلمل. OE‏ ٠ن‏ شواله لا 
ا 


لوحة ا 1 من الور قة الثانية . من تسه ۳ 


راس این لںعاردہ یشالت اد الکو ا(قافة نعاحتانه 
15 الا رالا الممدد لازي لكر لانتاما لاعلرمود اتال الاش 


هار ندرف اعا بان بحت رالانا لاراسلنہ و لل یک 
عن کاب مرنفید مو مته بالاخے ا رامات ع اا لازالو ریازه 
د مان وا الإ باعل نوكل د دهرحشوونم الوکصل 921 
کا ناد رو نس اقوت مه وا نكا رول 
النتملة اف دا بالکتاب والدنء فا نما ید کرو المتما: 
والماعہِ دعرها دما لت فرعت! اوو انس دسضہرعل 
الست :و واحد زالاشداء نیل الضلاذوالتامكزا موودي ای 
اي خاو لا زک نیم هم دپ اتر بر وق لال رة ر زر ه رس 
دب رد له واج دہ وق ردا بة دایرف فهو قط روا موطرئرة 
رایعم ٩‏ بات لهر: حرف نے از او كلف نم رارف 
ارابلیصایمم وفراخطراز الام لحز نعو بهد ی رهب قرو 
ال الع ولان رد لا نا حرام نوا رجضزه عوحميع|: تحاله رورا ن 
بون للد دموعمرة با لی سنہ حن حلن مان ؛ "اوجرراللاط 
دالاس مل تالم مارا اود هوالت 7اللتانں 
علا لہ ردمطلما۔ وا ناوغرا واصامت نار 


لوحة « ب » من الورقة الثانية من نسخة ١أ‏ 


کی < 


5 سر ۳ و 

سد لاي ناد 
۱ ایج رو 2ع الال رشن قان عل امت 
ا مو تسارالاشولتةعلانها | عتتاد. ۳۹ یسا 
ep 7 ۱‏ 2 لور النصّأ ریالم 
۱ 3 بالظ ال انالا ولکاضرن الف 
یی زاوج ديت دعل الشلامهوا ورين تانج 
سے جر خلت ال ممصلا با تا یت اور 5 


"من 
A 0‏ 
ی EK. ks‏ اللات ار ہس بن‌اصلہ 3 
یچ تج الب کاب امن روز 500 E‏ 
جح 0 ت چو الاقعاف مه نال من شرید ن۱ امم هه ر دیقم 


یم ا ٹا وجا زعت دقلا مدا ارخ 18 








وت تس فو تخطیے شالك وط وھا“ بت ( ترا مائ +8 
مہ کے ےش سیت طلان ما انلس 
۱ 24 ار و اهب المت رم دالتد دام ا 
و 

یج ی رت 

A‏ نہ و 2 ک5 

3 ۱ ور 0 ا 2 اد 


e 
0 


RA 


الورقة ۳۰ من نسخة ر أ » 





الورقة الأول من نسخة «ب» 


.ماس امن الع 
ایر لله بر الما الزی خلق العالومن 

غور اقتباس دادسل سيل یرت 
والاخرسٌ رح لجريع الناسن اوضع لک 
اسيم واباخ الاجتہاد والقلنْ شفقة 
لام لامع على الف لق نالا نعکاسن 
هامید الیل واطرازاإاد 
وعدد الانفاسن صلا و وسلاما دای 
لاارتياب نها ولا لاس وعلى الى إا 
روط ری الا یجاسن ره 
لا اعد نور سال ی بعض الاخوان 
حفظم الدہتعا ی ان اشرح ل الور ب 
الی‌للامام العالر العلا :امام اط رم زس 


لوحة ۱١‏ من الورقة الثانية من نسخة «ب» 


العا عبرا بن الشح ہیں ضياع | رین ۱ 
_رشوجامنوسطا واا الامتالن والاد مه 
فراشعاره رالقاظ عرس د لالغا ت یزلام 
بعيلة ماد اتغامضة' 4 فان مل لاشتنا 
لیالد د سبو سق غاد 

دان اضطررت ای برا داق ب داتعلا 
سوا م اه ان شا الہ تعاليمة موضعاه ظاهر ا: 

مع ان نوا رک لوم کر والاستعراذاة 
ليل فاجبله خَبْاؤ لحت رة سال تابن 
الله الاب دعن د سنال اس رام 
بر راحلا ن اذلامیار ‌الامور رالااليهفلا: ظ 
اتڪالك الدنعام الاعلیه مال ال انا :اليه 
ان بعزم فا عساه ان بعثرطة ا 


اللو حة «ب» من الورقة الثانية من نسخة وب» 






لا نال انوت طلق الإ ردا كاف ےن ایال 


او حین و تخو علیہ السلام الک رن الما رنه 
چن ال دھذا ال تعالی الہ عابو لو نوا 
کا وفع عبد اس بن لن لعزبرکی جوارلاحم 
98 ڈ الاصو اف و الطامری اطلام اراد لان الوا بت 
اهر ال ادا لوا ناشيا 
أ وب الاذعا ل دمت عير الا شع ريل دون لا 
وروش از ۱ لاخرة 5 و غیرد نهوحاً فاد 
هبو موزدرن لام صدا تعطهم نما لوا 
لان الا اسنا مافصد وا یز نعم الالحق وتعظيم”" 
تا والرلينعلى کا2 بطلا ن مانا( !كالما 
علی البترعوا لور رلم + وللا رج وزیروا رخال ۱ 
عضہم بعصا ی الدیع ود( و لمرب وکل 


الورقة الأخيرة من نسخه «ب)» 


ثانيا: اسم الكتاب 
اسمه: « الانجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ٤‏ 
دل على ذلك ما يلى :- 
أولة: أن هذا العنوان کتب في الورقة الأولى من نسخة )۱١‏ 
ثانا : أن الارديني نص على ذلك في النسختين فقال: «.. وسميته ب الانجم 
الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ». 
ف پچ 3 
ثالنًا: نسبته إلى مؤلفه:- 
كتاب : ١‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات » هو لشمس الدين 
المارديني الشافعی لا أشك في ذلك» والذي جعلنی أقول ذلك أمور:- 
١‏ - أنه ورد على ورقة العنوان في نسخة 410 ما يلى: 
۰ « كتاب الأآنجم الزاهرات على ألفاظ الورقات للشيخ الإمام الهمام الاجل 
ا حافظء الزاهد» الورع. . أبي الجد شمس الدين محمد الماريني الشافعي. . ». 
۲ - أن السخاوي في الضوء اللامع”"2 قد نسب إلى المارديني كتايًا سماه (شرح 


الورقات 5 
۳ - أن عمر رضا كحالة فى معجم الؤلفین قد نسب إليه كتابا باسم « شرح 
الورقات ل" 
چ 3ت 2 


)١(‏ راجع (ص٦٦)‏ من هذا الكتاب. 
(0) (١/۸٤٢۱۔‏ ۱5۹). 
)¥( (۲۸۶/۱۰). 


۵۱ 


رابعا: سبب تأليفه 

لقد ذکر المارديني سبب تالیفه لهذا الشرح وهو: أنه قام به إرضاء لبعض 
الاخوان الذين سألوه بأن یقوم بشرحه فقال ما نصه: « ... أما بعد فقد سألني 
بعض الاخوان - حفظه الله تعالى ‏ أن أشرح له الورقات التي للإمام العالم العلامة 
إمام الحرمين أبي المعالي : عبد اللك بن الشيخ أبی محمد ضياء الدين شرحا 
متوسطًا واضحا بالامثال. . . ٩‏ . 

د سك 7 

خامسا: مصادر الكتاب 

لم يذكر الارديني مصادره في هذا الشرح» ولكن يظهر من تتبع واستعراض 
الكتاب رجوع مؤلفه إلى مصادر في اللغة والحديث والفقه» وأصول الفقه - خاصة 
الكتب الشافعية منها - 

ولهذا فقد جعلت من منهج تحقيقي لهذا الشرح: أن أذكر غالب المراجع التي 
بحثت نفس الوضوعات التي تطرق إليها الشارح؛ ليرجع إليها القاريء إن شاء 
التوسع في معرفة بعض الموضوعات وليعلم مدى رجوع الشارح إليها وتأثره بها. 

د + 3 

سادسا: منهج الکتاب:- 

أشار المارديني إلى المنهج الذي سينهجه في هذا الشرح بقوله: « أما بعد فقد 
سألني بعض الاخوان - حفظه الله تعالی - أن آشرح له الورقات التي للإمام العالم 
العلامة: إمام الحرمين» . . . شرحا متوسطا واضحا بالأمثال والأدلة من غير 
إشكال» وألفاظ غريبة ولا لغات عن الأفهام بعيدة» ولا ایرادات غامضة فان 
هذه الأشياء ما تشكل على المبتدي» ويسبق عما به يهتدي» وإنما قصدت به التذكرة 
للمنتهی» وإيضاحا للميتدي» وان اضطررت إلى إيراد أتي به واضحا على ما ستراه 


)١(‏ راجع (ص 150 ) من هذا الكتاب. 


o¥ 


إن شاء الله تعالى في موضعه ظاهر). . . ». 

هذا ما قاله 

فهو بين هنا أنه سیشرح الورقات شرحا متوسطا » بعبارات واضحة جلية» 
مطبقًا كل ما يذكر بالامثلة من النصوص الشرعية» ويبعد عنه کل ما من شأنه أن 
يجعل اللفظ غير مفهوم» أي: أنه لن يعبر بتعبيرات غريبة» ويورد إیرادات غامضة 
إلا إذا اضطر إلى ذلك فإنه يفعله ويبين ذلك . 

هذا ما يفهم من كلامه ‏ هنا » وهو قد وفى بوعده» وأتى بكل ما ذكره. 

ويمكن أن أزيد على ذلك ما يلي:- 

١‏ - أنه نهج في وضع الأبواب والفصول والباحث» والموضوعات منهج إمام 
ا حرمین في الورقات» فهو قد سار على نفس الترتيب الذي وضعه إمام الحرمين. 

5 أن الشارح: المارديني ينقل نص إمام ا حرمین في « الورقات ». 

الذي يخص موضوعا واحداء وان كان يشتمل على عدد من المسائل» قائلا 
«قال ٤‏ یقصد : « قال إمام ا حرمین ». 

ثم يبدأ بشرحه قائلاً: « أقول ». 

۳ - يذكر ‏ أحيانًا - التعريفات اللغوية للمصطلحات. 

٤‏ - إذا اشتمل کلام إمام ا حرمین على مسائل في موضوع واحد» فإنه يفصل 
بينهاء ثم يتكلم عن كل واحدة على حده. 

6 أنه يحرص على ذكر الأمثلة التطبيقية لكل ما يقول. 

۲ أنه ينسب الأقوال إلى قائليها ‏ غالبا - دون أن يذكر الكتاب الذي قاله 

۷۔ يستدل ‏ أحيانًا ‏ على بعض الأقوال بأدلة لم يوردها إمام الحرمين في 
كتاب الورقات . 


)1( راجع (ص ٥‏ و )٦٦‏ من هذا الکتاب . 


4 أنه لم يزد على الورقات إلا أشياء قليلة . 

4 أن الكتاب يعتبر شرحا مختصرا للورقات» ولا يمكن أن يسمى شرحا 
متوسطا كما سماه هو ` 

٠‏ - أنه يرجح أحيانًا - بعض الأقوال » دون تعليل 

هذا ما ظهر لي والّه أعلم 

3 3 a 

سابعا: الفرق بينه وبين شرح الحلي» وشرح الحطاب للورقات : - 

لقد بينت فيما سبق أن آبا عبد الله الحلی قد شرح الورقات وكذا الحطاب 

ولو أردنا أن نقارن بين شرح الاردینی وهذين الشرحين لاتضح:- 

أن شرح المحلي للورقات يعتبر أحسن شروح الورقات؛ حيث إنه كثير الفوائد 
والتكت» وانتفع به أكثر الطلاب» إلا أنه صعب العبارة» غامض الإشارة لذلك لا 
رأى الشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي ذلك آراد أن يسهل عبارة الحلي 
ويوضحها جلية للطلاب فوضع كتابه المسمى بشرح « الورقات » وشرح ( شرح 
اللحلی عليه » حيث قال: « هذا شرح لطيف ومجموع شريف للورقات وشرحها 
للعلامة الجلال المحلى »۲۱7 . 

كذلك فعل الحطاب: فإنه وصف شرح المحلي بأنه قريب من جملة الالغاز 
فشرح « الورقات » وشرح « شرح الحلي عليه " حيث قال : ( .. فاستخرت الله 
- تعالی - فی شرح الورقات بعبارة واضحة منبهة على نكت الشرح المذكور 
وفوائدہ؛ بحيث يكون هذا الشرح شرحا للورقات» وللشرح المذكور ‏ يعني شرح 
الحلي للورقات - ویحصل بذلك الانتفاع للمبتدي وغيره إن شاء الله تعالی - ولا 
أعدل عن عبارة الشرح المذكور إلا لتغییرها بأوضح منهاء أو زيادة فائدة» 


)١(‏ انظر شرح العيادي على شرح الحلي للورقات (ص ۲) مطبوع مع إرشاد الفحول 


وسميته : «قرة العين بشرح ورقات إمام ا حرمین .۶۷٢‏ 

والخلاصة : أن الملاحظ للشرحين السابقين - أعني شرح الجلال الحلي» 
وشرح الحطاب فإنه سيقطع بأنهما شرح واحد إلا زيادات أوردها الطاب للبسيان 
والتوضيح كما صرح . 

أما شرح المارديني - وهو لأنهم الزاهرات الذي نقدم له الآن فهو بمعزل عن 
هذين الشرحين فمن قرأه وتمعن فيه فإنه لا يجد مقاربة بينه وبين ما سبقء فهو 
يتميز عنهما بسهولة العبارة» وكثرة ذکر الأقوال والأدلة» ومناقشة بعض الادلة 
الرجوحة» والإيرادات ا حدیدة المفيدة» وذكر التطبيقات الفرعية ليعض المسائل 
الأصولية» مع مناقشة إمام الحرمين في بعض ما يقول. 

د + 3 

ثامئًا: محاسن الکتاب:- 

الکتاب - آعنی الانجم الزاهرات - یعتبر من آهم الکتب الشارحة للورقات وبعد 
استقراء وتسبع ما جاء في الکتاب اتضح أن فيه من المحاسن مالا يعد ولا یحصی 
ومن آهمها:- 

۱ - أنه سهل العبارة» واضح الاسلوب لا التواء فيه ولا غموض یفهمه 
ميدي ویعرف الراد منه فهو یصلح لتعليم البتدي في أصول الفقه» ویصلح 
لتذکیر النتهی فی موضوعات آصول الفقه . 

- أنه يخلو من السائل العقائدیة التى عادةً تکثر في کتب أصول الفقه الطولة. 

۳ - أن مولفه سلیم العقيدت يتمسك بعقيدة السلف الصالح . 

٤‏ - أن الکتاب قد حوی کثیرا من الوضوعات الاصولية. 

- أنه قد اعتنی بالامثلة التطبقية التي يخلو منها أكثر کتب أصول الفقه. 


)۱( انظر : فرة العين في شرح ورقات إمام ا خرمين (ص؟) 


-٦‏ أن نقوله عن العلماء ثابتة وصحیحة؛ وثبت ذلك بعد توثیقھا. 

۷ - أن الكتاب مختصر مفید» لم يات بأشياء غريبة» ولم يترك أشياء مهمة» 
فهو مناسب للکتاب الشروح وهوة الورقات 4. 

ص چ و 

تاسعا: المآخذ على الکتاب: - 

قد بان لك قيمة الكتاب العلمية وما فيه من محاسن» لکن مع ذلك فانه لا 
يخلو من بعض الآخذ عليه» من آهمها:- 

١‏ - أنه ينقل نص الورقات الخاص في موضع واحد مع اشتماله على عدد من القضايا 
والسائل» فلو نقل النص الخاص بکل قضية أو مسألة» أو جزئية ثم بدا بشرحها لكان أؤلى . 

؟ ‏ أن الشرح مختصر جداء ترك أشياء كان ينبغي أن يوردها كالتعريفات 
اللغوية» وبعض التفصیلات في المسائل» و محترزات التعريفات. 

۳ - أن أسلوبه ‏ أحيانًا ‏ غير سليم» لا يتناسب مع فصيح اللغة العربية» فمثلاً: 

قوله - في المقدمة ‏ « واضحا بالامٹال ٤‏ . 

وقوله - في تعريف الفقه - : « لما فرغ من تعريف الأصول أخذ في تعريف 
الجزء الثاني وهو الفقه» لان الفقه في اللغة: الفهم »27 فهذا التعلیل - وهو قوله 
لأن ‏ لا داعى له؛ لأن المعلل غير موجود. 

وقوله - في تعريف المندوب ۔ : «. . فإنه لایشاب على فعلهم 76 والاصح 
غير ذلك هذا بعض ما جاء في کلامه» وهي أمثلة فقط» وقد عالجت کل خطأ في. 
موضعه» فستجده إن شاء الله - تعالى - 

. أنه ينسب الأقوال إلى قائليهاء دون أن يذكر الصدر الذي آخذ منه ذلك‎ - ٤ 

-٥‏ أنه يتساهل في نسبة الأقوال راجع (ص۱۳۱) و (ص ۱۵۰) و(14١)‏ مثلا 
من هذا الكتاب . 


)۱( انظر (ص 6 من هذا الکتاب ۲( انظر (ص ۰ ) من هذا الكتاب 
(۳( انظر (ص ۸٩‏ ) من هذا الکتاب 


المبحث الرابغ 
منهجي في التحقيق والتغلیق 


لقد نهجت في تحقيقي لهذا الكتاب والتعليق عليه ما يلي من الخطوات :۔ 

۱ - جمعت نسختي الکتاب - وهي التي سبق أن بینت أوصافهما ۲ ثم بدأت 
بقرأتهماء ثم بدأت فی النسخ» وکتبت ذلك على الرسم في العصر ا حاضر واعجم 
ما آهمل ولا آشیر إلى ذلك إلا إذا کان العنی اختلف بذلك الاعجام. 

۲ - النسختان اللتان قد تحصلت علیهما لا تخلو کل واحدة منهما من سقط 
وتحریف وتصحیف وأخطاء» ونظرا إلى ذلك فإني لم اختر نسخة واحدة لتکون هي 
الاصل آقابل الاخری علیھاء ورجحت أن أحقق الکتاب على النسختين - معا - على 

يقة النص الختار وذلك بأن أثبت الصواب من الکلمات رالعبارات من إحدى النسختین 
التي وجد فیها الصواب. ثم آشیر في الهامش إلى ما جاء في النسخة الاخری. 

۳ إذا وردت زيادة في إحدی النسختین» وکان إثباتها في النص لا یؤثر في 
العنی فإني آثبتها في النص وأشير في الهامش إلى ذلك . 

٤‏ - إذا كانت هذه الزيادة يؤثر حذفها في المعنى فإني أثبتها في النص وأشير 
في الهامش إلى ذلك . 

ه ‏ إذا كان حذف هذه الزيادة أو إثباتها لا يؤثر في المعنى» ولم يكن فيه زيادة 
فائدة فكذلك أثبتها وأشير إلى ذلك في الهامش . 

١‏ - إذا كان إثبات هذه الزيادة يؤثر في المعنى فإني لا أثبتها في الصلب» بل 
آکتبها في الهامش وأشير إلى ذلك بعبارة : ( ورد هنا في نسخة کذا زيادة 6 . 

۷۔ إذا وجدت عبارتين كلاهما يؤدي إلى المعنى الطلوب. لکن إحداهما تؤديه 


)0۱ راجع (ص ۲ ) من هذا الكتاب. 


بصورة أوضح وأدق أثبت منها ما هو أوضح وأقرب إلى مراد الشارح . مستعيئًا بمصادرہ. 

۸ العبارات» أو الكلمات الساقطة في إحدى النسسختين والعبارات التي أثبتها 
من خارج النسختين؛ لاقتضاء السياق لها: أجعلها بین معقوفتين هكذا 1 2 ] 
وأشير إلى ذلك في الهامش . 

٩‏ - آشرت في الهامش إلى نهاية کل ورقة من أوراق النسختين» وذلك حتى 
یربط النص المطبوع بأصوله الخطوطة. 

٠‏ ۔ جعلت عنوانًا لكل نص ينقله الشارح نما يخص موضوعا واحداء وان 
كان یتکون من عدة مسائل» وجعلت ذلك بین.معقوفتین هکذا [ ] ولم آشر 
إلى ذلك في الهامش؛ نظرا لكثرتها. 

. وثقت ما ورد في الكتاب من النقول والآراء والأقوال‎ ١ 

۲ ۔ إذا ذكر الشارح مذهبا أو مذهبين فإني أقوم بذكر المذاهب الأخرى في 
المسألة إذا لزم الأمرء مع ذکر مراجع ذلك كله. 

٠‏ قمت بتشكيل بعض الكلمات إذا خشيت التباس المراد بغير المراد. 

٤۔‏ قمت بشرح بعض العبارات التي أرى فيها غموضا. 

٥۔‏ إذا تعرض الشارح أو أشار إلى مسألة فقهية فإني أقوم بتوثيقها وذكر 
أقوال العلماء فيها - على حسب القدرة. 

7 في حالة ما إذا كان هناك مجموعة آراء حول مسألة خلافية فإنني 
أجعل كل رأي فی سطر مستقلء وكذا الادلة - إن وجدت ۔ أجعل كل دليل في 
سطر مستقل . 

۷ ۔ عزوت الذاهب والآراء التي ینقلها الشارح - بدون عزو - إلى قائلیها مع 
ذکر مراجم ذلك. 

۸ - عزوت التعریفات التي بذکرها الشارح بدون عزو إلى قائلیها. 

۹- إذا رأيت أن کلام مام الحرمين في الورقات یخالف کلامه في البرهان» 
أو التلخيص» أو الكافية أبينه واعلق على ذلك. 


- قرم 559 


٠۔‏ قمت بتحرير محل النزاع في المسألة التي فيها إبھامء أو إدخال مسألة في 
أخرى» وعلقت على ذلك 

۱ - ذکرت ما أهمل من التعريفات اللغوية والاصطلاحية مع ذكر الراجع . 

۲ - بینت مواضع الآيات من السور وجعلتها بين قوسين كذا ۶ ). 

۳ حرجت الاحادیث والآثار واضعا إياها بين قوسين ( (. 

٤۔‏ وضعت ا حدود والصطلحات داخل علامتی تنصيص خاصة بها تميزها 
عن بقية النص . ۱ 

٥۔‏ ترجمت لكل علم ورد بالنص ترجمة مختصرة مبيئًا الاسم والنسب 
وسنة ميلاده ووفاته وأهم مصنفاته ثم ذكر مراجع ترجمته. 

٦۔‏ قمت بالتعريف بالطوائف والفرق والمذاهب. 

۷۔ وضعت الحمل الاعتراضية والظروف داخل شرطتین ليمكن بذلك ربط 
أجزاء الكلام بعضه ببعض. 

۸۔ عملت فهارس عامة للكتاب وهي :- فهرس الآيات» وفهرس الأحاديث 
والآثار» وفهرس الاماکن» وفهرس للأعلام» وفهرس للطوائف والفرق والمذاهب 
والجماعات وفهرس للمسائل الفقهیة وفهرس للكتب الواردة في النص» وفهرس للمراجع 
والمصادر التي رجعت إليها في الدراسة والتحقيق والتعليق» وفهرس للموضوعات. 

هذا بیان منهجي في التحقيق والتعليق على هذا الكتاب» ولا ادعي في عملي 
هذا الكمال فان الکمال لله وحده» ولكنى بذلت جهدا وأمضيت وقنًا فى تحقيقه 
وإخراجه أرجو من الله العلی القدير أن يثيبني عليه وأن يجعل هذا العمل خالصا 
لوجهه الكريم» وأن ينفعني في يوم لا ينفع نيه مال ولا بنون وصلى الله على نبسينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

د/ عبد الكريم بن على بن محمد النملة 

الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه 
كلية الشريعة بالرياض 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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تیر ہے یں ۳ اعد 
ام ما میسن ا سم یت كاي ابی با ربایش 
0 لاصو ائنته 
عنماصو 


1٣٦ 


رن 
کرد رس (لنج ری 
مك الل الرورس [وب یسر یا كريم] ”) 





امد لله الذي خلق العالم من غير اقتباس» وأرسل سید الأولين والآخرين 
رحمة لجميع الناس» فأوضح الكتاب والسنة وأباح الاجتهاد والقیاس؛ شفقة لامة 
لم تجتمع على مخالفة ا حق بالانعكاس» صلی الله وسلم عليه آناء الليل وأطراف 
النهار وعدد الأنفاس صلاة وسلامًا دائمين لا ارتياب فيهما" ولا التباس. وعلى 
آله و أصحابه وأزواجه المطهرين من الأرجاس» وسلم تسليما کثیر. 

أما بعد: 

فقد سألني بعض الاخوان - حفظه الله تعالي - أن أشرح له « الورقات » التي 
للومام العالم العلامة إمام الحرمين أبي العالي : عبد الله بن الشيخ [أبي]7؟) 
محمد“ ضیاء الدین”"' شرحا متوسطا واضحًا بالأمئال29 والادلة من غير إشكال 


.6© ما بين المعقوفتين زيادة من « ؟ » لم ترد فی « ب‎ )١( 

( ورد هنا زيادة « رب العالمين » في 9 ب » ثم شطب عليها. 

(۳) فى «1»: « لا ريب فيها »2. 

)٤(‏ ما بین المعقوفتين زيادة واجبة لم ترد في النسختين وذلك كما هو معروف أن والد إمام 
ا حر مين هو أبو محمد كما سيأتي في ترجمته . 

)٥(‏ هو: ابو محمد الجوينى: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجوينى ء الملقب بركن 
الدين؛ والد إمام ا حرمینء كانت وفاته عام (۳۸٤ه)ء‏ وصف - رحمه الله بانه كان 
عابدا ورعًا مهيبًا وقوراء عانًا بالفقه والاصول والتفسير والادب. من أهم مصنفاته: 
التفسير؛ والمحيط والتذكره» والتبصرة» والفروق» ومختصر المختصر وغيرها. 

انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٥/۷۳)ء‏ طبقات المفسرين (۱/ ۲۵۳) 
شذرات الذهب (۲۲۱/۳). 

)٦(‏ ضیاء الدین لقب الامام ا حرمین كما سبق أن بیتہ: ولیس لقبا لأبيه كما يفهم من العبارة. 

(۷ لو عبر بقوله: « بالامثلة ٤‏ لكان آولی؛ لان « مثال » یجمع على ١‏ آمثلة » على وزن 
«افعلة» کقماش یجمع على أقمشة وهكذا. 


سد م ۳ 


ع الأنجم الزاهرات 


وألفاظ غريبة» ولا لغات عن الأفهام بعيدةء ولا إیرادات غامضة: 

فان هذه الأشياء مما تشكل على البتدي ويسبق عما به يهتدي [وإنما قصدت به 
التذكرة للمنتهي وإيضاحًا للمبتدي]''' وإن اضطررت إلى إيراد آتي به واضخا 
على ما ستراه إن شاء الله - تعالى ‏ في موضعه ظاهر). مع أن الخنواطر كليلة 
والهموم كثيرة» والإستعدادات قليلة . 

فاجبته؛ حياء لكثرة سؤله راغبًا من الله الاجابة لدعائه. وسألت الله الكريم 
الإفاضة من بحر إحسانه؛ إذ لا ملجأ في الأمور إلا إليه» ولا إتكال في الأنعام الا 
عليه . 

وأسأل الناظر الیه۱" أن يعذر فيما عساه أن يعثر عليه؛ لأن الآراء مختلقه(*) 
والأقلام لم تكن عن كتاب مرتفعة 

وسمیته بب. 

« الأنهم الزاهرات على حل آلفاظ الورقات » 

وما توفيقي الا بالله» عليه توکلت وهو حسبي ونعم الوکیل 

٥‏ چ چ 


.4 ما بين المعقوفتين لم يرد فی ل9 ب‎ )١( 

(۲) لفظ « آتي » غير واضح في ۱ ۷. 

(۳) لو قال: « الناظر فيه » لكان أولى؛ لأن القاريء للکتاب ینظر فيه ویتأمل مسائله . 
(۶) آخر الررقة (۲) من « ب ». 


٦ 


[الحمد له] 


قال رحمه الله تعالى: (الحمد لله رب العالمين)17) 

أقول وبالله التوفيق: إنما صدر کتابه - بعد البسملة ‏ ہا حمد؛ إقتداء بالكتاب والسنة: - 

فإنه تعالى ذكر ا حمد بعد البسملة فى الفاتحة وغيرها. 

وأما السئة : فقد حث النبي ‏ پل ۔ على البسملة والحمد في الابتداء فقال عليه 
السلام: (کل أمر ذي بال) أي: شأن مهم ( لا يبتدى فيه ببسم الله فهو آبتر)“ أي 
قليل البرکةء رواہ ابن عباس ©) 600 , 


وفي رواية له: « فهو أجذم ۷٤‏ وفي رواية: « بالحمد لله فهو أقطع 6 رواہ أبو ھریر*۸ 





)١(‏ لم ترد هذه العبارة في « الورقات ؛ المطبوعة. 

)۲( آخرج هذه الرواية أبو داود في سننه» والخطيب البغدادي في تأريخه عن أبي هريرة - 
ولیس عن ابن عباس - كما ذکر ذلك العجلوني في كشف ال فا (۱۱۹/۲)ء والناوي في فيض القدير .)٦١/٥(‏ 

(۳) قاله النووي في شرح مسلم (۱/ 1۳). 

)٤(‏ هذا ا حدیث رواه برواياته المختلفة أبو هريرة رضي الله عنه ولم أعلم أنه قد رواه ابن 
عباس كما ذکر الشارح هنا - هذا على حسب علمي - 

)٥(‏ ابن عباس هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب»ء ابن عم النبي يد دعا له عليه 
الصلاة والسلام بقوله: « اللهم فقهه في الدین وعلمه التاریل ۹ فكان بسيب هذه الدعوة 
حير هذه الامة وترجمان القرآن» توفي عام (۸ھ) رضي الله عنه وأرضاہ. 

انظر ترجمته فی: الاستيعاب (۲/ ٣٥۳)ء‏ طبقات المفسرين (۲۳۲/۱) شذرات الذهب (۷۰/۱) . 

.)١5 /6( انظر کشف الخفا (۱۱۹/۲)ء فيض القدير‎ )٦( 

)۷( آخرج هذه الرواية آبو داود في سننه (۲/ ۰ بلفظ « فهو آجذم ٤‏ فی كتاب الادبں 
باب الهدي في الکلاع واخرجه ابن ماجة في سننه (۱/ )51١‏ فی کتاب النکاحء باب 
خطبة النکاحء وأخرجه الإمام أحمد في السند (۳۵۹/۲). 

وانظر في ذلك الجموع شرح المهذب (Y/Y‏ وفيض القدير (۱8/۵) وكشف ال فا (۱۱۹/۲). 

(۸) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي؛ صحابي جلیلء أسلم سنة سبع للهجرة» ولزم 
النبي - پا - رغبة في العلم ودعا له النبي كك بالحفظ فكان - بسبب هذه الدعوة ‏ 
أكثر الصحابة حفظا للاحادیت» كانت وفاته عام (۷ھ) بالمدينة المنورة. 

انظر ترجمته في : الاصابة (۲۰۲/4) شذرات الذهب (۱/ .)٦٦‏ 


۷ 


والعنی واحد(). 

ولهذا جرت سنة السلف وا خلف بتصدیر ا حمد في أوائل تصانیفهم 

وقد اختلفوا في اللام الداخلة على الحمد:- 

فذهب الأكثرون إلى أنها للاستغراق؛ لأن الحمد له تعالی - حقیقة على 


جميع أفعاله7” . 
ويجوز أن تكون للعهد وهو: حمدہ تعالى نفسه حین خلق اخلق(*). 
أو حمل الملائكة . 


أو الأنبياء ‏ علیهم السلام - ۱ 
وعلى القولين: امد هو الشناء باللسان على المحمود مطلقًا سواء كان عن 
نعمة أو غیرها(*). 





)۱( تكرر لفظ : واحد » في ۶ ب 6. 

)٢(‏ آي: أن الالف واللام في قوله « ا حمد » لاستغراق ا حنس من الحامد ذکر هذا المذهب 
القرطبی في تفسیره (۱/ ۱۳۳). 

(۲) فهوسبحانه یستحق الحمد باجمعه؛ إذ له الاسماء احسنی والصفات العلا . 

انظر تفسیر القرطبي (۱/ ۰۱۳۳ تشنیف السامع (ص۳). 

(4) أثنى سبحانه با حمد على نفسه وافتتح کتابه» بحمده ولم يأذن في ذلك لغيرهء بل نهاهم 
عن ذلك في کتابه فقال: «فلا تزكوا آنفسکم هو أعلم بمن اتقی٭ [سورة النجم :۳۲]» 
وروي عن النبي - ية - أنه قال : « احثوا فى وجوه المداحين التراب .٤‏ 

فمعنى ‏ ا مد لله رب العالین » أي : سبق الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من 
العالمين» وحمدي نفسي لنفسي لم يكن بعلة» وحمدي الخلق مشوب بالعلل قال القرطبي 
في تفسيره :)۱۳٥/۱(‏ « قال علماؤنا فيسستقبح من الخلوق الذي لم يعط الكمال أن 
يحمد نفسه لیستجلب لها المنافع ويدفع عنها المضار ». 

)٥(‏ انظر : تفسیر القرطبي (۰)۱۳۳/۱ وانظر تعريف ا حمد في: الإبهاج (۰)۱8/۱ وشرح 
الحلي على جمع الجوامع (۱/ ۰6۷ التعريفات (ص۹۳). 


فعلى هذا: هو أعم من الشکر'''؛ إذ الشكر لا يكون إلا مقابلاً للنعمة ‏ فقط 20 20 

والشکر آعم من وجه آخر(*)؛ لأنه ثناء باللسان والقلب وامحوارح(. 

واخمد باللسان - فقط - 

فکان کل منهما عامّا من وجهء وخاصا من آخر: وذلك بحسب الورد 
والتعلق :۔ 

فمورد ا حمد واحد وهو اللسان» ومتعلقه متعدد؛ لکونه عن نعمة وغيرها" . 

ومورد الشکر متعدد وهو اللسان والقلب والجوارح» ومتعلقه واحد وهوالن ى" . 

وإنما ضیف ال مد لله دون سائر آسمائه تعالی؛ لانه اختص بے تعالی دون 


)١(‏ آخر الورقة (۲) من »۰ ونص على ذلك الابياري في شرح البرهان (۲/ أ). 

(۲) انظر لسان العرب (٤/٤٢٦)ء‏ تفسیر القرطبي (۰)۱۳۳/۱ معترك الاقران (1۳/۲). 

(۲) وذلك لان الشکر لغة فعل ينبيء عن تعظیم النعم؛ لکونه منعمًا على الشاکر . 

انظر لسان العرب (8۲۳/۶). 

(4) هذا قول بعض العلماء كما ذکر القرطبي فی تفسیره (۱/ ۱۳۳). 

)٥(‏ فاللسان للثناء لأنه محله والقلب للمعرفة والمحبة» والجوارح لاستعمالها فی طاعة 
الشکور وکفها عن معاصيه. 

انظر معترك الاقران (۲/ ٦٦)ء‏ لسان العرب (8۲۳/۶). 

.» آخر الورقة (۳) من « ب‎ )٦( 

(۷) یقصد: أن بین ا حمد والشکر عموما وخصوصا من وجه: فا حمد آعم من جهة التعلق 
وذلك لانه لا یعتبر في مقابلة نصمة» وآخص من جهة الورد الذي هو اللسانء والشکر 
آعم من جهة الورد وهو اللسان والقلب والجوارح وآخص من جهة التعلق وهو النعمة. 

انظر اللسان /٤(‏ ٤٤٦٥)ء‏ معترك الاقران (1۳/۲). 

وقيل : إن ا حمد والشکر بمعنی واحد تفسیر القرطبي (۱/ ۰)۱۳۳ لسان العرب (۱۵۵/۳). 

هذا من جهة اللغت آما في الاصطلاح فمعنی ا حمد هو معنی الشکر في اللغة فیکون معنی 
الحمد اصطلاحا: فعل بشعر بتعظیم النعم بسبب کونه منعماً وهو الذي ذکرناه فی معنی الشکر لغة. والله 
اعلم . 


غیره(۱)؛ لان المخلوقين تشارکه فى غیزہ کالسمیع(۲) والبصیر وغیرهما؛ وان كانت 
في غیره تعالی مجازا . 

وکذا لو قلت: « الکریم » أو « الرحیم ٤‏ فقد آثبت له تعالی صفة واحدة. 

بخلاف إذا قلت : ١‏ يا الله ؛ فهو جامع میم آسمائه وصناته؛ لدلالته على 
الربوبية. ۱ 

وان سقط منه حرف فهو :لله» وان سقط حرفان له» وان سقط ثلائة فهو 
هو. وهو غاية التصود بخلاف سائر الاسماء . 


وغیر ها" . 
ويطلق على الصلح - أيضًا - فيقال: « رب الأديم » أي: أصلحه ©؟. 
ويطلق على المربى. 


وفى الجملة لا تطلق27 لفظة « الرب » من غير إضافة إلا على الله - تعالى - 


)١(‏ أن اسم « الله » احص أسمائه به سبحانه؛ لأنه لم یتسم باسمه الذي هو الله غيره وذكر 
الماوردي في تفسيره (۵۲/۱) أنه حكى عن أبي حنيفة رحمے الله قوله: إن الله الاسم 
الأعظم من أسمائه تعالی؛ لأن غيره لا يشاركه فيه 3 لذلك لم يثن ولم یجمع . 

(۲) في « ب :٤‏ 3 كالسمع *. 

(۳) قاله الجوهري فی الصحاح /١(‏ ۱۳۰) وابن منظور في اللسان (۳۹۹/۱). 

(6) ویقال: «رب الضيعة » أي: آصلحها وأتمها الصحاح (۱/ ۱۳۰) قال الهروي: يقال لمن 


وانظر لسان العرب (4۰۱/۱). 
(۵) ومته »۰ 0 رب فلاان ولده بر به ري ورسےہ وتریبه › أي : ربأه الصحاح (/ 0۰( لسان 
العرب (۶۰۱/۱) 


.» فی ]۰ ۲ لا یطلق‎ )٦( 


دون غير 217 
[ وأما مضائًا فيجوز إطلاقها على غيره] ۲ كقوله تعالی - حكاية عن يوسف 
عليه السلام -: وانه ربي أحسن مثواي #[سورة سويف : ۰.]۲۳ 
وكذلك قولهم : ( رب الناقة والدار ٤‏ وغير ذلك( (4), 
و العالین » جمع عالم؛ وهو : ما سوى الله - تعالی - من سائر الخلوقات(* . 
وقیل : ما فيه حياة10) 


وفیل: غير ذلاف(۷) 


(۱) نص على ذلك ا وهري فی الصحاح (۱۳۰/۱)؛ وابن منظور في لسان العرب (۳۹۹/۱). 

(۲) ما بين العقوفتین لم يرد في ١‏ 1 . 

(۳) انظر لسان العرب (۳۹۹/۱). 

(6) قال بعض العلماء: إن هذا الاسم وهو الرب هو اسم اللہ الأعظم لکشرة الداعین بهء 
ولا يشعر به هذا الوصف من الصلة بین الرب والربوب مع ما يتضمنه من العطف 
والرحمة والافتقار في کل حال نقله القرطبي في تفسیره (۱۳۷/۱). 

(۵) قاله قتادة كما ذکره القرطبي في تفسیره (۱۳۸/۱) وقد رجحه وعلل ذلك بأنه شامل لکل 
مخلوق وهو الختار عند جماهیر أصحاب التفسیر وأهل الاصول كما قال النووي في شرح مسلم .)٤١/١(‏ 

.)4۲۰/۱۲( انظر لسان العرب‎ )٦( 

(۷) فتال ابن عباس: العالون : الجن والانس» وقال آبو عبيدة والفراء: العالم عبارة عمن 
يعقل وهم أربعة أمم: الأنس وان والملائكة والشياطين» ولا يقال للبهائم: عالم؛ لان 
هذا الجمع نما هو من يعقل خاصة. 

وقال الحسين بن الفضل: أهل کل رمان عالم وهناك آقوال أخرى يمكنك الاطلاع عليها في 
تفسير القزطبي (۱۳۸/۱ - ۱۳۹). ولسان العرب (۱۲/ .)55١- ٦٥٤‏ 


1۱۹ س 


[الصلاة عله النبج. وآله وصحبه] 


قال:(وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحيه أجمعين) ۶۷. 

أقول: ما أثنى على الله - تعالی - سأله الصلاة على رسوله َء لأن الصلاة 
من الله : الرحمة , 

ومن الملائكة: الاستغفار" . 

ومن الآدميين: التضرع والدعاء(*. 

وإنما أعقب الصلاة بعد الحمد؛ لكثرة.اقتران اسمه عليه السلام مع اسمه 
تعالى 2*7 ولهذا۳) جرت السنة من السلف والخلف باتباع الصلاة بعد الحمد في 
تصانيفهم ‏ رحمهم الله تعالیٰ - 

وإغا سمي 00 محمدًا؛ لكثرة خصاله ا حمیدۃ۹. 


() لم ترد هذه العبارة فی كتاب الورقات - الطبوع. 

(۲) نص عليه الجوهري في الصحاح .)۲٥٤٢٤ /٦(‏ 

(۳) انظر: لسان العرب .)٤٦٥ /۱٤(‏ 

.)۳٣/١( انظر الصحاح (٦/٤٤٥۲)ء لسان العرب (٤١/٥1٦)ء والاقتضاب للبطليوسي‎ )٤( 

وأحسن تعريف للصلاة هو ما ذكره الغزالى فى المستصفى (۷۷/۲) وهو : أن الصلاة 
موضوعة للقدر المشترك وهو الاعتناء بالصلی عليه . 

)٥(‏ لذلك قال تعالی: #ورفعنا لك ذكرك# [سورة الأنشراح:٤]‏ قال الشافعي - رحمه الله 
- أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجیح عن مجاهد قال معناه: « لا أذكر | لا ذكرت معي : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله » ذکرہ النووي في الجموع (1/ 0/4 
وفي شرح مسلم (57/1 .)٤٤-‏ 

.4 من «# ب‎ )٤( آخر الورقة‎ )٦( 

(۷) ورد هنا في « ب ٢‏ لفظ « النبي ». 

(۸) قال أهل اللغة ومنهم الجوهري في الصحاح (511/5): رجل محمد ومحمود: إذا 
کشرت خصاله المحمودة قال ابن فارس في المجمل: « وبذلك سمى رسول الله پچ _ 
محمد ٤‏ یعۂ يعني : آلهم الله - تعالى ۔ أهله أن يسموه بذلك ما علم الله ب سبحانه _ ما فیه- 


ونيا ؛ لنبوته› وهر الارتفاع على سائر الثلق(۱) . 

أو الإنبائه وهو الإخبار للناس عن الله تعالی "۲ ". 

وأما « الآل ٤ء‏ فأصله أهل لتصغيره على آهیل؛ لان التصغیر یرد الأشياء إلى 
أصلها؛ لأن الهاء قلبت همزة؛ لقرب مخرجهما ثم قلبت الهمزة ألمّا؟ لانفتاح ما 
قبلها فضا J )٤(‏ آل كا 

وفيه دليل على جواز إضافة « الآل » إلى مضمر'''. 

وبه قال جمهور العلماء“ 

وأنکسره الکسائي )۸( والنح .اس )۹ 





= من كثرة الخصال الحمودة وانظر شرح صحیح مسلم للنووي .)٤٤/١(‏ 

(۱) انظر الصحاح (5/ ٢٥٥۲)ء‏ ولسان العرب (۳۰۳/۱۵). 

(۲) انظر لسان العرب (۳۰۳/۱۵). 

(۲) والنبي هو: من أوحي إليه بشرع ولم بأمره بتبليغه انظر : المنهاج في شعب الإيمان (۲۳۹/۱). 

.* فصارت‎ ۲ :٤ فی « ب‎ )٤( 

.)۳۸۳/۱( قاله الفيومي في المصباح المثير (۲۹/۱)ء والقرطبي في تفسيره‎ )٥( 

.٢ آل » ولا فرق؛ لأن أصل «آل؛ هي « أهل‎ ١ یقصد: أنه إذا كان « أهل » تضاف إلى مضمر فكذلك‎ )٦( 

(۷) ويعبرون بذلك ويقولون: « وعلى آله» قديًا وحدينًا قال ابن مالك « وقد ثبتت إضافته 
إلى مضمر ٤ء‏ ويه قال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب (۱/ ۳۵ ۔ ۴۹) ونسبه للمبردء وانظر الإيهاج (۱۵/۱). 

(۸) نقله عنه البطليوسي في الاقتضاب (۱/٥۳)ء‏ والفيومي في المصباح المنير (۲۹/۱)ء 
والقرطبی فى تفسيره (۳۸۳/۱). 

والکسائی هو : على بن حمزة بن عبد الله بن بھمن؛ الأسدي بالولاء المعروف» كانت 
وفاته عام (۱۸۹ھ) كان رحمه الله إماما في اللغة والنحوء وأحد القراء السبعة. 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب (۳۲۱//۱)؛ تاریخ العلماء النحويين للمعري (ص۱۹۰)ء إنباه الرواة .)۲٥٢/۲(‏ 

(۹) انظر مذهيه في المصباح المنير (۲۹/۱)ء وتفسير القرطبي (۱/ ۳۸۳). 

والنحاس هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس الرادي كانت وقاته عام (۳۳۸ه) 
كان نحويًا مشھورا تتلمذ على الاخفش الصغير والزجاج؛ من أهم مصنفاته: الكافي في 
النحوء واعراب القران» والناسخ والمنسوخ. 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب (٢/٤٣٤۳)ء‏ تاريخ العلماء النحويين (ص ۳۳). 


۷۳ 


والزبیدی(۱) وقالوا: لا بحوز إضافتہ إلا إلى مظهر فلا يقال إلا « آل محمد» 029" . 
واحتلفوا فی « الال » على ثلاثة أقوال:- 
فذهب الشافعى”؟)وأصحابه إلى آنهم بنو هاشم وبنو الطلب"*. 


۲ (¥) مد‎ )٦( 


وقال الأزهري وغيره من المحققين: هم جمیع الأ 





.)۳۸۳ /۱( انظر مذهبه في المصباح (۲۹/۱): وتفسير القرطبي‎ )١( 

والزبيدي هو: محمد بن الحسن بن عبد اللهء أبو بكر الزبيدي الأندلسي الاشبيلي كانت 
ولادته عام (٦۳۱ھ)‏ ووفاته عام (۳۷۹ه) في أشبيلية وقیل: توفى عام (۳۹۹ھ)؛وکان - رحمه 
الله - ماما في اللغة والتحو: من أهم مصنفاته: طبقات النحويين واللغوین والكافي في النحو 
انظر ترجمته في: بغية الوعاة (ص ۶ ۳). 

(۲) انظر الاقتضاب للبطليوسي (۰)۳۹/۱ الصباح الثیر (۲۹/۱). 

(۳) جاء في الصباح ا ئیر (۲۹/۱): أن کون « الال » لا يضاف إلى مضمر غير صحیح؛ 
إذ لا قياس یعضده ولا سماع یژیده. 

- هو: محمد بن إدریس بن العباس بن شافع القرشي المطلبي» كانت وفاته - رحمه الله‎ )٤( 
عام (5١٠ه) وهو صاحب الذهب العروف» وهو أشهر من أن يترجم له من أهم‎ 
مصنفاته : الرسالة في أصول الفقه والام في الفقه» واختلاف الحديث» وجماع العلم.‎ 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۹/۲)ء طبقات المفسرين للداودي (۹۸/۲)ء وفيات 
الأعيان (۳۰۵/۳). 

)٥(‏ انظر أحكام القرآن للشافعي (075/6» الابهاج (۰)۱۵/۱ شرح صحيح مسلم للنووي 
.)١١5/5(‏ 

)٦(‏ فی « ب :٤‏ « الزهري » وهو غير صحيح؛ لأن القائل لهذا القول هو الأزهري كما 
نص على ذلك النووي في شرح صحيح مسلم .)١115/54(‏ 

والازهري هو: محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» كانت ولادته عام (۲۸۲ھ) ووفاته عام 
(۳۷۰ھ) كان رحمه الله إمامًا في اللغة والادب؛ من آهم مصنفاته: تهذیب اللخت 
"وغریب الالفاظ التي استعملها الفقهای وتفسیر القرآن. 

انظر ترجمته في: مفتاح السعادة (۱/ ۰4۷ الوفیات (۵۰۱/۱). 

(۷) نص على ذلك النووي فی شرح صحیح مسلم (۱۲/۶. 


۷ 


وهر الذي اختاره النووی(۱) في شرح مسلم ,۲ 
و« الصحابة » جمع صاحب وهو: کل مسلم رای النبي ‏ 5 - ولو ساعة!*) 


(۱) هو: یحیی بن شرف بن مري النووي» كانت وفاته عام (٦۷١ھ)‏ کان - رحمه الله - 
متفننًا في أصناف العلوم من فقه» وأسماء رجال» ولغة وغیرها» من آهم مصنفاته: 
المجموع شرح المهذب» وشرح صحيح مسلم والروضة وا مناسك؛ وتهذيب الاسماء 
واللغات» وطبقات الفقهاءء والأذکار: ورياض الصالين . 

انظر في ترجمته: طبقات ا حفاظ (ص ۵۱۰) شذرات الذهب /٥(‏ ٣٥۳)ء‏ طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي (۳۹۵/۸). ٠‏ 

(۲) (/٤٢۱)ء‏ ویقصد شرح النووي على صحيح مسلم. 

وهو اختيار الإمام مالك كما ذكره ابن السبکی في الإبهاج »)٠١/١(‏ وصححه القرطبي في 
تفسره (۳۸۲/۱) مسندلاً بحديث عبد اللہ بن آبي أوفى أن رسول الله پا كان إذا أتاه 
قوم بصدقتهم قال: ( اللهم صل عليهم ) فأتاه أبي بصدقته فقال: ( اللهم صلی على آل 
آبي أوفى) . 

والإمام مسلم هو مسلم بن الحجاج بن مسلمء أبو الحسين القشيري النيسابوري كانت وفاته 
عام (٢٦۲ھ)‏ كان رحمه الله أحد الأئمة الحفاظء من أهم مصنفاته: الصحيح الذي 
صنفه من ثلاثمائة ألف حديثء ومنها: المسند الكبيرء والعلل» وأوهام اللحدثین 
والجامع الکبیر . 

انظر ترجمته في: طبقات ال نابلة (۰)۳۳۷/۱ تذكرة الحفاظ (۵۸۸/۲) شذرات الذهب 
(۱4/۲). 

(۳) انظر شرح صحیح مسلم للنووي (۰)۱۲/4 الابهاج (۱9/۱). 

)٤(‏ اختلف العلماء في المقصود بأهل البيت فقيل: علي وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله 
عنھم ‏ وقيل: هم بنو هاشم جميعاء وقيل : إنهم زوجاته وت وقيل: هم: زوجاته 
والأهل معا. انظر تفسير القرطبي (۳۸۱/۱ - ۳۸۲). 

.)۱۵/۱( هو ما قاله ابن السبكيى في الابھاج‎ )٥( 


وبه قال جمهور العلماء!'. 
وقیل : من طالت صحبته(۲۳. 
وهو الراجح عند الأصوليين7" والّه آعلم . 
پچ پچ پچ 


[تقديم الكتاب] 


قال: (وبعد. فهذه ورقات تشتمل على أصول الفقه)(*؟. 

أقول: لما فرغ أولا من الثناء على الله » والصلاة على رسوله ٠‏ وآله وصحبه 
أشار إلى ما هو بصددہ فقال: « وبعد » أي :أقول ‏ بعد الحمد والصلاة ‏ ما 
تشتمل عليه هذه الورقات(*. 


.412 آخر الورقة (۳) من‎ )١( 

(۲) انظر: الإبھاج (١/٥۱)؛‏ تدريب الراري للسيوطي (ص؛۳۹۰) والتقييد والایضاح للعراقي (صض ۲۹۱). 

(۳)أطلق الشارع ذلك» دون تقييد ولو قال: « الصحابي : مسلم طالت صحيته مع النبي - 
5 - متبعا إياه مدة يثبت إطلاق صاحب عليه عرقًا بلا حدید ومات على ذلك لكان 
أولى وقسيل: إنه من لقي النبي - گی - أو رآه يقظة مسلما ومات على الإسلام. انظر 
هذين التعريفين وغيرهما للصحابي في: الإحكام للآمدي (۹۳/۲)ء والابهاج (١/٥۱)ء‏ 
العتمد (٢/٦٦٦)ء‏ نهاية السول (۳۱۳/۲)ء شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» 
)٦۷/۲(‏ كشف الأسرار (۲/٣۳۸)ء‏ فواتح الرحموت (۱۵۸/۲) المسودة (ص۳۹۲)؛ 
شرح تنقيح الفصول (ص ٣٣٦۳)ء‏ مقدمة ابن الصلاح (ص١١۱)ء‏ المستصفى (۱۱۵/۱). 

(4) في كتاب الورقات المطبوع العبارة هكذا : « بسم الله الرحمن الرحيم هذه الورقات 
تشتمل على فصول من آصول الفقه ». ۱ 

(0) لفظ « وبعده » أو « أما بعد ٤‏ يوتي به للانتقال من أسلوب إلى آخر؛ وکان النبي - 
َيه - يأتي بها في خطبه والتقدیر مهما يكن من شيء بعد البسملة وا حمد له وانظر 
فتح الرحمن (ص۸). 


وهي جمع اد لأنها جمع ورقة. 
واغا حصر الاصول فی ورقات قليلة؛ تسهيلاً للمبتدي يه » وتذکرة للمنتهی غنه . 
د د با 


[بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين] ‏ 


قال: (وهو لفظ مؤلف من جزأين مفردین» أحدهما الأصول» والآخر: الفقہ)(۲): 

أقول: شرع يبين اسم هذا العلم» فقال: « هو لفظ مؤلف » أي مركب. 

وقیل: الرکب غير المؤلف؛ لأن الضاف٣؛‏ مؤلف ك ١‏ عبد الله واغلام زيد ٤‏ وما أشبههما. 

والمركب ك ل9 بعلبك ٤‏ و« خمسة عشر » وما أشبههما . 

وقوله: « من جزأين مفردين » يشير إلى أن التالیف قد يكون من جزأين 
مفردین كإسم هذا العلم(*)؛ لأن ۱ الأصول ٤‏ مفرد» ول الفقه » كذلك. 

فقد يكون من جملتين كقولك: « إن قام زيد قمت » فان مع الفعل والفاعل 
جملة و« قمت » جملة أخرى. 

لکن معرفة المؤلف متوقفة على معرفة أجزائه» ثم على معرفة فائدة النسبة 
بين الضاف والضاف إليه فشرع في تعریفهما *2. 

3# ¥ 4 


(۱) لأنه جمع مؤنث سالم؛ حيث إن جمع القلة یشمل الجمع السالم بكماله سواء كان 
مذکرا أو مونثا وأربعة أوران من جمع التكسيسر هي: « أفعل ٤‏ کافلس و أفعال » 
و«أفعلة » كأرغفة» وه فعلة ؛ كصبية وقد بيشت ذلك في كتابي « أقل الجسمع عند 
الاصولین وأثر الاختلاف فيه (ص۳۰) وما بعدها فارجع إليه إن شئت. 

(۲) عبارة : (أحدهما الأصول والآخر الفقه) لم ترد في الكتاب الشروح « الورقات » الطبوع. 

(۳) آخر الورقة )٥(‏ من « ب ». 

. وهو علم أصول الفقه‎ )٤( 

.» أي: أن أصول الفقه مركب إضافيي من كلمتين وهما: « أصول » و« فقه‎ )٥( 


س ۷ - 


[تهریف الأصل] 


قال: (الأصل: ما ينبني عليه غیره)۱) 

أقول: إنه رحمه الله يشير إلى أن لكل طالب علم أن يتصور ذلك العلم آولا 
عند اشتغاله به فحیعذ يحتاج إلى معرفة حده؛ لان الحد يفيد التصور. 

فشرع يبين حد 2 الأصول » و الفقه ۷. 

وإنما جمع « الأصول » ؛ ليعم الكتاب والسنة والقياس وغيرها 

والاصل في اللغة: ما يبنى عليه غيره". 

وهذا أحسن ما قيل فى حده( 





(۱) هنا قدم إمام الحرمين تعريف الاصل على تعريف الفقه بخلاف ما عمل في البرهان 
(۱/ 86) فقد قدم تعريف الفقه على الأصول 

وقد سار على النهج الأول - وهو تقديم تعريف الاصول على تعريف الفقه آبو إسحاق 
الشيرازي في شرح اللمع (۷۱) والرازي فی المحصول (۹۸/۱/۱) والبيضاوي في 
المنهاج (۱۹/۱). مع الإبهاج» وصدر الشريعة في التنقيح (۸/۱) والزركشي في البحر 
المحيط (۱۵/۱) وغيرهم. 

وقد سار على النهج الثاني - وهو تقديم تعریف الفقه على تعريف الاصول - الغزالي في 
الستصفی (١/٤)ء‏ والآمدي في الإحكام (5/1)؛ وأبو الحسين البصري في العتمد (۸/۱)ء 
وأبو يعلى في العدة (۱/ ۷٦)ء‏ وأبو الخطاب في التمهيد (۴/۱). 

(۲) هذا تعريف كثير من الاصولیین للأصل في اللغة» منهم: أبو سین البصري في 
العتمد (١/4)ء‏ وأبو الخطاب في التمهيد (۰)۰/۱ وعضد الدين الأيجي في شرج 
مختصر ابن الحاجب (۲۵/۱)» والشوکانی في إرشاد الفحول ( ص۳) وابن عبد الشكور 
في مسلم الثبوت (۸/۱) مع الفواتح. 

(۳) فقد قيل في حد الاصل لغة: أنه ما منه الشيء وهو ما اختارہ تاج الدين الأرموي في 
ا خاصل (١/5)؛:‏ وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول (ورقة ٤/۹)ء‏ وقيل: إن 
الاصل هو: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه واختاره الآمدي في الإحكام (4/۱) حيث= 


سا ما 5 


وفى اصطلاح آهل هذا الفن هوالدليل. 
واغا كان الدليل أصلة ؛ لانيناء الأحكام علیہ واستنباطھا مئه ۔ 
لکن سكت الشیخ - رحمه الله - عن بیان فائدة النسبة بین الضاف والضاف 


- قال هناك : « أصل کل شيء ما یستند تحقيق ذلك الشيء إليه » وذلك لکون الفقه 
مأخودًا من الادلة وهو مستند في وجوده إليهاء وقيل: إن الاصل هو الحتاج إليه وهو ما 
ذهب إليه فخر الدين الرازي في المحصول (۹۰/۱/۱) وتبعه على ذلك سراج الدين 
الارموي في التحصيل (۵/۱) 

وقيل: الاصل: ما يتفرع عنه غيره وهو قول القفال الشاشي كما نقله عنه الزركشي في البحر 
المحيط () وقال ‏ آعني الزركشى إن هذا أسد الحدود. 

وقد أصاب الشارح لما وصف هذا الحد للاصل ۔ وهو ما يُبنى عليه غيره ‏ بانه أحسن 
الحسدود؛ وذلك لان الاصل - حسا ‏ هو أسفل الشيء وأساسهء ولا شك أن أسفل 
الشيء وأساسه هو الذي يعتمد عليه في البناء؛ وهو الوافق للتعريف الاصطلاحي 
للاصل - كما سیاتي ۔ 

)١(‏ كقولهم: « الأصل في التيمم الكتاب» أي: دليل ثبوت التيمم من الکتابء وعرفه بذلك 
إمام الحرمين في البرهان (۱/٥۸)؛‏ والآمدي في الإحكام (۷/۱)ء وأبو إسحاق الشيرازي 
فی شرح اللمع (۱/ ٦٦۱)ء‏ والغزالي في المستصفى (۵/۱) وابن قدامة في الروضة 
(٦ء‏ وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول (ورقة ۰6/۵ وتاج الدين ابن السبكي 
في جمع ا حوامع (۳۲/۱) مع شرح الحلي 

ويطلق الاصل اصطلاحا على اصطلاحات أخرى غير ما سبق فهو يطلق ويراد به القاعدة الكلية 
الستمرة كقولهم: « إباحة أكل الميتة للمضطر على خلاف الاصل » أي: على خلاف؛ 
القاعدة المستمرة» وقولهم ١‏ المشقة تجلب التیسیر ؛ أصل الشريعة أي: قاعدة من قواعدها الكلية. 

والأصل یطلق ويراد به الرجحان كتولهم: : الأصل في الكلام الحقيقة ٤‏ أي: الراجح عند 
السامع هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي 

والاصل يطلق يراد به الصورة المقيس عليهاء وهو ما يقابل الفرع فی القياس انظر هذه 
الا صطلاحات وبیانها والاعتراضات على بعضها في : نفائس الأصول (۸۲/۱) البحر 
الحیط (۰)۱۷/۱ فواتح الرحموت (۸/۱). 


۷۹ 


إليه؛ لأنه لا شرط معرفة ا حزآین: شرط معرفة النسبة بینهما 
أقول: لما كان الأصل اسم معنی» ولمعنى يفتقر إضافته إلى آخر لیفید 
اختصاصا أو غيره فأضافه إلى الفقه. 
د + لو 


[تهريف الفرع] 


قال: ( والفرع: ما يبنى على غیرہ)'''. 
أقول: لما ذكر" أولا الاصل: ذكره بعده الفرع استطرادا؛ لأنه ما يقابل 


الأصل إلا الفرع. 
ولهذا يقال للمذهب فرع الاصول؛ لأنه مبني عليه» ومرتب على قواعده. 
س ۴ ٭پ٭ 
[ تجریف الفقه ] 


قال: (والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طریقها الاجتهاد)”" . 
آقول: 1 فرغ من تعريف الأصول أخذ في تعريف ال 0) الثاني وهو : 
الفقه؛ لان الفقه فى اللغة: الفهم (*. 





(۱) انظر التعریفات (ص۱1۲). 

.» في ۱ »: « ما فرغ‎ )٢( 

(۳) آخر الورقة (7) من ١‏ ب ». 

.› ۱۱ لفظ « الجزء » آصابه طمس في‎ )٤( 

)٥(‏ لو قال:٩‏ والفقه في اللغة: الفهم » لكان آحسن في التعبیر؛ 
وکون الفقه لغة هوالفهم: ما ذهب إليه الآمدي في الاحکام (٦/٦)ء‏ والباجي في الحدود 
(ص۳1) وصفي الدين الهندي في النهاية (ورقة ۰41/6 والإسنوي في نهاية السول 
(۸/۱ء وابن عقيل في الواضح (۱/ ۰0/۲ والشوكاني في إرشاد الفحول (ص۳) == 


هش س 


وفي الاصطلاح(۱) مخصوص (۲) ععر فه الاحکام(۳. ء إلى آنحره() . 
وإنما قيد الاحکام بالشرعية؛ لتخرج الاحکام العقلية کقولنا: « الحركة 


= وانظر أيفمًا: معجم مقابيس اللغة /٤(‏ 547)» والصحاح (۲۲۳/0) والقاموس الحیط 
(۵۱۳/۳). 

وهناك تعریفات آخری للفقه لغة منها: الاول: أن الفقه: وهو العلم ذهب إلى ذلك آبو 
يعلى في العدة (۱/ ۰00۷ وامام ا حرمین في التلخیص والکیا الهراسي» وابن فارس في 
المجمل كما قال الزركشي فی البحر المحيط (۱۹/۱) 

الشاني : أن الفقه هو العلم والفهم معا ذهب إلى ذلك الخزالي في الستصفی /١(‏ 4)) 
والامدي فی منتهی السول (۳/۱). 

الغالث: أن الفقه : إدراك الاشیاء الدقيقة ذهب إلى ذلك آبو إسحاق الشيرازي في شرح 
اللمع (۱/ .)۱٥۷‏ 

والرابع : أن الفقه في اللغة: فهم غرض المتكلم من کلامه ذهب إلى ذلك أبو ا- حسین 
البصري فى المعتمد (۸/۱)ء وتبعه على ذلك الرازي فی المحصول (۹۲/۱/۱). 

(۱) لفظ « الاصطلاح ٤‏ أصابه طمس في .٠ ١‏ ۱ 

(۲) لفظ « مخصوص » أصابه طمس فى 1 ». 

(۳) آخر الورقة )٤(‏ من «أ). ۱ 

)٤(‏ إمام ا حرمین عرف الفقه اصطلاحا في الورقات هنا بأنه « معرفة الأحكام الشرعية التي 
طريقها الاجتهاد ٤‏ وعرف الفقه في البرهان )۸٥/۱(‏ بأنه « العلم بأحكام التكليف » 
وعرفه في موضع آخر من البرهان (۸۱/۱) بأنه « العلم بالأحكام الشرعية ٤‏ ۔ 

فتعريفه للفقه هنا أي في الورقات ‏ أدق؛ لان المرء قد يعلم الأحكام الشرعية با لحفظ دون 
بلوغه درجة الاجتهاد لکن هنا اشترط علمه بها عن طريق الاجتهاد. 

وعرف الفقه بأنه: « العلم بأحكام الأفعال الشرعية من الادلة التفصيلية » وهو أولى؛ 
وأشمل وأقرب إلى الصواب إن شاء الله وانظر في تعريف الفقه اصطلاحا الحدود للباجي 
(صس٥٣۳):‏ المستصفى /١(‏ 4) المعتمد (۸/۱) شرح العضد على مختصر ابن ا حاجب 
(/6)». فواتح الرحموت )٠١ /١(‏ الإحكام للآمدي (1/1). 

.» الباء‎ ١ الشرعية » سقطت‎ 2:٤ في « ب‎ )٥( 


والسكون لا يجتمعان فى حال واحد ولا یرتفعان ٤؛‏ لأن الشىء الواحد اما أن 
يكون ساکتا أو متحرکا. ۱ ۱ 

وكذا ! البياض والسواد » و « النفی الاثبات ». 

وكذا قولنا: + الكل أعظم من الجزء ». 

فإن هذه الأشياء تعرف بالعقل . 

بخلاف الأحكام الشرعية فهي لا تعرف إلا بالنقل کالتبییت شرط في صوم 
رمضان(۱؟ وأن لا زكاة في حلي مباح9©, ولا في الابل إذا لم تكن سائمة27 . 


(۱) آحرج الدارقطني في سننه (۱۷۲/۱) في باب الشهادة على رژية الهلال من کتاب 
الصوم: عن عمرة عن عائشة عن النبي - َي - قال: (من لم يبيت الصیام قبل طلوع 
الفجر فلا صیام له) وفي رواية (من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له) آخرجه 
النسائی فی سننه (۰)۱11/4 وأبو داود فی سننه (۵۷۱/۱) والترمذي فى سنته (۳/ ۰4۲7۳ 
والإمام أحمد في سننه /٦(‏ ۲۸۷) فالعلماء متفقون على اشتراط النية لصوم لکن 
اختلفوا في موضع النية فقال الجمهور: لا يجوز صيام رمضان إلا بنية من الليل» وذهب 
ا حنفیة بان يجوز بنية من النهارء والصحيح الاول؛ لظاهر النتصوص 

انظر: المغني (4/ 20703777 الام )۹٥/۲(‏ المجموع /٦(‏ ۳۲۲)ء الوجيز (۱۰۱/۱) البسوط 
(۵۹/۳) البدائع (۹۹۳/۲)ء الهداية (۱۱۸/۱) مختصر الطحاوي (ص57). 

(۲) أخرج الدارقطني في سئنه (۷/ ۰۷ ١‏ في كتاب الزكاةء باب زكاة ا حلي عن جابر عن 
النبى - ولو - أنه قال: (ليس فى الحلى زكاة ) وكون الحلى لا تیب الزكاة فيه وهو ظاهر 
مذهب الإمام أحمدء وقول للشافعي» وبه قال الإمام مالك أما الحنفية فذھبوا إلى أنه 
تجب الزكاة فيه وهو رواية عن الامام آحمد انظر: المغني (٤/۲۲۰)ء‏ المحرر (۲۱۷/۱)؛ 
المبدع (۳۱۷/۷): تبيين ا حقائق (۷۷/۱)ء مختصر الطحاوي (ص۹٤۱)ء‏ البسوط 

(٢/۱۱۹۲)ء‏ البدائع (٤٤۸)ء‏ الام (۲/ ٤٠)ء‏ الوجيز (۹۳/۱) الجموع (٦/۲۹)؛‏ 
مقدمات ابن رشد (ص )١١١‏ ومواهب الیل (۲۹۹/۲)ء بداية المجتهد (۲۳۰/۱). 

(۳) روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي - تا - أنه كان یقول: (في کل سائمة 

الإبل» في كل أربعين بنت لبون لا تفرق عن حسابها) أخرجه أبو داود في سئنه (۱/ )۳٦٣‏ في = 


فهذه الأشياء لا تعرف إلا بالشرع؛ لا بالعقل . 

ولهذا لم يقل للعارف بالاحکام العقلية: فقيه. 

وقوله ١:‏ التي طريقها الإجتهاد ٤‏ آراد إخراج الاحکام الشرعية القطعية الذي 
یشارك في معرفتها العام وا خاص کقولنا :9 الصلوات ا خمس واجبة » وکذا: 
«الحج؛ و« إن الزنا محرم ٤‏ وکذا ‏ السرقة *. 

فلا تتوقف معرفة هذه على الاجتهاد» ولا يقال للعارف بها فقیه . 

وإما الفقیه هو العارف بمسائل النظر والاجتهاد التي لیس للعوام منها سوی 
0ئ 


= كتاب الزكاة ء باب في زكاة السائمة» والنسائي في سنته ۱۱/٥١(‏ -۱۷) مع المجتبى في 
كتاب الزكاة باب عقوبة مانع الزکاة» وباب سقوط الزكاة عن الابل إذا كانت رسلا 
لأهلها ولجمولتهمء والدارمي في سننه (۳۹۲/۱) في كتاب الزكاة في باب ليس في 
عوامل الابل صدقة» وأحمد في مسنده (۲/۵ -4). 

والسائمة مأخوذ من السوم وهو الرعي قال الأصمعي: السوام والسائمة كل ابل ترسل ترعی 
ولا تعلف فی الأصل» نقله عنه ابن منظور فى لسان العرب (۳۱۱/۱۲) 

فالسائمة من الإبل هي التي تجهب فيها الزكاة في تفصيلات ذكرها العلماء فراجع في ذلك: 
الام (۰)0/۲ الوجيز (1/ )18١‏ المجموع (٥/٤٤۳)ء‏ المغنى (6/ ۰0۱۰ المبسوط (۲//١٥۱)ء‏ البدائع 
(۸۲) القدوري (ص ۲۰) المحررة فى الفقه )5١4/١(‏ ء الإتصاف (۳/ ؟057)., الغاية القصوی 
(۳۷۰/۱) بذاية المجتهد (۱/ ۰4۲۳۷ مقدمات ابن رشد (ص »)۳٤١‏ حاشية الدسوقی .)٤١٤ /١(‏ 

)١(‏ ذهب إلى ذلك الإمسام الرازي في الحصول (۲۱/۱/۱) حيث عرف الفقه بأنه: العلم 
بالاحکام الشرعية العملية التي لا يعلم كونها من الدين بالضرورة من آدلتها التفصيلية 
فاحترز بقوله: « التي لا يعلم كونها من الدين بالضرورة » عن العلم بوجوب الصلاة 
والصوم فإنه لا يسمى فقهًا؛ لان العلم بالأحكام إنما يسمى فقها إذا كان حصوله بطريق 
النظر والاستدلال؛ ووجوب الصلاة والصوم معلوم من الدين بالضرورة من غير حاجة إلى 
استدلال 

وهذا باطل؛ لأن الامام فخر الدين الرازي إن عني بالضرورة: أن كل من تصور الدين الذي = 


- AY 55 


فان قیل: الألف واللام الداخلة على الأحكام لم يتقدم لھا ذکر لتکون للعھد 
ولا يجوز أن تكون للاستغراق إذ ما من أحد إلا ولا بد أن يشل عنه شيء من 
الاحکام(۱) فحینئذ يتعذر وجود فقيه واحد . 


ولا يجوز أن يحمل على الحقيقة؛ لانه لو حمل علیها لقيل لکل من عرف 

وا جواب: أن الأحكام السبعة الاتی ذكرها وإن لم تذكر فهى معهودة عند 
الإطلاق فيصرف إطلاقهم الأحكام إلیھا''' والله أعلم . 
3% عو ^` له 


= جاء به نبينا محمد يي حصل به العلم الضروري بوجوب الصلاة والصوم وغيرهما 
فليس كذلك؛ حيث إنه في ابتداء الإسلام لم يكن الأمر کذلك» فان الفقه کان حاصلاً 
بها للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم تكن ضرورية ‏ حینثذ - وفقه الصحابة يجب أن 
يتناوله حد الفقه 

ون أراد بعد انتشار الإسلام فان أكثر الأحكام كذلك كتحريم الزنا والغصب والسرقة 
ونحوها فلو خرجت هذه الأحكام وما شابهها ما اشتهر وعرفه أكثر الناس لخرج أكثر 
الفقه عن أن يسمى فتها؛ لان هذه السائل هي المسائل الأصلية في الفقه وغيرها يتفرع عنھا۔ 

)١(‏ وهذا ظاهر؛ حيث إن الائمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء لم يعلموا جميع الأحكام إذ ما 
من إمام إلا وقد خفى عليه بعض الأحكام» ويسألون عن بعض الأمور فيقولون « لا 
ندري » ذكر شيئًا من ذلك ابن عبد البر في التمهيد (۷۳/۱)ء وجامع بیان العلم وفضله 
(41/0)» والنووي في الجموع شرح الهذب (۱/ )٥٤‏ وابن القیم في اعلام الموقعين (۲/ ۱۸۶). 

)٢(‏ کون « آل ٤‏ الداخلة على « الأحكام » عهدية كما قال الشارح هذا بعید؛ وذلك لان 
المعهود ينقسم إلى معهود ذكرى ومعهود ذهني ولم يوجد شيء من ذلك . 

والصحيح أن « أل » هنا للاستعراق» ویکون الفقه هو: معرفة أحكام الأفعال» لکن لا يراد 
من معرفة الأحكام معرفتها بالفعل بل الراد من معرفتها : القدرة على تحصيلها بالاخذ 
فی أسباب الحصول» وهو ما يعرف بالملكة والتهيؤء ولا شك أن كل مجتهد عنده القدرة والملكة = 


۸٤ 


[أنراع الأحكام] 


قال: (الأحكام سبعة: « الواجب »و « المندوب »۲۲ و ١‏ المباح » و «الحظور» و 
«المكروه » و « الصحیح او « الباطل 4). 

آقول : انه أخذ في عدد الأحكام ا تعلقة بافعال الکلفین وهي سبعة على ما 
اختار ها هنا + لان!" حطابه تعالی التعلق بأفعال الکلفین في العاملات وغیرها. 

فان تعلق بها اما أن یکون صحیحا أو باطلاً؛ لأن العاملات إن كانت على 
الوجه الشرعي تعلق الحكم بصحتها والا ببطلانها . 

وان تعلق ا خطاب بغیرها من آفعال!*؟ الکلفین فلا یخلو: أن يقتضي الطلب» 


- التي يستطيع بها امستنباط الحكم واستخراجه إذا لزم الأمر وحدثت حادثه تقتضي تقتضی ذلك . 
فهنا یسمی فقیها لوجود الملكة عنده. فيكون عارقًا ببعض الأحكام بالفعلء وعارفا 
بالیعض الاخر بالاستعداد وقد آشار سیف الدین الامدي إلى ذلك فى تعریفه للفقه اذ 
قال في الاحکام (1/1): « الفقه مخصوص بالعلم ال حاصل بجملة من الاحکام الشرعية 
الفروعية بالنظر الاستدلال » 

وصرح به الفتوحي الحنبلي في شرح الکوکب النیر (4۱/۱) في تعریفه للفقه فقال : «الفقه 
معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل» أو بالقوة القريبة». 

ومعروف : أن معنی قوله: ۶ أو بالقوة القريبة » التهيؤ لعرفتها بالاستدلال . والله أعلم . 

.» آخر الورقة (۷) من « ب‎ )١( 

)٢(‏ هنا في کتاب الورقات ذکر إمام الحرمين أن عدد الاحکام التكلي فية سبعة» آما في 
البرهان (۸/۱ ۰ فقد ذكر أن عددها خمست ولم يذكر « الصحیح » و « الباطل » معها 

وکونها خمسة هو الصحیح الذي عليه آکثر الاصولین 

والظاهر لي أن الشارح لم یفهم مقصود امام ا حرمین؛ لان مسقصود إمام ا سرمین تعریف 
الاحکام الشرعية وهذا عام للأحكام التكليفية والوضعية آما الشارح فکلامه هنا وما 
سيأني يدل على أنه قصر کلام إمام ا حرمین على تعریف الاحکام التكليفية والله أعلم. 

(۲) بدا الشارح يبين وجه تقسیم الأحكام إلى تلك الاحکام السبعة . 
(4) فی « 41: الافعال ۷. 


أو الترك . 

فالأول: إن کان لازما فهو الواجب كأمره تعالى بالصلاة» والزكاة وا حج وغير 
ذلك 

وإن لم يكن الطلب لازما فهو الندوب کسائر الستن. 

والثاني وهو الترك؛ لان ا خطاب إذا اقتضى الترك فان کان جازم فهو ا حظر 
أي: ا حرام کقوله تعالی : لا تقربوا الزنا) [سور: الاسراء :۳۲] لا تأکلوا آموالکم 
بینکم بالباطل 4 [سورة البقرة:۱۸۸] ولا تقتلوا اللفس التي حرم اللہ الا بالق € [سررة 
الاسراء:۳۳] وما آشبه ذلك 

فهذا خطاب يقتضي الترك جزم 

وان لم يقتض الترك جزما [فمكروه كقوله عليه السلام:(لاصلاة لجار المسجد 
إلا في السجد)''ء وكذا الاستنجاء باليمين» والكلام ]20 ”۳ على الغائطء 
والسلام على الآكل» والمصلي» والقاضي حاجته» وما أشبه ذلك. 

وان أذن في فعله من غير حث» أو خير بين فعله وتركه فهو مباح كقوله 
تعالى : #وإذا حللتم فاصطادوا» (سورة الائدة:؟]فهو [للتخيير]!؟2؛ إذ لا يجب الصيد 
عند الإحلال من الإحرام» ولايسن فحمل على الإباحة. 

وكذا قوله تعالى : لإفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) [سور:ابدمعة: ۱۰]وما 
أشبههما. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سئنه (۱/ 4۲) في كتاب الصلاة» باب الحث لجار السجد على 
الصلاة فيه إلا من عذر آخرجه عن جابر و أبي هريرة مرفوعاء كما آخرجه موقوقًا في 
نفس الموضع والمعنى: لا صلاة كاملة وفضيلة إلا في السجد وذلك لأن الأخخبار 
الصحيحة دالة على أن الصلاة فی غير المسجد صحيحة جائزة والله أعلم . 

(۲) ما بين المعقوفتين أصابه طمس فى ١‏ أ ۲. 

(۳) آخر الورقة (0) من 4۱ 

(4) ما بين المعقوفتين في هامش « ب )۔ 


۸٦ 


ومنهم من جعل الأحكام خمسة ۷؟؛ لان الصحيح في حكم المباحء والباطل 
في حكم المحظور”" والله أعلم. 


% % ۴6 


)١(‏ اعلم أن هذه الخمسة أقسام ا حکم من حيث تعلقه بفعل المكلف وتعبير إمام الحرمين» 
والشارح تعبير خلاف الحقيقة؛ لان الواجب لیس حكما وإنما هو فعل مكلف تعلق به 
الإيجاب فهو من متعلقات الحكم. وليس من أقسامه 

ولكن أكثر علماء الأصول يعبرون كما عبر به إمام ا حرمین تجوز وهي مسألة اعتبارية كما 
قال في التقرير والتحبير (۷۹/۲) بمعنى أن لكل فريق إطلاق ما اختاره من الاسماء الذي 
لاحظه فمن لاحظ اعتبار المصدر المنبئق عنه سماه ‏ إيجابًا ؛ ومن لاحظ اعتبار تعلقه 
بالفعل سماه « واجبا » فهما متحدان ذانًا مختلفان اعتبارا وقال مثل ذلك عضد الدين 
الایجی في شرح مختصر ابن الحاجب (۲۲۸/۱). 

() وذهب إلى ذلك الإمام الراري في المحصول (١/١1/١١١)غ‏ والييضاوي في المنهساج 
(۳۷/۱) مع نهاية السول 

ومعنى ذلك : 

أن الصحة والبطلان يرجعان إلى خطاب التكليف» ولا يخرجان عن مضمونه ومدلوله؛ 
حيث إن المراد بالصحة هو إباحة الانتفاع بالبیع مثلاًء والمراد بالبطلان حرمة الانتفاع 
په» والاباحة وا حرمة من أحكام التکلیف: وعلى هذا الرأى تكون الصحة والبطلان 
مندرجين تحت لفظ الاقتضاء والتخيير ضمنًا فيكونا من أقسام الحكم التكليفي 

لکن أكثر الأصوليين یخالفون في ذلك ويجعلون الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي 
كالغزالي في المستصفى )۹٢/۱(‏ والآمدي في الإحكام (۱/ ١۱۳)ء‏ وابن قدامة في 
الروضة (۱/١٥۲)ء‏ والشاطبي في الموافقات (۲۹۱/۱) وغیرهم انظر : حاشية البناني على 
شرح جمع الجوامع (۹۹/۱)ء فواتح الرحموت (۰)۱۳۱/۱ شرح الكوكب .)٦٦٤/١(‏ 

وهناك رأي ثالث في المألة وهو: أن الصحة والبطلان ليسا من أحكام الشرع» بل هما من أحكام 
العقل» ذهب إلى ذلك ابن احاجب في مختصره (۷/۲) مع شرح العضدء وتابعه على ذلك عضد 
الدين الأيجي شارح مختصره (8/1). 
وهذا الخلاف ‏ آعني کون الصحة والبطلان من أحكام العقل أو الشرع ۔ إنما هو في 
الصحة والبطلان المتعلقين بالعبادات كما ذكر ذلك عضد الدين في شرح مختصر ابن 
الحاجب (۸/۲))ء أما الصحة والبطلان في المعاملات فإنهما من الاحکام الشرعية بالاتفاق 
انظر تيسير التحرير (۲۳۷/۲). 


[تغريف الواجب] 


قال: ( الواجب ما يئاب(١)‏ على فعله ويعاقب على تركه)”) , 

أقول: لما فرغ من تقسيم الاحکام شرع في تعريف الأفعال المتعلقة بها فرسمه 
أولاً؛ لأنه أصل بالنسية إلى باقي الاحکام 

فأصل الواجب في اللغة: السقوط"۳؛ لأن الساقط يلزم مکانه» فسمي اللازام 
الذي لا خلااص منه واس( 

ويرس**) الواجب في اصطلاح أهل هذا الغن [ب ]270 « ما يشاب فاعله » 


.» آنحر الورقة (۸) من « ب‎ )١( 

(٢)‏ هذا تعريف إمام الحرمين هنا - في کتاب الورقات - وعسرفه في البرهان (۱/ ۳۹۰( بأنه 
الفعل القتضی من الشارع الذي يلام تاركه شرعا 

وعرفه في الكافية في ا حدل (ص۳۷) بانه: ١‏ ما يستحق عقابا بتركه » 

انظر تعريفات الواجب عند الأصوليين في: الإحكام للأمدي (۹۷/۱)ء المستصفى (55/1): 
والمحصول (۱۱۷/۱/۱)ء ومختصر ابن ا حاجب (۳۳4/۱) مع بيان المختصرء ا حدود 

(ص٥٤)ء‏ نهاية السول )٤۱/۱(‏ الإحكام لابن حزم (۳۲۳/۱)ء تقريب الوصول 
(ص١‏ ۱۰) » المسودة (ص۵۷۵) العدة (۰)۱۵۹/۱ شرح العضد (۱/ ٢۲۲)ء‏ الروضة 
(1/ ۱۵۰) إرشاد الفحول (ص٦).‏ 

(۲) يقال: « وجب الحائط * أي: سقطء وقال تعالی: #فإذا وجبت جنوبها» أي: سقطت 

على الأرض» قال اللتوهري في الصحاح (۲۲۱/۱): « الوجبة: السقطة مع الهدة » وقد 
ذكر ذلك إمام ا حرمین في الكافية في الجدل (ص ”7). 

(4) انظر الصباح ا نیر (14۸/۲). 

)٥(‏ الحد الرسمي هو ما كان يخاصة مع جنس قريب هذا الرسمي التام» أما الرسمي 
الناقص فهو ماکان بالخاصة فقط؛ أو مع جنس بعيد. ١‏ نظر إيضاح البهم (ص۷) فتح 
الر حمن (ص> ۵) . 

(5) ما بين العقوفتین زيادة لا بد منها لم ترد في النسختين. 


5 ہے - 


لیخرج «الحرام » و« المكروه » وه المباح » فان هؤلاء لایثاب فاعلهم(۱) 
قوله: « ویعاقب تارکه » لیخرج « الندوب »؛ فإنه يشاب على فعله» لکن لا 
یعاقب على ترکه 
فانطبق الرسم على الواجب کالصلوات") الخمس» وصوم رمضان وا حج 
[وغیرها لتحقق]''' الوصفین فيه وهما:« الشواب على الفعل » و« العقاب على 
الترك» والله أعلم . 
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[تغريف المنطوب] 


قال: (والمندوب: ما یٹاب على فعله ولا یعاقب على تر که)(*. 

أقرل: )ا فرغ من رسم الواجب: شرع في رسم الندوب؛ ليميزه عن أقسامه. 
فقال: ١‏ المندوب: ما يثاب على فعله ٤‏ كالسنن مثلاً؛ فإنه يئاب على فعلها. 
وخرج بهذا القيد « الحظور »و : الکروه » و« المباح » فإنه لا يثاب على فعلهم . 


() لو عبر بقوله: « فان هذه الأشياء لا يثاب فاعلها » لكان أولى. 

)٢(‏ في ١١٤‏ « كالصلاة ٤ء‏ وفي 9 ب ٢‏ « كصلوات :٤‏ والثبت هو الناسب. 

(۳) ما بين المعقوفتين أصابه طمس في .٦٤٤‏ 

)۳۱۰/۱( هذا تعريف إمام ا حرمین للمندوب هنا في الورقات  وعرفه في البرهان‎ )٤( 
» بأنه: « الفعل المقتضى شرعا من غير لوم على تركه‎ 

وراجع تعريفات الأصوليين للمندوب في: المستصفى (۰)119/۱ الإحكام للآمدي ,)١1١9/1١(‏ 
الحدود للباجي (ص٥٤)ء‏ جمع الجوامع (۸۰/۱) مع شرح المحلي ۰ المسودة (ص۰)۵۷1 
الروضة (۰)۱۸۹/۱ كشف الأسرار (۳۱۱/۲): نهاية السول (۰)۵۹/۱ شرح تنقيح 
الفصول (ص۷۱)ء شرح العضد )۲۲٢/۱(‏ ارشاد الفحول (ص٦).‏ 

رالندوب لغة هو الدعاء إلى الفعل انظر الصحاح (۲۵۳/۱) . 

)٥(‏ لو قال: « فعلها » لكان أولى. 


وآب..]''' قوله: « ولا يعاقب على تركه » خرج الواجب 
وانطبق الرسم على المندوب لتحقق الوصفين وهما: « الشواب على الفعل ٤‏ 
وه عدم العقاب على الترك ». 
ویسمی الندوب ایض « نافلة » وه سنة "٤‏ والله أعلم . 
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[تخريف الہباح] 


قال: (والباح: مالایٹاب ”۳ على فعله ولا يعاقب على تركه) ٤9‏ 
یثاب على فعله ولا يعاقب على تركه » وفيه دليل على أن صل المباح الاتساع ومنه 
يقال: « يحبوحة ا لنة ٤‏ وهو: ما اتسع منها 

وقد وسع على المكلف فيه؛ إذ لا يعاقب على فعله وترکه» ولا یثاب علیهما!*) 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة لا بد منها لم ترد في النسختين. 

(۲) ويسمى آیضا 9 مستحبًا ٤‏ و ١‏ وتطوعا ٤‏ و« طاعة » و« قربة » و « إحسانًا » وہ مرغبا 
فيه » انظر نهاية السول »)04/١(‏ شرح الحلي على جمع الجوامع (۸۹/۱)ء التوضيح 
على التنقيح (1/5/77) شرح الكوكب (4۰۳/۱) إرشاد الفحول (ص6). 

(۲) فی « ب »: 9 ما يثاب ٤‏ ثم صححت في الهامش منها. 

)٤(‏ هذا ما عرفه به إمام الحرمين هناء وعرف الباح في البرهان (۳۱۳/۱) بأنه « ما خير 
الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر ؛ ولا فرق بینه وبين تعريفه 
للمباح هنا من حيث العنی وراجع فی تعريفات المباح عند الأصوليين: المستصفى (۰)11/۱ 
الحصول (۱۲۸/۱/۱)ء المسودة (ص۰)۵۷۷ نهاية السول (۰)4۸/۱ ا لحدود (ص‌۵۵) 
شرح تنقیح الفصول (ص )۷۱‏ وا حخاصل (۱۹/۱)ء العدة (۱/ )۱٦۷‏ النفائس (۱/ ٢٢۲)ء‏ 
الکاشف (۲۲/۱/ب) التمهيد لأبي الخطاب (۱/ .)٦٦۷‏ 

(5) فهو يطلق على الإطلاق والإذن من غير تقييد بشيء انظر الصحاح (۱۵۱۷/2) القاموس 
المحيط (۱/ .)۲٢٢‏ 


فخرج « الواجب » وه ا مندوب » بقولہ*'' « لایثاب على فعله »؛ لأنه يثاب 
على فعلهما. 
وكذا « الحرام » و« المكروه » فإنه لا يثاب على فعلهما. 
وخرج بقوله: « ولا يعاقب على تركه » الواجب؛ فإنه يعاقب على تركه. 
وانطبق الرسم على الباح؛ لتحقق الوصفين وهما: ! عدم الشواب ) 
وا[عدم]''' العقاب فیه» والله أعلم. 
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2 
[تغريف المحطور] 


قال: (والمحظور ما یٹاب علی(۳) ترکه» ويعاقب على فعله)!؟) 

أقول: لما فرغ من رسم الأحكام الشلاثة: شرع في الرايع وهو « ا رام »؛ 
لان أصل الحظر: النم(*۰ ولهذا يقال لكل ما يمنع الماشية من ا خروج : 
«حظی »(1) 

وا حرام ممنوع منه شرعا كالزنا» وشرب الخمر» وما آشبههما. 


(۱) آخر الورقة 2 4 » من لب . 

() ما بين المعقوفتين زيادة للبيان والتفصيل لم ترد في النسختين. 

(۳) آخر الورقة )٦(‏ من ١‏ ». 

)٤(‏ هذا ماعرفه به إمام الحرمين هناء وقد عرفه فی البرهان (۴۱۳/۱) بأنه: « ما زجر 
الشارع له ولام على الإقدام عليه 14 

وراجع في تعريفات الأصوليين للمحظور واطرام في: المستصفى )۷1/١(‏ الإحكام للآمدى 
(۰)۱۱۳/۱ التوضیح على التنقيح (۳/ ۸۰)ء نهاية السول »)5١/١(‏ الایضاح (ص۲۷). 

)٥(‏ نص على ذلك إمام الحرمين في الكافية في الجدل (ص۳۷). 

.)۲۰۲/( انظر لسان العرب‎ )٦( 
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وقوله: « ما یثاب على تركه » ليخرج « الواجب ٤؛‏ فإنه لا يثاب على ت رکه » 
بل يعاقب كما سبق) 

وخرج « المباح » أيضاء إذ لا يئاب على تركه 

وکذا « المندوب ٤؛‏ فإنه لایثاب على تركه ‏ أيضًا _(۲) 

وقوله: « ويعاقب على فعله » يخرج « الواجب »؛ فإنه لا يعاقب على فعله 
بل یٹاب على فعله 

وكذا « المندوب »؛ فإنه لا يعاقب على فعله» بل يثاب على فعله 

وكذا ١‏ الباح ٤‏ فإنه لايعاقب على فعله ( 

وکذا « الکروه ٤؛‏ فإنه لا يعاقب على فعله 

وقد انطبق الرسم على الحظور؛ لتحقق الصفتين وهما: « وجود الثواب على 
تركه » وا وجود العقاب على فعله » 

وهذا إذا تركه؛ لامتثال الأمر والتقرب إلى الله - تعالی - فإنه يناب على تركه . 

أما إذا تركه لعدم وصوله إليه» أو من غير نية لامتشال الامر فليس له ثواب 
على تركة. والله آعلم. 


. راجع (ص 88 ) من هذا الکتاب‎ )١( 
كما سبق راجع (ص ۸۹) من هذا الكتاب‎ )۲( 
من هذا الكتاب‎ ) ٩۰ كما سبق راجع (ص‎ )۳( 


۲ ۔ 


[تخريف المكروم] 


قال: (والکروه ما يئاب على ت رکه ولا یعاقب على فعلہ!۶. 

أقول: لا فرغ من رسم الأحكام الاربعة شرع في رسم الخامس وهو: 
الکروه. 

وهو مشتق من الكراهة"؛ لانه كلما نهی عنه الشرع تنزیها فهو مکروه. 

وقد سبق له أمثلة في تقسیم الاحکام. 

ثم رسمه ب « ما پثاب"" على ترکه ۲. 

وکذا إذا كان الترك بقصد التقرب إلى الله تعالی - كما سبق - أيضا - في 


رسم ا حرام۔ 
وقوله: ۶ ما يشاب على تركه » یخرج « الواجب »؛ فانه لا یٹاب على ترکه 
بل یعاقب . 


وكذا يخرج « المندوب » وه الباح »؛ فإنه لا یثاب على ترکھما. 
وأخرج الحرام بقوله: « ولا يعاقب على فعله ٤؛‏ فإن الحرام يعاقب على فعله 
وانطبق الرسم على المكروه لتحقق الصفتين وهما: « الثواب على ترك فعله » 
و« عدم العقاب على فعله » والله أعلم . 
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)١(‏ هذا تعريف إمام الحرمين هناء وقد عرفه في البرهان )۳۱۳/١(‏ بأنه: « مازجر عنه» ولم 
يلم على الإقدام عليه .٢‏ 

وراجع في تعريفات الأصوليين للمكروه: الإحكام للآمدي (۱۲۲/۱) الحصول (۱۳۱/۱/۱): 
الستصفی (۱/ ۷١)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص۷۱) المنهاج (۸/۱]) مع نهاية السول؛ 
الروضة (۰)۲۰/۱ شرح الكوكب الثیر .)٦١٤/١(‏ 

(۲) وقيل: مشتق من الكريهة وهي الشدة فی الحرب انظر المصباح المثير (۸۱۸/۲). 

(۳) آخر الورقة (۱۰) من 9 ب *. 


۹۳ 


[تغويف الصحيح] 


قال: (والصحيح: ما يعتد به ويتعلق به التفوذ)(). 

أقول: لما ضرغ من رسم الأحكام الخمسة غير العلقة بالعاملات: شرع في 
رسم ا حکم السادس المتعلق بالمعاملات وهو: الصحيح؛ لان العقود إذا آفادت 
القصود الشرعي سمیت صحيحًا كالبيع ‏ مثلاً - إذا أفاد الملك» والنکاح إذا آفاد 
حل الوطء وما آشبههما فان العقود الشرعية یعتد بھاء وما يعتد به یوصف بالصحة 
ویکون نافذا . ۱ 

فلو اکتفی بإحدى اللفظین: کان آولی؛ لأن الرسوم مبنية على الاقتصار من 
غير ترادف "(٩۰‏ والله اعلم. 
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.)٠١ص(‎ » والصحيح : ما يتعلق به النفوذ ويعتد به‎ ١ كتب في المطبوع من كتاب الورقات كذا:‎ )١( 

وعرفت الصحة في المعاملات بأنها: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها » وقيل: إنها ترتب 
الاثر المقصود من الفعل عليه» انظر هذين التعريفين مع غيرهما من تعريفات الأصوليين 
للصحة في: التحریر (۲۳4/۷) مع التیسیر» شرح تنقیح الفصول (ص٢٦۷)ء‏ الستصفی 
6/۷ الإحكام للآمدي (۰)۱۳۱/۱ ا موافقات (۱/ ۰۱۹۷ فواتح الرحموت (۱۲۲/۱). 

() یقصد أن لفظ عبارة « ما یعتد به ٤تكفي‏ عن عبارة « ویتعلق به النفوذ ٤‏ لان العقود إذا 
اعند بها نفذت وصحت. انظر نهاية السول (۷4/۱) شرح الحلي على جمع ا حوامع (۱۰۱/۱). 

(۳( الشارح اقتصر على الکلام عن الصحیح في العاملات والظاهر أن إمام ا حرمین یقصد 
بالصحیح في العبادات والعاملات وليس العاملات فقطء والتعريف الذي أو رده إمام 
اطرمین یصلح للعبادات والعاملات؛ حيث إن الفعل عبادة كانت أو معاملة یکون 
صحیحا إذا ترتب عليه الاثر القصود منه واعتد به ونفذ والله أعلم . 


۹٤ 


(تغریف. الباطل] 


قال: (والباطل: ما لا یتعلق به النفوذ ولا يعتد به). 

أقول: ما فرغ من رسم الصحيح التعلق بالعاملات شرع“ في رسم ما يقابله 
فبھا!'؟ وهو الباطل (۰۳ ويقال له الفاسد ‏ أيضمًا -؛ إذ لا فرق بينهما عندنا“؟. 

وفرق بينهما أبو حنيفة حنيفة"؟وقال: كل مالم یشرع بأصله 
ووصفه*۲ فباطل كبيع اللاقیح - وهو: مافي بطلون 


. ٠أ‎ « مطموس في‎ ٤ لفظ 9 شرع‎ )١( 

(۲) آخر الورقة (۷) من  «‏ 4. 

(۳) فهو عکس ونقيض الصحيح بكل اعتبار من الاعتبارات . 

انظر : الإحكام للآمدي (۱۳۱/۱)ء نهاية السول (۰)۷/۱ شرح الحلي على جمع الجوامع 
(6/1١٠)»ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص76). 

)٤(‏ هذا عند جمهور لاصولین 

ولیس ذلك عندهم على إطلاقهء بل إن آکثر الجمهور کا نابلةء والشافعية یفرقون بين 
الباطل والفاسد في الفقه في مسائل بسپب الدلیل منها ۷ ا لحج ۱۰۷ التکاح فى «الخلع». 

انظر : نهاية السول (۷/۱) التمهيد للاسنوي (ص۸)ء القواعد والفوائد الأصولية 
(ص۱۱۱). 

)٥(‏ آي:فرق بین الباطل والفاسد. ولکن هذا أيضًا لیس على اطلاقه حيث إن الباطل 
والفاسد مترادفان عند الحنفية في العبادات» والنکاح آما فى غیرهما فهما متباینان انظر 
الأشباه والنظاثر لابن نجيم (ص۳۳۷) 

وأبو حنيفة هو: التعمان بن ثابت بن زوطي بن باه مولى تيم الله بن ثعلبة كانت ولادته عام 
(۸۰ھ) ووفاته عام (۰ ۰ هس ببغداد وهو صاحب الذهب اخنفی» > كان رحمه الله 
تفا ورعا إماما فقیها مجتهدا 

انظر في ترجمته : شذرات الذهب (۰)۲۲۷/۱ وفیات الاعیان (۳۹/۵) الطبقات السنیة (۸۱/۱). 

.)۲٥۹/۱( انظر الاشباه والنظائر لابن نجيم (ص۳۷۷)ء کشف الاسرار‎ )٦( 


الامهات(۱) فإنه لم یشرع باصله ولا وصفے؛ لأن من أصل البسیع: أن یکون 
موجودا عند العقد ومن وصفه: أن یکون مقدور] على تسلیمه» وهما منتفیان هنا. 

وما شرع بأصله دون وصفه"" کالربا فانه مشروع في اصله؛ لان بيع ا جنس 
باجنس مشروع» لکن الصفة متفية هنا" ؛ لوجود الزيادة فیسمی هذا عنده فاسد(). 

وكذا نکاح العبد ا حرة بشرط أن تکون رقبته صداقها. فان النکاح مشروع 
دون الوصف. 

وكذا مخالعة الصغيرة ونحوذلك. 

وما بطل من أصله یسمی باطلا . 

وفي الجملة: فهذه العقود - كلها سواء قلنا ببطلانها أو فسادها فلا تفيد 
المقصودء ولا يعتد بها. 

ولو اقتصر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أحد اللفظين لكان آولی» كما 
سبق في الصحيح”* والله أعلم. 

2 





() روى آبو هريرة أن النبي - ية - تھی عن بيع المضامين والملاقيح» آخرجه البيهقي في 
الستن الكبرى )۴٤١ /٥(‏ في باب النهي عن بيع الحبلة من كتاب البيوع 

وانظر في تسیر الملاقيح الذي ذكره الشارح: غريب الحديث (۲۰۷/۱) تهذيب اللغة (؟١/‏ 00). 

(۲) وهذا هو الفاسد انظر: التلویح (۱۳۲/۷)؛ أصول السرحسي (۸۱/۱) الأشباء والنظائر (ص۳۳۷) . 

(۳) آخر الورقة (۱۱) من « ب ». ۱ 

() بیان ذلك: أن البیع الربوي مشروع باصله من حيث انه بیع ولا خلل في رکنه ولا 
في محله» ولکنه غير مشروع بوصفه وهو الفضل؛ لانه زيادة فى غير مقابل» فکان فاسدا 
لا باطلاً؛ للازمته للزيادة رهي غير مشروعت ولکته لو حذف هذه الزيادة صح 
البيع» انظر فتح القدیر (۲/ ۱6۷). 

. آي: أنه قال ذلك في تعریف الصحیح راجم (ص 48 ) من هذا الکتاب‎ )٥( 


05 س 


[الفوق بين الفقه والغلم) 


قال: (والفقه أخص من العلم). 

أقول: لما فرغ من تقسيم الأحكام وتعريفها شرع في الفرق بین « الفقه او 
«العلم 4 

فقال: « الفقه آخص من العلم » وهو كذلك؛ لأن الفقه هو: معرفة الأحكام 
الشرعية ‏ فقط . 

بخلاف العلم فإنه يطلق على الفقه والنحو والحديث وغيرها فكان الفقه نوعا 
منها ولهذا يقال: « كل فقه علم ٤ء‏ ولا يقال « كل علم فقه » والّه أعلم . 

2 2 a 


[تغريف الغلم ] 


قال: (والعلم: معرفة العلوم على ما هو به)(". 
آقول: ما فرغ من تعریف الفقه شرع فی حد العلم. 
وبه قال جماعة من العلماء. 


)١(‏ عرفه بهذا بعض الاصولین منهم: آبو بكر الباقلاني في کتاب الانصاف (ص۰)۱۳ 
وأبو الولید الباجي في ا حدود (ص5 ۰6۲ وفي النهاج (ص۱۱) 
وعرف بانه الجزم الطابق للحق» وقیل : إنه صفة توجب عییزا لا یحتمل النقیض؛ وقیل: 
الا عتقاد اشازم المطابق للواقع وهو قريب من الأول الذي ذکرته انظر هذه التعریفات 
وغيرها للعلم في تقریب الوصول (ص٥٤)‏ شرح تنقيح الفصول (ص۸)؛ المنخول 
(ص۰)۳۳ الاحکام للآمدي (۰)۱۱/۱ العت مد (۱۰/۱) اللمع (ص۰)۲ السودة 
(صس۵۷٥)ء‏ التعریفات (ص۱۵۵). 
(۲) يقصد: أن بعض العلماء قال بأن العلمء يحد وهم الاکثر كما نص على ذلك الفتوحي 
الحنبلي في شرح الكوكب النير (۰)۱۱/۱ وهؤلاء اختلفوا فی حده كما سبق في هامش 
(0) من هذه الصفحة. 


۹۹۷ 


37 الأنحم الزاهرات 


وذهب آحرون إلى أن العلم لا يحد"؛ لأن الأشياء ‏ كلها لا تعرف إلا 
بالعلم» والحد يكشف عن حقيقة الحدود: 

فلو حل العلم فلا يخلو أن يحد به أو بغيره. 

فإن حد بغيره: كان محالاً "؛ لان العلم لا ینکشف بغيره . 

وان حد به: فهو أيضا ‏ محال؛ لأنه لا يعرف الشيء بنفسه . 

وظاهر كلام الشيخ يقتضي الحد هنا. 

وفي كتابه المسمى ب « البرهان » ۲۳ : أن العلم لا یحد4) 

والراد بالعلم هو الذي يعرف الأشياء على ما هي كما أن النار حارة» والحجر 
جامد» والسماء مرتفعة» وأن الإنسان ناطق» وما أشبه ذلك؛ لان معرفة هذه 
الأشياء لا تحتمل غير ما في علم الإنسان؛ بل هي في الخارج على ما هي في 
الذهن» ولهذا قيد العلم بمعرفة المعلوم على ما هو به والله أعلم . 
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(۱) ذهب إلى ذلك بعض العلماء كإمام الحرمين في البرهان (۱/ 17١‏ -۱۲۲) والغزالي في 
الستصفی .)56١ /١(‏ 

(۲) في النسختين « محال » والمثبت هو الصحيح. 

. .)۱۲۲ 1° /( )۳( 

)٤(‏ ذکر إمام ا حرمین في البرهان (۱/ ۱۳۰ - ۱۲۲) أن العلم لا يحد نظرا لعسر حدهء واغا 
يعرف بالتقسيم والمثال دون غيرها. 


۹۸ 


[تحوريف الجهل] 


قال: (وا جھل'''تصور الشيء على خلاف ما هو بہ)'. 

أقول : ما فرغ من حد العلم شرع في حد ا جھل؛ لأنه يقابل العلم. 

والجهل على قسمين: - 

بسيط وهو: عدم العلم بالشيء الغائب"" كالجهل با فی البحار من الحيوانات» 
وما تحت الأرضين » وما في غد ونحو ذلك فالجهل فى هذه الأشياء واحد 
ولهذا قيل له: « جهل بسيط ». ۱ 

والراد هنا هو چھل الرکب وهو: تصور الشيء على خلاف ما هو به 
كإعتقاد الجسمة أن الباري جل جلاله!*) جسم 

والمعتزلة أنه تعالى لا يرى فی ال نیرو0) 

فهذا جهل مركب من جزأين:- 

أحدهما : عدم العلم. 

والثاني : اعتقاد غير مطابق. والله أعلم . 





)١(‏ آخر الورقة (۱۲) من «ب». 

(۲) انظر البرهان (۱/ ۰۱۲۰ الارشاد ( ص ۵). 

)۳( انظر تعریف الجهل البسيط في : التعریغات (ص ۰6۸۰ شرح الکوکب (۷۷/۱) 
وسمي بسيطا؛ لأنه لا تركيب فیه» وإنما هو جزء واحد انظر تشنيف المسامع (ص۱۹۱). 

))۷۷/۱( انظر تعریف الجهل المركب في: تقريب الوصول (ص٤٦)ء شرح الكوكب‎ )٤( 
حاشية البناني (171/1)» تشنيف المسامع (ص ۰۱۹۰ الحدود للباجي (ص۲۹)ء‎ 
للحصول (۱۰۱/۱/۱)ء التعريفات (ص۸۰)ء المنهاج (ص۱۱).‎ 

.» 1 آخر الورقة (۸) من‎ )٥( 

.)۱۳ انظر شرح تنقیح الفصول (ص‎ )٦( 

(۷) انظر: تشنیف السامع (ص ۰۱۹۰ شرح الکوکب (۷۷/۱). 


۹۹ 


[تغريف الغلم الضرور.ي] 


قال: (العلم الضروري: مالم يقع عن نظر واستدلال'. 

كالعلم الواقع باحدی''' الحواس الخمس التي هي: حاسة السمع؛ والبصرء 
والشم والذوق واللمسء أو بالتواتر”" ) . 

أقول: ما فرغ من حد العلم أولاً أردفه بالجهل استطرادا ؛ لأنه بقابله» ثم 
شرع في تقسيم العلم» وأنه ينقسم إلى ضروري وغيره. 

وا مراد بالعلم هنا: الحادث» لا العلم القديم؛ فان علمه تعالی لا يقال له: 
لاضروري » ولا ( اكتساب 4. 

بخلاف علم العباد؛ فإن الأشياء إذا علمت بأحد الحواس من غير نظر 
واستدلال كما لو سمع نهيق حمار: علم أنه صوته» وكذا صهيل الفرس. 

وكذا من رأى لوا أبيض أو أسودء أو مس جسما علم أنه ناعم» أو خشن» 
أو شم رائحة علم أنها طيبة أو کریهة!* أو ذاق طعامًا: علم أنه حامض أو مر. 

فان هذه الأشياء يعلمها الانسان بديهيًا من غير نظر واستدلال» ولا يمكن 
اندفاعها عن علمه» بل بمجرد حصول الصوت فى الأذن أدرك معناه. 

وكذا فتح الحدقة فيما يمكن رژیته"*. ۱ 

وكذا ملاقاة بشرة الملموسء وكذا نشق الھوی للرائحة. 


.)١١ص( انظر : الحدود للباجي (ص٢۲)ء التعريفات (ص۱۵۵)» فتح الرحمن (ص4۲)» المنهاج‎ )١( 
.) فى « ب ): « أحد‎ )٢( 

(۴) في :»1١‏ ( وبالتواتر »؟. 

.٤ أو خبيثة‎ ١ :4 1 « في‎ )٤( 

.* ۱۲ عبارة ۱ یکن رؤيته » أصابها طمس في‎ )٥( 

)٦(‏ لو قال: « استنشاق » لكان أولى. 


وكذا اتصال المذوق إلى اللسان . اك 

فان هذه الاشیاء۲) تعلم با حواس الخمس . 

ثم اعقبھم''' بالتواتر أي: يشير إلى أن من العلم الضروري لا يدركه 
باواس( بل بالتواتر كعلمنا ببلد لم نرہ بل علم يقيثًا بالتواتر» وكعلمنا. 
بالملائكة والأنبياء» والائمة الأربعة وغير ذلك . 

ولنا قسم سابع تدرك به الأشياء من غير نظر واستدلال كعلمنا أن البياض 
والسواد لا يجتمعان فى محل واحد. وأن الجزء أقل من الكل» وأن الشىء 
الواحد لا یکون معدومًا موجودًا في حال واحد. ۱ 

فان هذه الأشياء ‏ كلها تعلم ضرورة من غير نظر واستدلال واللہ آعلم(*. 

2 2 بے 


[تعريف الغلم المكتسب . والنظر: والاست‌لال. 
والدليل] 


قال: (والعلم الکتسب: ما یقع عن نظر واستدلال 
والنظر هو: الفكر في حال المنظور فيه. 
والاستدلال: طلب الدليل. 

والدليل: هو المرشد إلى المطلوب) . 


(۱) آخر الورقة (۱۳) من « ب ». 

)٢(‏ لو قال: « ثم إعقبها ٤‏ لكان أولى. 

(۳) لو قال .. إلى أن من العلم الضروري أشياء لا تدرك بالحواس » لكان أحسن لاستقامة العنی. 

۰۱۰ 4 منتهى السول (ص‎ )4٩- 45/1١( انظر: البرهان (۱۳۱/۱ ۔ ۰۱۳۲-۱۳۳ الستصفی‎ )٤( 
.)۱۸١ شرح الكوكب ا ئیر (11/1 - 1۷)ء تشنيف المسامع (ص ۱۸۵ ۔‎ 


- ٠١ 


أقول: لما فرغ من تعريف العلم الضروري شرع في [تعریف] العلم 
الکتسب. وهو: الذي لا تعلم الأشياء المطلوبة [إلا بنظر]" واستدلال!''. 
ولواقتصر على آحد(** اللفظین كفى؛ لان النظر ‏ في الحقيقة ‏ هو الطلب؛ 


والاستدلال كذلك. 

لکن ریما جمع بینهما زيادة ایضاح . 

ولهذا فسر(*۲ کل واحد منھما بتفسیر فی الظاهر وان كانت ا حقیقة واحدة: 
فقال :- 


النظر هو: الفکر في حال النظور فيه" . , 

والاستدلال: طلب الدليل"» كانه“ يشير إلى أن النظر آعم من الاستدلال 
ولهذا عرفه بالفکر في حال النظور فیه؛ لان الفکر قد یکون من جهة ما یصدق به 
ویحکم عليه کقولنا: « الربا حرام » وه ا تعة حرام » و« الاستشجار على الوطي 
بحرام » فهذه عقود علم تحريمها بالفکر والاستدلال وحکم علیها . 

وقد یکون الفکر من جهة تصور ما ولا یحکم علیه. وذلك لعدم الاستدلال 
فکان الفکر آعم» والاستدلال آخص؛ لوجوده في أحد الفکرین*. 


() ما بين العقوفتین زيادة للتنسيق » لم ترد في النسختین. 

(۲) ما بین العقوفتین لم يرد في صلب « ب ». وا حق في الهامش. 

() انظر ا حدود للياجي (ص۰)۲ شرح الکو کب (۱/ ۰1*0 فتح الرحمن (ص ۰)8۲ النهاج 
(ص۱۱) . 

.4 إحدى‎  :٤ فى « أ‎ )٤( 

)٥(‏ فی 210: « فرق ات 

() انظر التلخیص لأمام ا حرمین (ورقة ۲ / ب)» والإرشاد له (ص: ۳)ء والمنهاج (ص۱۱). 

( وعرفه إمام الحرمين في الكافية في ا حدل (ص۷٦)‏ بأنه طلب الدلالة» وانظر النهاج 
للیاجی (ص۱۱) . 

(۸) آخر الورقة (۹) من  «‏ ». 

(۹) انظر تشنیف السامع (ص۱۸۱). 


ثم فسر الاستدلال بظلب الدليل الرشد إلى الطلوب) فكأنه جعل الاستدلال 
عند الفقھاء!'''۔. 
وفرق المتكلمون بين ما يوصل إلى القتصود أن يكون بطريق قطعي أو ظني 
فما أوصل بطريق قطعي يسمى دليلاً» وإلا يسمى أمارة(" والله اعلم. 
٥ ۴ ۱‏ 


چ 
[تغريف الظن 


قال:(والظن: تجویز أمرين أحدهما أظهر من الآخر). 

أقول:لما ذكر رسم الأصول؛ ورسم الفقهء ورسم العلم الذي به يتوصل إلى 
معرفتهما: شرع في الفرق بين « الظن »و « الشك » اللذين بهما يتوصل ایض إلى 
معرفة الأصول والفقه فقال :- 

الظن: تجويز أمرين آحدهما آظهر من الآخر“'' كما لو هبت الرياح وتغيمت 


(۱) آخر الورقة )١5(‏ من « ب 4. 

(۲) هذا مذهب الحنابلة وأکثر الفقهاء والأصوليين انظر : الاحکام للآمدي (۹/۱)ء السودة 
(ص ۰)6۷۳ فتح الرحمن (ص ۰0۳۳ شرح الک وکب (۱/ ۵۳). 

(۲) آي: ما أوصل بطریق ظنی یسمی أمارة. 

نسبه إلى بعض التکلمین الجد بن تيمية في السودة (ص۰)0۷۳ ونسبه إلى أكثرهم ابو 
إسحاق الشيرازي في اللمع (ص۰)۳ ونقله الامدي في الاحکام (۹/۱) عن الأصوليين. 

وعلی هذا فتكون نسبة هذا القول إلى جمیع التکلمین كما قال الشارح هنا ورد سهواً. 

وقد رد الشيرازي هذا في اللمع (ص۳) قائلاً: « هذا خخطأ؛ لان العرب لا تفرق في تسمية 
بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن» فلم يكن لهذا الفرق وجه ». 

ء)۷٤‎ /1( انظر : المنهاج للباجي (ص١١) والحدود له (ص ۰6۳۰ شرح الكوكب الثیر‎ )٤( 
تشنيف المسامع (ص۱۸۲).‎ 


السماء ف فى الشتاء فإن الراجح من ملین الاحتمالین وقوع المطر» وهو الظن 
والطرف الرجوع القابل للراجح ي يسمى وها والله أعلم. 
3 2 ات 


[تخريف الشك] 


قال: (والشك: تجويز أمرين لامزية لأحدهما على الآخر). 

أقول:لما فرغ من تعريف الظن الذي هو الطرف الراجح أخذ في يبان ما 
يستوي طرفاه من غير ترجيح كما لو تیقن :الوضوء وا لحدث» ثم جهل السابق 
منهما . 

ان استوى الطرفان من غير ترجيح سمي گا" 

وإلا ففي اللغة لافرق بين الظن الك وبه قال الخليل ابن أحمد7؟) 





(۱) انظرا شرح الكوكب /١(‏ 9/4)» تشنيف المسامع (ص۱۸۲). 
(۲) انظر : تشنیف السامع (ص ۰6۱۸۲ شرح العضد على مختصر ابن ا حاجب (1۱/۱)) 
التهاج للباجي (ص 6۱۱ الحدود (ص۲۹)ء التعریفات (ص۰)۱۱۳ تقریب الوصول 

(ص11)؛ العدة /١(‏ ۸۳) ارشاد الفحول (ص٥).‏ 

(۳) نص على ذلك الفيرمي في الصباح الثیر (۱/ ۰0۳۲۰ 

.)8۳- ۶۱/۱( ووافقه على ذلك أكثر الفقهاء. انظر ٹیسیر التحرير (١/٦۲)ء التقرير والتحبير‎ )٤( 

والخليل هو: الخليل بن أحمد الفراهيدي» كانت وفاته عام (۱۷۰ه) وکان - رحمه الله - 
إمامّاء وهو أول من استنبط علم العروض؛ من مصنفاته : العين» والشواهدء والعروض. 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۲۷۵/۱): وفيات الأعيان (۱۵/۲) انباه الرواه (۳۶۱/۱). 


وإنما ميز الشيخ ‏ رحمه الله - بينهما؛ إشارة لأقسام تردد على العلم؛ ولها 
مدخل في المذهب فتارة يتوصل إلى معرفة أصول الفقه بالعلم» وتارة بالظن» 
وتارة بالشك واللہ أعلم. ' 
2 د 


% 
[تعريف آصهل الفقه) 


قال: (وأصول الفقه طرقه على سبیل الاجمال وكيفية الاستدلال بها [ومعنی 
قولنا: كيفية الاستدلال بها ترتیب الأدلة في الترتیب والتقدیم والتأخیر وما يتبع 
ذلك من أحكام الجتهدين]“).. 

أقول: لا فرغ من بیان الأصول» وپیان الفقه» وبيان ما یحتاج إليه في هذا 
الفن « من العلم » وه الظن ٤‏ و« الشك » وه النظر » و« الدلیل » شرع في بیان 
معنی قوله: ‏ أصول الفقه » فان الترکیب الاضافي لا يفيد إلا لنسبة تکون"۳" بین 
الضاف والضاف إليه . 

وقد سبق أنه لا بد للمتکلم بهما من معرفة كل واحد منهما منفرداء ثم تعلم 
النسبة بينهماء ثم یضیف آحدهما إلى الآخر (*. 

كما إذا تصورنا الغلام - مثلاً - ثم زیدا» ثم علمنا أنه ملکه فهذه نسبة تفید 
إضافة الغلام إلى زيد فکذا من عرف «الاصل » و« الفقه » فلا یعلم معنی 
الترکیب حتی يشرح له مأخذ الشیخ - رحمه الله - في شرح معنی الترکیب الذي 
هو علم لهذا الفن فقال: 


)١(‏ ما بین العقوفتین لم يرد في کتاب الورقات الطبوع (ص۱۲). 
(۲) آخر الورقة (۱۵) من « ب ». 

(۳) آخر الورقة (۱۰) من « 1 ». 

.۴ فى « ب » « آخر‎ )٤( 


أصول الفقه: « طرقه على سبيل الاجمال » أي: دلائله مجملة . 

وإنما قيد دلائله بالإجمال لیخرج الفقه؛ لان دلائله مفصله. 

والراد بالدلائل: ما یتوصل بها إلى شبات الاحکام کال جماع» والقياس» 
والاخبار . 

وقوله : « وكيفية الاستدلال » يشير إلى حال الجتهد إلى أنه مع معرفة الأدلة 
لا بد له من معرفة كيفية الاستدلال کحمل الطلق على القيد» وتقدیم ا لخاص على 


العام والنظر في المسائل الغامضة وغير ذلك مما يأتى الکلام عل عليه واضحا إن شاء 
اللہ - تعالى -. 


وغايته: أن أصول الفقه يشتمل على الاجمالء وطرق الفقه» وكيفية 
استعمالها» وحال الجتهد(۱ والله أعلم . 
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() يفهم من تعريف إمام الحرمين لأصول الفقه: أن الاصول: نفس الادلت لا معرفتها 
وهذا ذهب إليه آیضا فی البرهان (۸۵/۱)ء واختار هذا المحققون من الأصوليين 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني» والرازي في المحصول (۹1/۱/۱)» والآمدي في الإحكام 
(۶ء وأبي الخطاب في التسمهيد »)1/1١(‏ وابن قدامة في الروضة /١(‏ ٦٦)ء‏ وانظر 
شرح تنقيح الفصول (ض19١).‏ 

رهو الذي أمسيل إليه؛ لان الادلة لا تخرج عن كونها أصولا إذا لم تعلم وذهب بعض 
الأصوليين إلى أن أصول الفقه هو معرفة الأدلة أو العلم بها منهم البيضاوي في المنهاج 
() مع نهاية السول» وابن ا حاجب في منتهى السول (ص۲) وذكر ابن السبكي في 
الابهاج (۲۳/۱) وجهة نظر هؤلاء ومي: أن العلم بالادلة موصل إلى المدلول» والادلة 
لا توصل إلى الدلول الا بواسطة العلم بها. 


[أبواب أصول الفقه) 


قال: (ومسن أبواب أصول الفقه: ‏ أقسام الكلام » وہ الأمر » و «النههى» و 
«العام »و ( الخاص ٤‏ و : المجمل » و« المبين »و « الظاهر ؛ و ١‏ الول»و 
(الافعال » و« الناسخ وامنسوخ » و «الإجماع او القياس )و 7م الأخبار 1 
و«الحظر » و« الرباحة او « ترتیب الادلة » و« صفة الفتي والستفتي » و« أحكام 
الجتهدین » ). 

أقول: لما فرغ من بيان أصول الفقه» وبيان ما يتوصل ۷ إلى 
معرفة الأصول من علم وظن وشك وغیر ذلك: شرع في عدد أبوابه 
إجمالاء ثم يفصهه باب باب إلى آخر ورقاته على ما ستراه إن شاء الله 
واضحا. 

چ اد 


[بيان ما یترکب منه الكلاى 


[ قال : ( فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان, أو إسم وفعل» 
أو اسم وحرف. أو حرف وفعل)]. 

أقول: ما فرغ من عد الأبواب أخذ في تفصيل معانيها على الترتيب فبدأ بأقسام 
الکلام!٢‏ وأنه ينعقد من اسمين مشل: ١‏ زيد قائم » وهذا لاخلاف فيه بين 
العلماء . 





.6 من « ب‎ )١3( آخر الررقة‎ )١( 
الکلام في اصطلاح النحویین : العنی الرکب الذي فيه ال سناد التام كما قال الجرجاني‎ (۲) 


ومن اسم وفعل مثل: « رید قام » أو « یقوم » وهذا كذلك لا خلاف بينهم 
)۱( 
واختلفوا فی انعقادہ من حرف واسم مثل ١‏ يازيد :٤‏ 
فذهب ا حرجانی''' إلى انعقادہ. ۱ 
وذهب الجمهور إلى أنه ما انعقد ا حرف مع الاسم إلا لما ناب عن الفعل 
وھو: « أدعو » أو « أنادي 4. 

وكذا اختلفوا فى انعقادہ من حرف وفعل:- 

فذهب قوم إلى انعقادہ مثل : لالم يقم او ل9 ماقام ». 

وذهب الجمهور إلى عدم انعقاده بهماء وإنما انعقد لوجود (“الضمير الذي في 
الفعل ؛ لن تقدیره : « لم يقم هو ٤‏ و« ما قام هو اواللہ أعلم . 


فيه 


۶ 5 
نز 23 3 


(1) فى 7 ب ‏ 7 فيه بینهم ۲. 
وانظر شرح الکوکب المنير (۱/ ۱۱۷). 
(1/ا5ه) كان رحمه الله - من كبار أئمة العربية والبيان من أهم مصنفاته: المقتصد في 
انظر فی ترجمته: شذرات الذهب (۳/ ۳4۰ انباه الرواة (۱۸۸/۲)ء بغية الوعاة (۷/ ١٠)ء‏ 
طبقات المفسرين للداودي (۱/ ۳۳۰). 
(۳) آخر الورقة (۱۱) من ١‏ أ). 


[انقسام الكلام باعتبار مدلوله] 


قال: (والكلام ينقسم إلى أمرء ونهي » وخبر؛ واستخبار). 

أقول: لا فرغ من تقسيم الكلام إجمالاً أخذ في تقسيم معانيه؛ لان الکلام لا 
يخلو: 

أن يراد به الفعل» أو الترك أو الإعلام. 

فالأول :هو الأمر. 

والثانى: النهى . 

والثالث: هو الخبر مثل ۶ قام زيد ٤‏ أو ۵ زيد قام ۲. 

وكذا الاستخبار مثل 9 هل قام زید؟»آو « هل زيد قائم؟ »۳ والله أعلم. 


د ٦‏ باد 
[انقسام الكلام بحسب الاستغهال. 


قال: (ومن وجه آخر إلى حقيقة حقيقة ومحازء فالحقيقة: ما بقي على موضوعہ؛ 
وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة). 

آقول : ما قسم الكلام إ إلى أمر أو نهي : شرع في تقسيمه من وجه آخر''' إلى 
حقيقة ومجاز”" فقال. 

[الحقيقة]“: مابقي على موضوعه(*. أي: على أصل وضعه الأول. 


(۱) سيأتي بیان ذلك . 

(۲) لو بین هذا الوجه الآخر وقال: ۱ شرع في تقسیمه من وجه آخر هو: الاستعمال» لكان آوضح. 
(۳) آخر الورقة (۱۷) من ۱ ب 6. 

(5) ما بين العقوفتین فی هامش « ب *. 

.)٤٥ص( في اللغة كما ذكر ذلك إمام ا حرمین في الكافية في الجدل‎ )٥( 


- ۱٠١۹ - 


فان لفظ « الأسد » وضعوها للحيوان المفترس» وکذا « البحر » للماء الكثيرء 
فإذا نقل للرجل الشجاع» والكريم كانا مجازين. 

وأعلم أن الشيخ ‏ رحمه الله - رسم ا حقیقة برسمين:- 

آحدهما: مابقی على موضوعه - فهذا رسم يفيد أن كل لفظ نقل عن موضعه 
اللغوي إلى آخر فهو مجاز سواء کان الناقل الشرع. أو العرف» أو الواضع الاول. 
وهذا هو الراد بالرسم""؟ الاول . 

وآما الرسم الثاني فقال: ما استعمل فیما اصطلح عليه من الخاطبة فهذا رسم 
يفيد أن کل لفظ استعمل فیما اصطلح عليه عند التخاطب فهو حقيقة كلفظة 
«الصلاة » - مثلاً -:- 

فان کان الخطاب باصطلاح اللغة كانت حقيفة"“؛ فان لفظة « الصلاة ‏ وضعت 
آولا في اللغة للدعاء» فإذا نقلت واستعملت في العبادة العروفة كانت مجازا. 

وان کان اخطاب باصطلاح الشرع كانت حقیقة؛ لان لفظة الصلاة وضعت 
ولا في الشرع للعبادة العروفة» فإذا نقلت واستعملت في الدعاء كانت مجازا. 

وکذا لفظة «دابة ٤‏ إذا أطلقت» وکان اخطاب باصطلاح اللغة فهي حقیقة في 
جمیع مادب» ومجاز في ذوات الاربع. 

وإذا کان الخطاب باصطلاح العرف کان الأمر بالعکس۳ والله اعلم. 


)۱( في النسختين 3 برسم ٤‏ والمثبت هو الناسب. 

(۲) لفظ « حقيقة ٤‏ في هامش « ب ». 

() انظر فی تعریفات الحقیقة وبيانها: الاحکام للآمدي (١/٦۱)؛‏ الحصول (۳۹۰/۱/۱)ء 
العدة (۰)۱۷۲/۱ شرح تنقیح الفصول (ص4۲)؛ الزهر (۳۵۵/۱) الطراز (60/۱) العتمد 
(۱۱/۱)» شرح الحلي على جمع الجوامع (۳۰۵/۱)» لسان العرب (۰)۳۳۱/۱۱ فواتح 
الرحموت (۲۰۳/۱): الصاحيي (ص۱۹1): شرح العضد على مختصر بن ا حاجب (۱۳۸/۱) 
شرح الکوکب امثير (۰)۱8۹/۱ إرشاد الفحول (ص۰)۲۱ الروضة (۵4۹/۲). 


- ۰۵ 


[تغريف المجاز] 


قال: (والجاز: ما تجوز به عن موضوعه). 

آقول : لا فرغ من رسم الحقيقة شرع في رسم الجاز؛ لکن رسمه رسما 
واحدا مع أن له رسمان مقابلان للرسمين الذکورین في ا حقیقة: 

فعلی الرسم الأول یقال : الجاز هو:ما استعمل فی غير موضوعه الاول. 

وعلی الرسم الشاني يقال: هو ما ستصمل في غير ما اصطلح عليه في 
الخاطبة . 

وإغا"؟ اقتصر على أحد 7 الرسمین؛ اکتفاء با قدم في رسم ا حقیقة؛ لن 
الجار مقابل احقيقة وإنما سمي الجاز مسجازا؛ لجاوزته عن موضعه الاول*) 
والله أعلم . 


3 3 2 





.» آخر الورقة (۱۸) من ب‎ )١( 

(۲) فى السختين « إحدى ٤ء‏ والمثبت هو الناسب. 

(۳) آخر الورقة (۱۲) من ۱ ». 

)۵۲ راجع في تعریفات الجاز وبیانه: الستصفی (۰)۳۱/۱ ا حدود للباجي (ص‎ )٤( 
الإشارة (ص۲۸)ء الطراز (۰)16/۱ الاحکام للامدي (۲۸/۱)ء العتمد (۱/ ۱۷)ء الزهر‎ 
الصاحبي (ص ۰۱۹۷ شرح العضد (۰)۱۶۱/۱ شرح تنقیح الفصول‎ ۰)۳۵۵/۱( 
فواتح الرحموت (۰)۲۰۳/۱ الروضة (۵9/۲) العدة (۰)۱۷۲/۱ شرح‎ ء)٤٤ص(‎ 
.)۳۹۷/۱/۱( المنهاج للأصفهاني (۱/ ۰0۳۲۷ الحصول‎ 


[أقسام الحقيقة] 


قال:(فالحقيقة ما لغوية أو شرعیة أو عرفية). 

أقول لما فرغ من رسم ا حقیقة والمجاز شرع في تقيسمهما . 
فبدأ بالحقيقة آولا؛ لأنها أصل» وقسمها إلى ثلاثة أقسام : 
حقيقة لغویة(۱) كلفظة « الصلاة » للدعاء. 

وحقيقة شرعیة(۲) كلفظة « الصلاة » على العبادة العروفة. 
وحقيقة عرفية ٩‏ كلفظة «الدابة » على ذوات القوائم الأربع . 
لکن أجمعوا على وجود الحقيقتين: [اللغوية والعرفیة]*). 


واختلفوا ۂ فى الشرعية:- 

فذهب القاضي أبوبکر!*“' إلى منعهاء وقال: هي حقائق لغوية فسرها 
(DL |‏ ۱ 
,2 ۰ 


)١(‏ أي: منسوبة إلى اللغة وهو اللفظ المستعمل في الوضع الأول. 

(؟) وهي ما استعمله الشرع مثل الصلاة للأقوال والأفعال. 

(۳) وهي : ما خص عرفا ببعض مسمياته» وتنقسم إلى قسمين عامة» وخاصة . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في النسختینء والمثبت زيادة لابد منها. 

)٥(‏ هو: محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري المالكي كانت وفاته عام (4۰۳ه)؛ 
كان رحمه الله أصوليًا متکلما فقيها من آهم مصنفاته: التقريب الكبير؛ والأوسط 
والصغیر؛ والتمهيد والإنصافء واعجاز القرآن» والانتصارء ونقض النقض على 
الهمذاني» والإبانة» ودقائق الكلام وغيرها كثير. 

انظر فى ترجمته: شذرات الذهب (۸/۳٦۱)ء‏ ترتيب المدارك (5/ 2»)586 وفيات الأعيان 
(۳/ ۰6:۰۰ الدیاج المذهب (۲۲۸/۲). 

() قال أبو بكر الباقلاني في التقريب (ص۳۸۷): « إن الذي عليه أهل الحق وجميع سلف 
الامة من الفقهاء وغيرهم أن الله سبحانه وتعالى لم ينقل شيئًا من الأسماء اللغوية إلى 
معان وأحكام شرعية ولا خاطب الامة إلا باللسان العربي» ولا أجرى سائر الأسماء = 


11١150‏ تب 


وجوزها الشيخ وجعلها قسما ٹالٹا''. 
وذهب الجمهور إلى أنها ألفاظ مجازاة لغویةء فاشتهرت في معان شرعية 
اشتهار حتى كادت أن تکون حقیقة) والله أعلم. 
٭ ٥‏ 


[أقسام الیجاز] 


قال:(والجاز إما أن يكون بزيادة كقوله تعالى #ليس كمثله شيء*# أو نقصان 
كقوله تعالى: #إواسأل القریة؟» أي: أهل القرية أو استعارة كقوله : لإجدارا يريد 
أن ينقض + أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان). 

أقول: لما فرغ من تقسيم الحقيقة شرع في تقسيم المجاز على سبيل الایضاح. 
ولهذا مثل لكل قسم مثالا فقال:- 

المجاز ما أن يكون بزيادة7" أي: في لفظ الحقيقة كقوله تعالى: لیس كمثله 


= والتخاطب إلا على ما كان جاريا عليه فى وضع اللغة » ثم قال في (ص۳۹۵) من الکتاب 
نفسه: « الصلاة في اللغة هي الدعاء ولکن أخذ علينا أن تكون دعاء على شروط ومعه 
نية وإحرام وركوع وسجود وقراءة وتشهد وجلوس. . . » إلخ 

ونقل معنى ذلك عن القاضي أبي بكر: إمام الحرمين في البرهان (۰)۱۷۶/۱ وراجع البحر 
المحيط (۲/ .)١586‏ 

.)۱۷۶/۱( انظر البرهان‎ )١( 

)۲( انظر: شرح اللمع (۱۷۳/۱ - ۱۸۳۴)ء آصول السرخسي (۱/ ۱۹۰)ء ميزان الأصول 
(ص۰)۳۷۹ وما كتبه فضيلة الدكتور عبد ا حمید أبو زيد فى مقدمة تحقيقه لكتاب التقريب 
للباقلانی (ص٤‏ ۱۰ وما بعدها) حيث ذكر في المسألة ستة أقوال. 

(۳) انظر هذا الوع من آنواع المجاز في البرهان (۱۷۸/۷ - ۳۷۸) اللمع (ص٥)ء‏ شرح العضد 
على مختصر ابن ا حاجب (۱/ ۷٦۱)؛‏ شرح الحلي على جمع الجوامع (۳۱۷/۱). 


٦١١۴ -‏ سب 


شىء [سورة الشوري ]١١:‏ فالکاف زائدة للتاکید(۱)؛ لأنه لو كان اللفظ على 
حقیقتہ لزم نفيه تعالى عن ذلك» وإثبات غيره تعالی وهذا باطل؛ لأن المراد من 
الآية إثبات وحدانیته» ونفي ما يضاده؛ إذ لو له مثل لشاركه فی الالهت تعالى الله 
عن ذلك علوا کبیرا. ۱ 

والجاز بالنقصان'''. مثل قوله تعالى: #واسأل القرية# [سورة یرسف:۸۲] فان 
قريئة ا حال تدل على أن السؤال لا يكون إلا لمن يعقل7" وأن القرية لا تعقل» 
فكان السؤال لها مجاڑاء وفي الحقيقة إنما هو لأهلها كما مثله الشيخ ‏ رحمه الله - 

وأما المجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى: #جدار) يريد أن ينقض)€ [سورة 
الکھف : ۷۷]فلاشك أن الإرادة في ا حقیقة لمن له حياة» والجدار جماد» والحماد لا 
إرادة له لکن لما أشرف على الانهدام استعير له الإرادة. 

ومن هذا القسم قول القائل: « أحیتنی 40 رؤية زيد » فان الإحياء في ا حقیقة 
لله - تعالی - لکن لما وجد الرائي”*) غاية السرور والابتهاج برؤية زيد بحيث ضاهت 
حياة التي بها وجود الإنسان استعير للرؤية الحياة. 

وأما المجاز بالق ) كالغائط فيما يخرج من الانسان فان لفظة « الغائط » 


) 


إنما وضعت فی اللغة أولاً لمكان منخغض' من الارض يق صد عند الحاجة؛ 


.)119/1( شرح الكوكب المنير‎ ٤ ویکون المعنى: ليس كهو شيء‎ ٤ ليس مثله 6 وقيل الزائد  مثل‎ ١ والمعنى:‎ )١( 

)۲۷ /۲( انظر تفصيل ذلك فی الاشارة إلى الإيجاز (ص؟١).؛ الطراز (۷۳/۱) البرهان‎ )٢( 
.)۳۶۲ /۱( نهاية السول (۲۷۳/۱)ء المستصفى‎ 

(۳) آخر الورقة (۱۹) من « ب ». 

)٤(‏ فی النسختين «أحيانى » والمثبت هو الناسب. 

)٥(‏ في النسختين: « في الرأي ٤‏ والمثبت هو المناسب. 

.)۳۱۷/۱( ویسمی مجاز المجاورة انظر: الزهر (۰)۳۱۰/۱ شرح الحلي على جمع الجوامع‎ )٦( 

(۷) في النسختين ١‏ لمكان مرتفع» وهو غير صحیح؛ والصحيح ما أثبتناه حيث إن الغائط 
لغة « المطمئن الواسع من الأرض؛ وكل ما انحدر في الارض فهو غائط: انظر لسان 
العرب (۷/ ٣٦۳)ء‏ المصباح المثير (۱/ .)٥٥۷‏ 

(۸) آخر الورقة (۱۳) من «1أ). 


١١غ‎ 


ليستتر به فنقل اسم المكان» وجعل كناية عن اضارج» واشتهر بحيث لا يتبادر عند 
الإطلاق فى الإفهام إلا هوء دون المكان(١؟‏ والله اعلم. 
3 ¢ 


+ 
اتهريف الأمر. وبيان صيغة إفهل عله ماضا تصل؟ 


قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول تمن هو دونه على سبيل الوجوب(؟. 

وصيغته: « إفعل » عند الإطلاق والتجرد عند القرينة يحمل عليه إلا مادل دليل 
على أن الراد الندب أو الاباحة [فيحمل عليه])". 

أقول: لا فرغ من تقسيم الباب الأول وهو الكلام» شرع في الثاني وهو: الأمر. 

وقد اختلف العلماء في رسم الأمر: - 

فذهب جماعة من المتأخرين إلى عدم جواز رسمه؛ لأن الأمر معلوم بديهيًا 
لكل عاقل» فلا يفتقر للتعریف» لأن کل مكلف يفرق بین « قام » و« قم .٢‏ 

وذهب جماعة من المتقدمين إلى جواز رسمه ومنھم!'' الشیخ - رحسمه الله 
تعالی - فقال هو: استدعاء الفعل بالقول من هو دونه( 


.)40۷ /۱( انظر: لسان العرب (۷/ ٣٦۳)ء الصباح النیر‎ )١( 

(۲) عرف إمام ا حرمین الامر فی البرهان (۲۰۳/۱) بأنه « القول التقضی بنفسه طاعة ا أمور 
بفعل الأمور به » ونقله الغزالي في الستصفی (8۱۱/۱) وعرفه إمام ا حرمین في الكافية 
في ا جدل (ص۳۳) بانه « الدعاء إلى الفعل *. 

وانظر في تعریف الامر: الحصول (۰)۱۹/۲/۱ الحدود للباجي (ص۵۲) الاحکام للامدي 
(۱۳۷/۱) مختصر ابن ا حاجب (۲/ ۷۷)ء اللمع (ص ۰)۷ التبصرة (ص 4۱۷ کشف 
الاسرار (۱۰۱/۱) النخول (ص۲ ۰)۱۰ تیسیر التحریر (۳۳۷/۱). 

(۳) ما بین العقوفتین لم يرد في کتاب الورقات الطبوع (ص۱۲). 

(8) في النسختین « فمنهم » والمثبت وهو الناسب. 

)٥(‏ في « ب »: « دون ٤ء‏ وراجم هامش (۲) من هذه الصفحة. 


۱۱ ۵ 


فقوله: « استدعاء الفعل » لیسخرج النهي؛ لأنه استدعاء الترك على ما يأتي إن 
شاء الله - تعالی - ۱ 

وقوله: « بالقول » لتخرج الإشارة؛ فانها ليست بقول . 

وقوله : « ممن هو دونه ٤‏ لیخرج من هو مثله أو آعلی منه ؛ فان الامر اثله لا 
یسمی آمرا» بل یسمی التماسا. 

وکذا إذا کان للاعلی) فلا يسمي آمرا؛ بل یسمی دعاء وتضرعا. 

وقوله: « على سبیل الوجوب » لیخرج الامر على سبیل الندب والإباحة؛ 
لان الامر إذا ورد بلفظ «إفعل » حمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن 
قرينة تخرجه عن الوجوب '''کقوله تعالى: إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البیع4 [سورة الجمعة:4] وقوله تعالی: «أقم 
الصلاة#[سورة الإسراء:۷۸] وما آشبه ذلك فهذا يحمل على الوجوب؛ لعدم قرینة 


بخلاف قوله تعالى: #واشهدوا إذا تبايعتم ©[سورة البقرة: ۲۸۲] فقد دل دليل 


.4 آخر الورقة (۲۰) من « ب‎ )١( 

(۲) هذا مذهب إمام الحرمين ایضا في البرهان »)75١77/١(‏ وهو مذهب جمهرر العلماء من 
فقهاء وأصوليين. 

وهو يفيد الوجوب عندهم شرعًا وقيل: إنه يفيد الوجوب لغة وقيل إنه يفيد الوجوب عقلاً. 

وقيل : إن الأمر المطلق يفيد الندب وقيل: إنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب 
وهو الطلب وقيل غير ذلك . 

انظر ذلك وتفصيلات أخرى فی: - اللمع (ص۸)> الاحکام للآمدي (15/ »)١55‏ مختصر 

ابن ا حاجب (۷۹/۲)ء مع شرح العضد» المحصول /۲/١(‏ 55)» النخول (ص١۱۰)ء‏ 

كشف الأسرار (۰)۱۰۸/۱ المستصفى (١577/1)؛‏ المعتمد (۰)۵۷/۱ المسودة (ص۰)۱۳ 
اصول السرخسی (١/٢۱)ء‏ نهاية السول (۲۱/۲)ء التبصرة (ص٢۲)ء‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص۹١٥۱)ء‏ العدة (۲۲۹/۱)ء شرح تنقيح الفصول (۱۲۷). 
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الندب(۱؟. 
وکذا قوله تعالی : #وإذا حللتم فاصطادوا؟ [سورة المائدة:؟] #فاذا قضیت 
الصلاة فانتشروا» [سورة الجمعة :۱۰] فالاجماع منعقد على عدم جوب الاصطیاد 
عند الاحلال» وعلی عدم الانتشار عند قضاء الصلاة!۲) والله أعلم . 
د + 


[هل الامد ی تضد التکراه ۷ 


قال: (ولا يقتضى التكرار على الصحيح إلا إذا دل عليه دلیل). 

أقول: لا فرغ من رسم الأمرء وتقسيمه إلى وجوب وندب واباحة شرع في 
بيان ما يتعلق به الأمر هل يجب تكراره ؟ أم يخرج المأمور به منه بمرة واحدة؟ 

فذهب الشيخ إلى عدم التكرار كالحج ‏ مثلاً ‏ إلا إذا دل دليل على تکراره!۳) 


)١(‏ ليس الأمر هنا فى هذه الآية للندب» بل هو للإرشاد والفرق بينهما من وجهين: الأول: 
أن الندب يرجع إلى مصالح الآخرة» أما الارشاد فهو يرجع إلى مصالح الدنيا الثاني : 
أن الندب فيه ثواب» أما الارشاد فلا ثواب فيه. انظر المستصفى )٤۱۹/١(‏ المحصول 
(28/1/1) نهابة السول (۲/ ۱۷)ء الإحكام للآمدي (۲/ ١٤٤۱)ء‏ كشف الأسرار (۱/ ۱۰۷)ء 
شرح الحلي على جمع الجوامع (۲۷۲/۱). 

(۲) وهذا الأمر يحمل على الاباحة» ولا يحمل على الندب كما ينهم من كلام الشارح 
انظر: كشف الأسرار (۰)۱۰۷/۱ أصول السرخسي (/ 15) المنخول (ص۱۳۲))ء العدة 
(۲۱۹/۱)ء المحصول (۲/۱/٥۹)ء‏ المستصفى (۱/ ۷١٦)ء‏ نهاية السول (۰)۱8/۲ فواتح 
الرحموت (۲۷۲/۱). 

(۳) ذهب إمام ا حرمین هنا إلى عدم التكرار كما هو واضح؛ وتوقف فی البرهان في المسألة 
(۲۲۹/۱)ء وقال: « وأنا على الوقف في الزيادة على الرة الواحدة. . ». وكون الأمر = 


- ¥ سب 


كالزكاة فإنه عليه السلام كان يبعث سعاته کل سنة 219, 


وذهب ۲ آخرون إلى تكراره منهم أبو إسحاق الأسفراييني7" . 





- لیس للتکرار إلا بقرينة هو رواية عن الإمام أحمد» وصححه ابو ا حسین البصری والفخر 
الرازي» وابن ال حاجبء وهو المذهب عند الحنيفة والظاھریةء واختاره وأبو يعلى الحنبلي 
وتلميذه أبو الخطاب ۱ 

انظر : المسودة (ص١۲)ء‏ العد: (/٣٦۴)ء‏ كشف الاسرار (۱۲۲/۱) المحصول (١/٢/٢٦۱)ء‏ أصول 
السرخسي (۲۰/۱)؛ القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۷۱)ء مختصر ابن الحاجب (1۲/۲)) 
مع شرح العضد: الإحكام لابن حزم (١/٦۳۱)ء‏ تيسير التحرير (۱/ ٢٥۲)ء‏ العتمد (۱۰۸). 

)١(‏ كان النبي - ية - يبعث على الصدقة سعادة ويعطيهم عمالتهم فكان تمن يبعثهم عمر 
ابن الخطاب» ومعاذ بن جبل» وأبو موسى الأشعري وغيرهم. آخرج ذلك البخاري في 
أبواب كثيرة من صحيحه فراجع منه (۲/ ۱۲۰ في باب قول الله تعالی: ٭والعاملین 
عليها» من كتاب الزکاۃء و(5/9" - ۸۸ - ۹۰۵ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۹) في باب احتیال العامل 
ليهدى من كتاب الحيل» وباب هدايا العمال» وباب محاسبة الامام عمالے من کتاب 
الإحكام» وفي باب من لم يقبل الهدية لعلة من كتاب الهبة. وأخرجه النسائي في سننه 
(۷۷۸۰) في باب من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة من كتاب الزكاة وأخرجه - 
ایض - الامام أحمد في السند (۱/ ۰۱۷ ۱ 

.» آخر الورقة (۱6) « أ‎ )٢( 

(۳) نقله عنه إمام ا حرمین في البرهان (۰)۲۲/۱ والآمدي فی الاحکام (۱۵۵/۲). 

وهو مذهب الامام أحمد في رواية عنه» ونقل عن أبي حنيفة وحكي عن الامام سالك 
واختارہ الكثير من الفقهاء والأصوليين . 

ومقصوده: أنه يجب استيعاب العمر به» دون قضاء الحاجة والنوم وضروريات الانسان؛ 
وهذا على حسب الإمكان كما قاله الامدي في الإحكام . 

انظر أدلة هذا القول وتفصیلاته في : الستصفی (۰)۲۲/۲ المسودة (ص ۰)۲۰ التبصرة 
(ص ۰1۱ النخول (ص۰)۱۰۸ اللمع (ص۰)۸ الحصول (۱۱۳/۲/۱) مختصر ابن 
الحاجب (۰)۸۱/۲ مع شرح العضد. القواعد والفوائد الاصولية (ص ۰۱۷۱ نهاية السول 
(۴/۲٣)ء‏ شرح الكوكب .)٤۳/۳(‏ = 


۱۱۸ 


وفيه قول ثالث وهو: التوقف!'؟؛ لان الامر مشترك بين أن يكون للتکرار 
آولا حتى یبینه الشارع أو الا جماع . 
ولهذه الاقوال قال: لايقتضي التکرار على الاصح . 
وهذا الخللاف في الطلق . 
وأما القید بوقت كقوله تعالی ۳ الصلاة لدلوك الشسمس #[سورة 
الإسراء:۷۸]ء وکذا الصوم لرژية هلال رمضان"؟ فإنه يقتضي التکرار والّه أعلم. 
چا پچ اد 


= وأبو إسحاق الإسفراييني هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» الاستاذء كانت وفاته عام 
(۱۷ھ) وقيل غير ذلك كان رحمه الله فقیها » أصولياء متكلماء ثقة. من أهم 
مصنفاته: التعليقة فى أصول الفقه» والجامع في أصول الدين. 

انظر في ترجمته : شذرات الذهب (۲۰۹/۳)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي )۲٥٢/٤(‏ 
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص17؟١).‏ 

(۱) وهو مذهب إمام ا حرمین في البرهان (۲۲۹/۱)ء؛ والغزالي في المنخول (ص ۱۰۸ -١١)غ‏ 
وهو اختيار جمع من العلماء. واختلف في معنى التوقف؛ فقيل: توقفنا لأننا لا نعلم 
أوضع للمرة هناء أو للتكرار أو لطلق الفعل؟ 

وقیل: توقفنا لأننا لا نعلم مراد المتكلم لاشتراك الأمر بين الثلائة . 

وهناك أقوال أخرى غير ماذكر. 

انظر المرجعين السابقين والعدة /١(‏ ٢٦۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۰)۱۵۵/۲ شرح تنقيح الفصول 
(ص ۰)۱۳۰ القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۷۱)ء المسودة (ص١5):‏ مختصر ابن 
الحاجب (۸۱/۲)ء مع شرح العضدء التلويح .)٦۹/۲(‏ 

وفي نظري أن من ذهب إلى التوقف هو موافق للمذهب الأول وهو: أنه لايفيد التكرار إلا 
بدليل؛ وذلك لأن الأمر یقتضی فعل الأمور به مرة واحدة قطمّاء فصارت المرة الواحدة 
من ضروريات الاتبان بالمأمور به؛ لان الامر يدل عليها بطريق الالتزام ذكر معنى ذلك 
إمام ا حرمین في البرهان (۱/ ٢٢۲)؛‏ والأمدي في الإحكام /1١(‏ 156). 

وعلى هذا فكلام إمام الحرمين هناء وكلامه فی البرهان (۲۲۹/۱) يفيد معنى واحد. والله أعلم. 

(۲) روى أبو هريرة أن النبي - َة - قال: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. .) آخرجه = 


۱۱۹ 


[هل الأمر يقتضج الفور ای لا ؟] 


قال: (ولا يقتضى الفور؛ لأن الفرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص 
بالزمان الأول» دون الزمان الثاني). 

آقول: لا فرغ من بيان الأمر الطلق [وبین ]۲۲ أنه لا يقتضي التکرار على 
الاصح : شرع في بیان 7" أنه لا يقتضي الفور" ‏ أيضًا - ؛ لان مقتضى الامر 
إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير احتصاص بالزمان"*۲ الاول» دون الثاني» بل 
في أي زمان وجد فيه أجزأ (*. 


= الب‌خاري في صحيخه (۳۹/۳) في كتاب الصوم باب قول النبي - ية - (إذا رأيتم الهلال 
فصوموا) وأخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ۰0۷۲۲ في كتاب الصوم باب جوب ضوم 
رمضان لرؤية الهلال وأخرجه الترمذي في سننہ (۲۰۰/۳) - مع تحفة الأحوذي - في 
أبواب الصوم» وآخرجه النسائي في سننه )٠١17/54(‏ فی كتاب الصيام» باب إكمال 
شعبان ثلاثين إذا كان غیمء وأخرجه أحمد في مسنده (۰۲۸۱/۲ ٤٤٢٦ء‏ 559). 

(۱) ما بین المعقوفتين زيادة لا بد منهاء لم ترد في النسختين. 

)٢(‏ في النسختين « فى بيانه ٤‏ والمثبت هو المناسب. 

(۳) آخر الورقة (۲۱) من « ب ». 

)٤(‏ فى السختين «يزمان ٤‏ والمثبت هو الناسب. 

)٥(‏ هذا الكلام موافق لكلام ام الحرمين في البرهان (148/1) حيث قال ذلك بعدما قند الأقوال فى الساة. 

وكون الأمر لا يقتضي الفور هو رواية عن الامام أحمد وهو رأي أكثر الحنفية والشافعیة 
واختارہ ابن ا حاجب من المالكية . 

انظر : السودة (ص٢۲)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۷۹)ء العدة (۲۸۲/۱)ء أصول 
السرخسي (۲۸/۱)ء المعتمد »)17١ /١(‏ المحصول (١/۲ء‏ ۱۸۹)ء المستصفى (۹/۲)؛ 
الإحكام لابن حزم (۰)۲۹۶/۱ شرح تنقيح الفصول (ص۱۲۹)؛ مختصر ابن الحاجب 
«(AY /۲(‏ مع شرح العضد» الإحكام للآمدي (5/ »)١76‏ نهاية السول (؟/ 06). 

وهؤلاء اختلفوا فیما إذا آخر فعل الأموربه هل يجب العزم آولا وهذا ما بحثته فی مصنف = 


۱۳۰ 


وذهب آبو إسحاق الاسفراييني إلى الفوریة''. 

وبه قالت ا نفیة9؟ وذكروا وجوها كثيرة تدل على الفورية لا يليق إيرادها 
فى هذا المختصر . 
۱ وأجيب عن حميعها والحمد لله . 

وهذا في الأمر المطلق . 

فأما الأمر المقيد بوقت أو سبب فلا يقتضي الفور» بل يجوز التأخير كالصلاة 
إذا آعرت إلى آخر الوقت» وقضاء الصوم إذا فات(۳* والّه أعلم . 

و ¢ پچ 





= مستقل آسمیته: ۶ الواجب الوسع عند الأصوليين » وهو مطبوع متشر فان شئت فارجع إليه . 

(۱) لم أجد من نسبه إلى أبي إسحاق في کتب الاصول مع طول البحث. 

(۲) نسب الشارح القول بهذا الذهب إلى الحنفية جميعا وهذا فيه تساهل في النسبت 
والصحيح أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم وتبعه بعض الحنفية وأن اکشر النفية مع 
المذهب الأول وهو عدم الفورية. 

انظر : كشف الاسرار (۲۵۶/۱) حيث قال عبد العزيز البخاري فيه :... فذهب أكثر 
أصحاينا وأصحاب الشاقعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراحي وذهب أبو الحسن إلى 
أنه على الفور » وقال ابن عبد الشكور فی مسلم الشبوت (۱/ ۲۸۷ مع شرحه فواتح 
الرحموت: « هو لجرد الطلب فیجوز التأخير... *. 

وذهب إلى أن الامر يقتضى الفورية بعض الشافعية مثل أبي بكر الصيرفي وأبي حامد» 
وأبي بكر الدقاق» وهو ما ذهب إليه الظاهرية» وهو مذھب الإمام احمد ور أصحايه : 
وأكثر المالكية . 

انظر: المستصفى (۹/۲)؛ الإحكام للامدي (۷/ ۰۱۱۵ مسائل الخلاف (ص875).؛ المنخول 
(ص۱۱۱)؛ مختصر اين الحاجب (۸۲/۲) مع شرح العضدء الحصول (۲/۱ ۔ ۱۸۹)؛ شرح 
تنقیح الفصول (ص۰)۱۲۸ العدة (۲۸۱/۱) نهاية السول (۵۵/۲)) أصول السرخسي (۲۲۱/۱). 

(۳) قد بينت هذين الثالین وغيرهما في كتاب « الواجب الموسع عند الأصوليين » فارجع إليه 


إن شثت. 


زمالا يتم الأمر إلا به) 


قال: (والأمر بإيجاد الفعل أمر بہ وبا لایتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر 
بالطهارة المؤدية إليها). 

أقول : ما فرغ من تقسيم الأمر وما يقتضيه من عدم التكرار والفور شرع في 
بيان : مالا يتم الأمر إلابه فهو أيضًا أمر"؟ كالصلاة ‏ مثلا ‏ فإنا "° آمرنا بها ولا 
شك أنها لا تصح من غير طهارة. 

وهذا من قول الفقهاء ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب کالامر بالصلاة أمر 
بالطهارة؛ إذ لا تصح إلا بها. 

وكذا كل واجب تتوقف صحته على غيره. 





. أي: مالا يتم فعل المأمور به إلا به فهو مأمور بهء والامر المطلق يقتضي الوجوب‎ )١( 

هذا يعبر عنه بعضهم بقوله: ما لا ر يتم الواجب إلا به فهو واجب ۰ ویعبر عنه آخرون: 
دما لا يتم الأمر | الا به يكون مأمون به ۲ 

وهي مقدمة الواجب وهی على قسمین: ٩‏ مقدمة الوجوب » وه مقدمة الوجود » آما مقدمة 
الوجوب فهی: التی یتعلق بها التکلیف بالواجب» أو ینوقف شغل الذمة علیها لدخول 
الوقت بالنسبة للصلاة» ولاستطاعة لوجوب ال حج ونحو ذلك فهذا مقدمة لوجوب 
الواجب في ذمة الکلف. فهذه اتفق العلماء على آنها ليست واجبة على الکلف. 

آما مقدمة | الوجود فهي التي یتوقف علیها وجود الواجب ب بطریق شرعی لتبرأ منه الذمة كما 
مثل الشارح وهي الطهارة بالنسبة للصلاة فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الطهارة 
ولا تبرأ ذمة الکلف إلا بالطهارة . 

وهله القدمة - أي مقدمة الوجود - قد تکون في مقدرر الکلف فتکون واجبة وهي التي عناها 
إمام ا حرمین هنا وصرح بهاء وقد لا تكون مقدورة للمكلف فلا یب . 

انظر ذلك واحتلاف العلماء ء في هذه السالة فی: :شرح تنقيح تنقیح المَصول (ص ۰۱۲۰ المسودة 
- (ص٦٦)ء‏ المستصفى (۷۱/۱)ء الإحکام للامدي (۱/ )٠‏ للمع (ص »)٠١‏ تيسير 
التحریر (؟/ ۲۱۵ نهاية السول (1/ ۱۲۰). 

(؟) في النسختين ‏ فإته ٤‏ والمثبت هو المناسب. 


۱۳ 


ولهذا نظير في الحسيات کامر السيد عبده برفع سقف. أو صعود إلى سطح 
فلا بد للعبد من أن يهييء شيئًا من جدارء أو مرقاة وغيرهما ليترصل إلى امتثال 
الأمر فكأنه لما أمره بالصعود والأرتفاع أمره با يتوصل به إليها. 
فلما كان هذا معلوم في الحسيات كان مثله في الشرعيات والله أعلم . 
3 پچ 4 


[حكم من فهل المأمور به] 


قال: (وإذا فعل خرج الأمور عن العهدة). 

أقول: إن الشيخ ‏ رحمه الله - يشير إلى أن الکلف إذا أتى عا أمر به خرج 
عن العهدة وهى: سقوطه عنه. 

لكن فى المسألة خلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء:- 

فذهب الأصو ليون إلى أن غاية ۹ العبادة: امخال الامر(۳). 

وقال الفقهاء: غايتها سقوطها(۳؟. 

وتظهر فائدة الخلاف في من ظن الطهارة وصلى» ثم بان محدنًا صحت9؟) 


.112 آخر الورقة (۱۵) من‎ )١( 

)٢(‏ وقد اشتهر بأنه مذهب المتكلمين. ويقصدون بذلك: أن الكلف إذا امتثل الأمر الشرعي 
ووافقه في ظنه تكون العبادة صحيحة» بصرف النظر عن وجوب القضاء أو عدم ذلك 
فكل من آمر بعيادة فوافق الامر بفعلها بان أتى بها على الوجه الذي آمر به فإنه يكون قد 
أتى بها صحيحة وان آحل بشرط من شروطها انظر الإحكام للآمدي (۰)۲۳۵/۲ فواتح 
الرحموت /١(‏ ۰)۱۲۰ المستصفى »)44/١(‏ تسیر التحرير (۱۳۰/۱). 

(۲) أي: آنها موافقة الامر ولكن على وجه يندفع به القضاء فزادوا عن مذهب المتكلمين: 
اندفاع القضاء . 

انظر المراجع السابقة في الهامش السابق. 

.4 آخر الورقة (۲۲) من ۶ ب‎ )٤( 


- ۴۳ 


صلاته عند الاصولیین؛ لامتٹال الامر(۲. 
خلاقًا للفقهاء؛ لان غايتها: سقوطهاء ولم تسقط عنہ'. 
وكذا لو ظن القبلة فظهر خلافها والله أعلم . 
0 0 ۷ 
[من ل يدخل فج آلاهو] 


قال: (وما لا يدخل في الأمر: النائمء والساهي والصبي والمجنون)9©). 
أقول: لا بين أن الأمر للمكلف: شرع في بیان ما حرج عن ا خطاب کالنائه (*) 


)١(‏ حيث أن العتبر في الوافقة للأمر شرعا هو حصول الظن فقط؛ لأنه هو الذي في وسع المكلف. 

)٢(‏ فهي غير صحيحة عند الفقهاء؛ لكونها لم تسقط القضاء؛ لا حتمال ظهور بطلان الظن 

ومذهب الفقهاء أنسب من جهة اللغة كما قال القرافي في تنقيح الفصول (ص۷۷) وعلل 
لذلك « بان الآنية إذا كانت صحيحة من جميع الوجوه إلا من جهة واحدة فلا تسميها 
العرب صحيجة» وإنما يسمى صحيحا مالا کسر فيه اليتة وهذه الصلاة هي صلاة مختلة 
فهي كالآنية المكسورة من وجه لأنها على تقدیر الذکر يتبين فسادهاء ويجب قضاؤها اتفاقًا > أ. ه. 

(۲) لا فائدة في الخلاف» بل اخلاف لفظي؛ وذلك لآن كلا من الفريقين يقول بإعادة 
الصلاة فيمن صلی ظانا أنه متطهر فبان خلافه » لكنهما يختلفان فى وصف هذه الصلاة 
قبل إعادتھا۔ ۱ 

انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۷۷) المستصفى (۹5/۱). 

() ورد في كتاب الورقات المطبوع لوحده ما يلي: « تنبيه: من یدخل في الأمر والنهي› 
ومن لا يدخل: یدخل في خطاب اللّه - تعالی - الژمنون» وأما الساهى والصبى والجنون 
فهم غير داخلین في الخطاب *. ۱ ۱ 

)٥(‏ مأخوذ من النوم» وعرف لغة بأنه السكون والهدوی وهو في الاصطلاح: فترة طبيعية 
تحدث في الإنسان بلا اختيار منه» وتمنع استعمال العقل مع قيامه» وتمنع الحواس الظاهرة 
والباطنة عن العمل مع سلامتها. انظر : كشف الأسرار (4/ 07807 . 


۱۷ 


والساهي '۷؛ لأن شرط ا خطاب: الفهم وهو مفقود فیھما!''. 
فان قیل(6۳: فإنه عليه السلام شرع سجود السهو تلساهی*) 
فهذا دليل على أنهما داخلان فی الخطاب(*؟. 





)١(‏ مأخوذ من السهو وهو لغة ضد الذکر؛ وهو في الاصطلاح: الذهول عن المعلوم قاله 
ابن السبكي في جمع الجوامع (ص۱۹۲)ء مع التشنيف وقيل غير ذلك» وبعضهم جعل 
السهو في معنى النسيان» ويعضهم فرق بينهما انظر في ذلك: الحدود للباجي (ص ۰6۳۰ 
تشنيف المسامع (ص۱۹۲ - ۱۹۳)ء المعجم الوسيط (۹۲۸/۲)ء الاشباه والنظائر لابن 
نجيم (ص۲ ۰ ۳) . 

(؟)حيث إن کل منهما لا يفهم ا خطاب فکیف يقال له إفهم انظر البحر الحیط (۰)۳۵۳/۱ 
شرح اللمع (۲۷۱/۱) الإحكام للآمدي (۱۱۵/۱) البرهان (۱/١۱۰)ء‏ القواعبد 
والفوائد الأصولية (ص ٠١‏ وما بعدها)؛ الروضة (۲۲/۱). 

() أي قال بعض آصحاب آبي حنيفة وهم الذين ذهبوا إلى أن النائم والساهي مكلفان 
انظر : القواعد والفوائد (ص ۳۰) تیسیر التحریر (۲/ ٢٦۲)ء‏ نهاية السول (۱۷۱/۱). 

)٤(‏ روى ابن مسعود رضي الله عنه قسال: صلی بنا رسبول الله - ا ۔ وسلم خمسًا فلما 
انفتل توشوش القوم بينهم فقال:(ما شأنكم؟) قالوا: يا رسول الله : هل زيد في 
الصلاة؟ قال: (لا) قالوا: فإنك قد صليت خحسا فانتفل » ثم سجد سجدتين» ثم سلمء 
ثم قال: (إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنس كما تنسون) وفي رواية قال: (فإذا 
زاد الرجل أو نقص فلیسجد سجدتین) آخرجه البخاري فى صحيحه (۱۱۱/۱))ء و (۸۵/۲) 
في كتاب الصلاة في باب ما جاء في القبلة» ومن لا يرى الإعادة من سها فصلى إلى 
غير القبلة» وباب إذا صلی حمسا من كتاب السهوء وأخصرجه ‏ بلفظه - مسلم في 
صحيحه (۰)4۰۱/۱ في كتاب الساجد. باب السهو فى الصلاة والسجود له وأخرجه 
أبو داود في سنته (۰)۲۳۵/۱ في كتاب الصلاة » باب السهو في الصلاة والسجود لهء 
وأخرجه أحمد في مسندہ (1۸/۱). 

)٥(‏ و معنى ذلك: أن المعترض يقول: لو لم يكونا مكلفين ما أوجب على الساهي سجود 
السهرء ولا آوجب على النائم دفع قيمة ما آتلفه حال نومه. 


۱۳۵ 


قلنا: لم يكونا داخلین؛ لارتفاع القلم عنهماء فإذا رال ما بهما آمرا بتدارك ما 
فاتهما عند الغفلة(0) , 
ثلاثة. . .) فعد النائم» والصبي » والجنون۳) 7(" والله اعلم. 


۷ 2 2 





() يعني : إذا أفاق النائی وتذكر الساهي فان التكليف يعود إليهما ويكلفان بتدارك ما 
فاتھما. ۱ 

والاولی أن يجيب عن الأول وهو: إيجاب سجود السهو للساهي بأنه لم يجب عليه هذا إلا 
بعد التذكر وزوال العذرء 'وحيتئذ يكون مكلمًا . 

ویجیب عن الثاني - وهو إيجاب قيمة ما أتلفه النائم ‏ بان هذا من باب ربط الأحكام 
بالأسياب حیث إن الاتلاف سبب» فيرتب عليه السبب وھ وا حکم بصرف النظر عن 
التلف مکلقا أو غير مكلف. . 

0 أخحرجه البخاري في صحيحه (۱۹/۷)ء و (۸/ ٢٠٢٢ی‏ في کتاب الطلاق» باب الطلاق 
في الإغلاق وفي کاب الحدود. ہاب لا یرجم الجنون والمجئونة وأخرجه الترمذي في 
سننه (٦/٥۱۹)ء‏ في آبواب ا حدود؛ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه امد وأخرجه ابو 
داود في سننه (4۵۱/۲) في كتاب الخدود» باب في المجنون يسرق أو یصیب حذاء 
وآخرجهہ اللإامام أحمد في السند (۱۱۸/۱- ۱۵۵)) وأخرجه النسائي في سثنه /٦(‏ ۰۱۲۷ 
في كتاب الطلاقء باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. 

(9) هناك دليل آاخر لعدم تكليف الصبي والمجنون وهو: أن يقال: إن مقعضى التكليف 
الطاعة والامثالء ولا نكن إلا بقصد الامتثال » وشرط القصد: العلم بالمقصودء والفهم 
للتکلیف وهما قد انتفیٰ عنهما ذلك انظر الستصفی (۸:/۱). ۱ 

وهناك من ذهب إلى أن الصبي والجنون مکلفان انظر الوصول إلى الاصول (۱/ ۰4۰ 
السودة (ص۳۵) القواعد والفوائد الاصولية (ص۱۵). 


۱۳۹ 


[ الکفار مخاطبون بفروع الشریختا 


قال: (والکفار مخاطبون بفروع الشرائع؛ وبا لا تصح إلا به وهو: الإسلام؛ 
لقوله تعالی: - حكاية عن الکفار - #إقالوا لم نك من المصلين)..). 

أقول: لما فرغ من بیان الجمع على خروجهم) شرع فيما اختلف الأصوليون 
فيهم» وهم الکفار:۔ 

فذهب أبو حنيفة إلى عدم خطابهم بفروع الشرائع"". 

واحتج بأنه لو كانوا مخاطبين بها فلا يخلو أن يكون قبل الإسلام» أو بعده. 

فإن قلتم: قبله فهو محال؛ لعدم صحة العبادات من الكافر. 

ون قلتم بعده فكذلك؛ لإجماع العلماء أن لا يؤمر الكافر بعد الإسلام با فاته 
في حالة الكفر» ولا يؤاخذ بارتكاب ما فعله من المحرمات”" . 


)١(‏ ادعاء الاجماع على أن النائم والساهي والصبي والجنون لا يكلفون هذا فيه تساهل؛ 
وذلك لأن بعض العلماء قد خالفوا في ذلك كما وضحته فيما سبق فراجع هامش ( ۳ ) 
من(ص ۱۲۵ ۰6 وهامش ( ۳ ) من (ص١۱۲)‏ من هذا الكتاب رواية عن الإمام أحمد 
كما ذكره ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصوليه (ص۹٤).‏ 

(۲) هو مذهب أكثر الحنفية منهم آبو زید الدبوسي» والسرخسي والبزدوي قال صدر 
الشريعة: « هو قول مشائخ دیارنا - آراد با وراء التهر » التوضيح على التنشیح 
(۲۱۳/۱۷) وهو رواية عن الامام أحمد؛ وقول للشافعی واختاره آپو حامد الاسفرایینی» وابن 
خویز منداد من المالكية . ۱ ۱ 

انظر کشف الأسسرار (۰)۲۳/6 فواتح الرحمسوت (۰)۱۳۸/۱ شرح اللمع (۱/ ۲۷۷)ء 
الحصول (۲۹۹/۲/۱)ء العدة (۸/۲٥۳))ء‏ الإحکام للآمدي (١/٤٢۱)ء‏ إحكام الفصول 
(ص٢٢۲)؛‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص4]).؛ المستصفى (۹۱/۱)ء الإلمام (ص 15 - 1۵). 

(۳) انظر: العدة (۲/ ۷٦۳)ء‏ المحصول (۱/ ۰4۱۲/۲ نهاية الوصول (ورقة 1/۱۸۰). 

وقد بينت ذلك وفصلته في كتابي: « الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام (ص۷۱) 


TY - 


وذهب آخرون [الی]) أنهم مخاطبون با مٹھیات: دون العبادات!؟'. 

واحتجوا بأن الکافر يتصور منه [الانتهاء]" عن المنهيات فى حالة الکفر(*). 
بخلاف العبادات فعلم أنهم لم يكونوا مخاطبین بها“ . ۱ 

وذهب الشافعي إلى أنهم مخاطبون بالأوامر والنواهي"*. 

واحتج بأن ال خطاب متعلق بكل بالغ عاقل» وهما موجودان في الكافر فهم 


۶ ما بين المعقوفتين زيادة لابد منهاء لم ترد في اللسختن . 

(؟) بتصد دون الأمورات بمعنى: أن الكفار مكلفون بان يتهوا عن الٹھی عنه سثل الزنا والقتل والسرقةء أما 
المأمورات كالصلاة والزكاة والحج ونحوها فهم ليسوا بمكلفين بها فلا يعاقبون إذا تركوها. 

وهذا مذهب الإمام أحمد فی رواية عنه ذكرها أبو يعلى في العدة (۹/۲٥۲)ء‏ وابن قدامة في 
الروضة (۲۲۹/۱)؛ وهو مذهب بعض الحنفية. انظر التلويح على التوضیح )۲۱۳/١۱(‏ 
أصول السرخسي (۰)۳۲۸/۱ شرح اللمع (۲۷۷/۱)ء العدة (۲/ 2055 البرهان (۱/ ۰۱۰۷ 
الحصول (۲/۱/ 44۰۰ البحر المحيط »)5١١/١(‏ التمهيد لابی الخطاب (۲۹۹/۱). 

(۳) ما بين المعقوفتين» ورد فى النسختين بلفظ « الامتثال ٢ء‏ والثبت هو المناسب . 

٠.٤ الكفار‎ « : ۱1١ فی‎ )٤( 

.)٦٤٤ ۔‎ ٠٠٤ /7/1( انظر نفائس الأصول (۰)1۹6/۲ الحصول‎ )٥( 

وقد وضحت هذا الدلیل لهم» وذكرت ا جحواب عنه فی كتابي: الالام (ص۷۵ -1/5). 

)٦(‏ هذا ظاهر مذهب الإمام الشافعی كما صرح بذلك إمام ا حرمین في البرهان (۱۰۷/۱)ء؛ ونسبه 
إليه - أيضًا ‏ الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول (ص۹۸)ء وذكر الزركشي في البحر 
المحيط (۰)۳۹۸/۱ أن الشافعي نص عليه في مواضع منها: « تحريم ثمن الخمر عليهم ۷. 

وهو مذهب الامام مالك كما قال أبو الوليد فی إحكام الفصول (ص۰)۲۲ وهو رواية عن 

الامام أحمد ذكرها أبو يعلى فی العدة (۳۵۸/۲) و آبو الخطاب في التمهيد (۲۹۸/۱) 
وهو ما اختاره بعض الحنفيه کالکرخی؛ وأبي بكر الرازي وهو مذهب أكثر المعتزلة وهو 
مذهب جمهور ا الکیة والشافعية والحنابلة وعامة أهل ا حدیث . 
انظر: مسائل الخلاف (ص ۰ ۱۰ ۔ ۱١۱۰)ء‏ الفصول (۱۰۷/ ب) كشف الأسرار /٤(‏ ۰۳۳ 
الغنی لعبد الجبار (۷١/٦۱۱)ء‏ العتمد (۱/١۲۹)ء‏ الإحكام للآمدي (١/٤٤۱)ء‏ التخول 
(ص۰)۳۱ التبصرة (ص۸۰)ء المستصفى (۹۱/۱)ء الفروق (۲۱۸/۱)ء شرح تنقيح 
الفصول (ص57١)»‏ الكاشف (۹/۱۰۱/۲)ء المسودة (ص ۰487 نهاية الوصول للهندي 
(ورقة ۰6/۱۷۸ مختصر ابن ا حاجب (٢/۱۲)ء‏ مع شرح العضدء العدة (۳۵۸/۲). 


- ۸ 


مخاطبون بهاء لکن لا تصح''' إلا بالإسلام كالصلاة؛ فإن المؤمن مخاطب بها 
لکن كماسبق لا بد من الطهارة» فالامر بها أمر بالطهارة - كما سبق -. 

وكذا الكافر أمره بالعبادة أمر بالاسلام؛ لأنه من لوازمها؛ إذ لا تصح إلا بي" . 

وقد جاء ما يؤيد هذا وهو قوله تعالی - حكاية عن جواب سوالهم -: ما 
سلككم في سقرء قالوا لم نك من المصلين» ولم نك نطعم السکین وکنا نخوض 
مع الخائضين* . 

فهذا دليل على تضعیف(۳) العذاب بترك المأمورات» وهي الصلاة والزکات 
وارتكاب النهيات وهي: المنوض مع الخائضين“ فيما نهوا عنه» وإنما يكون عذابًا 
زائدا على عذاب الکفر 20 . 

وعلى الأول" إنما يكونوا معذبين على الکفر - فقط 7" والله أعلم. 


3ت ف 3# 


(۱) آخر الورقة (۲۳) من « ب ». 

)٢(‏ راجع هذا الدليل في شرح اللمع (۲۷۹/۱)ء نهاية الرصول (ورقة ۱۷۹/ب) الاحکام 
للآمدي (۰)۱۵/۱ وقد ذكرت في كتاب الإلمام ما اعترض على ذلك والاجوبة عنه 
فراجع ذلك في (ص 47 40). 

(۳) لو قال: « على مضاعفة » لكان أولى. 

.* أ‎ ١ آخر الورقة (۱7) من‎ )٤( 

)٥(‏ قد فصلت هذا الدلیل وبینت ما قبل عنه وله في کتابي. الالام (ص۹٤‏ - ۵6) فراجعه إن شئت. 

)٦(‏ يقصد على الذهب الاول وهو: أن الکفار غير مخاطبین بالفروع مطلقًا. 

(۷) ذکر هنا ثلاثة مذاهب في المسألة وهي الشهورت وبقي خمسة مذاهب فيها وهي كما 
يلى: ‏ الأول: أنهم مكلفون بالفروع إلا الجهاد. القاني: أن الكافر المرتد مكلف دون 
الكافر الاصلی» الثالث: أنهم مكلفون بالأوامر دون النواهي» الرابع: أن الكافر احربي 
غير مکلف. آما غيره فمكلف» الخامس: التوقف. وقد ذكرت هذه الذاهب وأدلة كل 
مذهب مع الناقشة والترجیحء وأثر الخلاف فيها بصورة مفصلة في مصنف مستقل قد الفته 
وهو : الإلام في مسألة تكليف الکفار بفروع الإسلام فارجع إليه إن شئت فهو مطبوع متداول. 


= 158 اسه 


و الأنجم الزاهرات 


[ هل الامد بالشيء نهج عن ضحم !۲ 


قال: (والأمر بالشيء نهي عن ضده). 

أقول: لا فرغ من بیان من يتعلق به الخطاب» ومن لا يتعلق به : شرع في 
حقيقته فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده) كما: إذا قدر على كلمة حق 
لتخليص مظلوم فهو مأمور بهماء وإذا كان مأمورا بهما فهو منهي عن ضدهماء 
وهو: الترك لكلمة الحق وتخليص المظلوم . 

ومثله فی الحسيات كما لو أمر بالقيام فهو منهي عن أضداده» وهو القعود . 
والإتكاء. والّه أعلم . 

3 3 


)١(‏ هنا قال إمام اشرمین: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وخالف ذلك في البرمان 
(۲۵۲/۱) فقال: ۶ ... ا حق عندنا: أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده. 
وكون الأمر بالشىء نهى عن ضده هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين» 
وهو رواية عن الإمام أحمد» ووافقهم على ذلك بعض العتزلة كالقاضي عبد الجبار بن 
أحمد؛ وأبي ا حسین البصري. 

وكون الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده هو مذهب بعض الأصوليين كالغزالي» 
والكيا الهراسي» وهو قول الامدي على قول بجواز تکلیف مالا يطاق . 

وهناك مذهب ثالث وهو: أن الأمر بالشىء ليس عين النهى» ولكنه يتضمئه ويستلزمه من طريق المعنى . 

وهناك مذاهب أخرى فی المسألة راجع ذلك مع أدلة کل مذهب والمناقشة : البرهان )۲٥٢ /١(‏ 
شرح اللمع (1/ ٢٦۲)ء‏ العدة (۸/۲٦۳)؛‏ الستصفی (۰)۸۳/۱ المعتمد (۱/٦۱۰)ء‏ 
التمهيد لأبى الخطاب (۳۲۹/۱)ء الاحکام للآمدي (۱۷۰/۲)ء الحصول (۱/٣/٣۳٣)؛‏ 
تیسیر التحرير (۳۷۳/۱)ء فواتح الرحموت (۹۷/۱)ء شرح الکوکب ا نر (/01): 
الروضة (۰)۲۱۷/۱ السودة (ص۹٤)»‏ جمم الجوامع (۳۸۱/۱)» مع شرح الحلی» إرشاد 
والفحول (ص١١٠).؛‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۸۴)ء مختصر ابن ا حاجب (۸۵/۱) 
مع شرح العضد. 


2ن - 


[النهي اہر بضصه. وتغریف التهج) 


قال: (والنهي أمر بضدہ''' وهو: استدعاء الترك بالقول من هو دونه على سبيل 
الوجوب). 

أقول: لما ضرغ من رسمي''' البابين وهما: « الكلام او « الأمر». شرع في 
الباب الثالث وهو: النهي فرسمه بأنه استدعاء الترك. إلى آخره؛ لانه يقابل الأمر؛ 
لأنه لما رسم الأمر يأنه استدعاء الفعل رسم التهي بأنه استدعاء الترك؛ لأن كل 
واحد منهما استدعاء للأمر بالفعل» أو لتركه. 

وقوله: « بالقول » لتخرج الإشارة؛ لأنها لم تكن بالقول وقوله « على سبيل 
الوجوب » لیخرج التضرع فإنه ليس أمر) على سبيل الوجوب» وذلك كما أن العبد 
إذا سأل سيده: أن لا يكلفه غير طاقته» وأن لا يفتنه عند موته» وما أشبه ذلك . 


فلا يقال" لهذا نهي» ولا على سبيل الوجوب؟. 
2 دس پا 


)١(‏ هذا ما قاله إمام ا حرمین هناء وخالفه في البرهان /١(‏ 54؟) حيث قال ما نصه: « فأما 
من قال: النهي عن الشيء أمر بأحد آضداد النهي عنه فقد اقتحم آمرا عظيماء وباح 
بإلتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة ۷. 

والحق: أن النهى عن الشىء أمر بأحد آضداده - فقط ‏ أما الأمر بالشىء فهو نهى عن 
جميع أضداده كما صرح بذلك کثیر من الأصوليين:- ۱ ۱ 

انظر العدة (۰۳۱۸/۲ ۰۳۷۲ ۰:۳۰ المستصفى (۸۱/۱)ء اللمع (ص۰)۱۶ أصول السرخسي 
(41/1)؛ شرح تنقيح الفصول (ص١۱۳))؛‏ المعتمد (۰)۱۰۸/۱ فواتح الرحموت (۹۷/۱)۔ 

.) آخر الورقة (5؟) من ۷ ب‎ )۳( .٢ رسمین‎ « ٩1 فی‎ )٢( 

(٤٤‏ وعرف إمام ا حرمین النهي في الكافية فی ا حدل (ص۳۳) بأنه الدعاء إلى الكف ولكن 
أصح تصریف للنهي عندي هو ما عرفه به الإسنوي في التمهيد (ص۸۰) وهو: القول 
الدال بالوضع على الترك وراجع في تعريف النهي: المستصفى (۰)4۱۱/۱ نهاية السول 
(١٢/)ء‏ أصول السرخسی (۰)۲۷۸/۱ كشف الأسرار (۱/ ٢٥۲)ء‏ العدة (۰)۱۵۹/۱ 
شرح الحلي (۱/ ۳۹۰)ء اللمع (ص۱4)» الإحكام للآمدي (۱۸۷/۲). 


۱۳۱ 


[النههج. يدل عله فساط الہنھڈ۔ عنه] 


قال: (ویدل على فساد النهي عنه)۱. 
أقول: إن الشیخ - رحمه الله - يشير إلى أن النهي عن الشيء بقتضي 
فساده؛ لأن الشارع7") ناه عن الفاسدء آمر بالصالح كالنهي عن الصلاة مع النجاسة 
أو لغير القبلة» والبيع با في آرحام الاناث ** وحبل الحبلة “وهو ولد الولد'''. 
فالنهي عن هذه الأشياء يدل على فسادها"؟ والله أعلم . 
پډ اد 


)١(‏ قال إمام ا حرمین في البرهان (۲۸۳/۱): « ذهب الحققون إلى أن الصینة الطلقه في النهي 
تتضمن فاد النهي عنه . )٢(‏ في 1۶ : ۱ عنه ۷. 

(۳( ورد هنا في النسختين عبارة: 92 عليه السلام ٤‏ وهذا غلط واضح والظاهر لي [نها زلة 
لسانء لان الشارع هو الله سبحانه وتعالی سواء ورد شرعه في القران أو السنة. 

» روی آبو هريرة - رضی الله عنه - أن النبي ية - « نهى عن بیع الضامین واللاقیح‎ )٤( 
آخرجه البهيقي في الستن الکبری (۰)۳۱/۵ في كتاب البيوع» ہاب التهي عن بیع‎ 
.)۲۰۷/۱( الحبلة . والقصود باللاقیح: ما فی البطون وهي : الاجنة انظر غريب ا حدیث‎ 

(0) روی ابن عمر بن النبي - ية - « أنه تھی عن بيع حبل الحبلة * آخرجه البخاري في 
صحیحه ۰)٩۱/۲(‏ فی کتاب البيوع» باب بیع الغرر وحبل ا حبلة ورواه مسلم في صحیحه 
)۱۱٥۱۳/۳(‏ في كتاب البیوع؛ باب تحریم بيع حبل الحبلة؛ وأبو داود فی ستنه (۲۲۹/۲)؛ في كتاب البيرع؛ 
باب بیع الغرر» والترمذي في سننه (٥/٦۲۳))ء‏ عارضة الأحوذي» والامام مالك في الموطأ (۲/ 15۳ 
في كتاب البیوعء باب مالا يجوز من بيع الحيوان» وأحمد في السند (۲/٥۱ء‏ ۸۰). 

))١154/9( أي: نتاج النتاج انظر غريب الحديث (۲۰۸/۱)؛ وأخرج مسلم فی صحيحه‎ )٦( 
في كتاب البيوع» باب بیع حبل الحبلة عن ابن عمر أنه قال : كان آهل الجاهلية يتبايعون لخم‎ 
الجزور إلى حبل الحبلة» وحبل البلة أن تنتج الناقة» ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي‎ 
کیا‎ - 


(۷) واختلف في اقتضاء النهي للفساد هل ثبت عن طريق الشرع أو اللغة؟ على آقوال:- = 


۱۳۲ 


[مغانهي صيغة « أفغل ». وصيغة « لا تفغل»] 


قال: (وترد صيغة الآمرء والراد بها الإباحة أو التهديدء أو التسوية؛ أو 
التکوین). ۱ 
آقول : يشير إلى صیغ آمر تأتی» ولم تكن للوجوب: - 
آحدها: للاباحة ۲۳ کقوله تعالی : وإذا حللتم فاصطادوا1سورة الاندة: ۲]. 
والثانية: للتهدید ''' كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم#[سورة فصلت: ۰ 4]. 


= القول الأول وهو قول اکثر الاصولیین: أن اقتضاء النهي للفساد هو في الشرع لا في 
اللغة وهو الص.حيح؛ لان صيغة النهي لغه تدل على مجرد طلب الكف عن الفعل على 
وجه الجزم والقطع؛ واقتضاؤها للفساد قدر زائد يحتاج إلى دلیل آخر غير اللغة. 
القول الثاني : أن النهي عن الشيء يقتضي فساده عن طريق اللغة. 
القول الثالث: أن النهى عن الشىء يقتضى فساده عن طريق المعنى . هذا عند جمهور الأصوليين. 
ما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن الٹھی عن الشيء یقتضی بطلانه > لا فساده وليست مشروعة أصلا . 
وهناك مذاهب آخری في المسألة : راجع ذلك وما يتعلق به في الإحكام للآمدي (۱۸۸/۲)ء 
المحصول (585/7/1)» المستصفى (۲/۲) البرهان (۰)۲۸۳/۱ التبصرة (ص ۰ ۰۱۰ 
النخول (ص ۰۱۲۲ .)۲١٠١‏ أصول الس رخسي (۰)۸۰/۱ العدة (۲٢/٤۳٦)ء‏ القواعد 
والفوائد الأصولية (ص ۱۹۲)ء تحقيق المراد (ص ۷٦)ء‏ اللمع (ص ۰4۱6 جمع الجوامع 
(۲۹۸)ء مع شرح المحلى» ومختصر ابن الحاجب (؟/40)» مع شرح العضد» فواتح 
الرحموت (۱/٦۳۹)ء‏ كشف الأسرار (۱/ ۲۷)ء المسودة (ص ۸۰) الروضة (1۵۲/۲). 
(۱) انظر أصول السرخحسي (۰)۱۶7/۱ كشف الاسرار (۱/ ۱۰۷)ء العدة (۰)۲۱۹/۱ التخول 
(ص ۰۱۳۲ الحصول (۱/ ۰4۵/۲ الستصفی (۰)4۱۷/۱ نهاية السول (۲/ ۰۱۶ 
الروضة (۵۹۷/۲)ء فواتح الرحموت (۱/ ۰0۳۷۲ البرهان (۳۱۹/۱). 
(۲) انظر الاحکام للآمدي (۰)۱8۳/۲ الروضة (۰)۵۹۷/۲ الستصفی (۰)4۱۸/۱ العدة (۳۱۹/۱) 
المحصول (۱/ ۰0۹/۲ کشف الاسرار (۱/ ۰6۱۰۷ النخول (ص۰)۱۳۳ آصول السرخسي 
(۰)۱۶/۱ فواتح الرحموت (۱/ ۰0۳۷۲ نهاية السول (۲/ ١٠)ء‏ البرهان (۳۱۶/۱). 


۱۳۳ 


والثالةة : للتسویة(۱) كقوله تعالى : «اصيروا أولا تصبروا#[سورة الطور : .]٦٦‏ 
والر ابعة للتکرین ۰ کتوله تعالی : #كونوا قردة 74 [سورة البقرة: 16 ] و یا نار 
کونی برد [سورة الأنبياء:47]54) انتهی کلام الشیخ - رحمه الله - » ولم یذکر 





(۱) انظر: كشف الاسرار (۱۰۷/۱) المحصول (۰)1۰/۲/۱ الروضة (۰)0۹۸/۲ 
الستصفی (4۱۸/۱) نهاية السول (۱۹/۲)ء الاحکام للآمدي (۲/ ۰4۱8۳ التخول 
(ص۱۳۳)ء البرهان (۳۱۵/۱). 

(۲) انظر فواتح الرحموت (۳۷۲/۱)ء ومثله بقوله تعالی: نما آمره إذا آراد شيئًا أن یقول له 
كن فيكون) وبسضهم يسمي ذلك كمال لقدرة انظر الستصفی (۰)4۱۸/۱ الإحكام 
للآمدي (۲/ ۱۶۲). 

(۳) وهذه الآية من باب ١‏ افعل ٤‏ بمعنى التسخير والراد بذلك: السخرية بالخاطب یہہ 

بمعنى التکوین. 

انظر : الستصفی (4۱۸/۱) الاحکام للامدي (۰)۱1۲/۲ الروضة (۰)۵۹۸/۲ کشف 
الاسرار (۰)۱۰۷/۱ الحصول (۰)1۰/۲/۱ فواتح الرحموت (۰)۳۷۲/۱ نهاية السول 
(۰)۱۵7/۲ النخول (ص۱۳۳). 

(6)ذکر هنا أربعة معان تستعمل لها صیغة ١‏ افعل ٤‏ غير الوجوب. وهناك معان آخری لم 
يذكرها إمام ا حرمین هناء ولا الشارح وهي: آنها ترد بمعنى الندب» والإذن» والتأدیب 
والامتنان والاکرام» والجزاء» والوعد» والانذار» والت‌حسیر والتعجيز» والإهانة» 
والاحتقار والدعاء: والتمن» وکمال القدرة» وا حبر؛ والتفویض والتکذیب» والشورة» 
والاعتبار» والتعجب» وارادة امتثال آمر] أخرء والتخییر» والاختیان والوعید» 
والتصبرء وقرب التزلة» والتحذیر والاخبار عما یژول الامر إليه 

راجع هذه العاني والأمثلة علیها فی: شرح الکوکب الثیر (۱۷/۲ وما پعدها ) وکشف الاسرار 
(۱۰۷/۱)ء الستصفی (4۱۷/۱) الروضة (۲/ ۵۹۷ العدة (۲۱۹/۱)؛ الحصول (۲/۱/ ۰40۷ 

نهاية السول (۰)۱/۲ العتمد (۱/ ۰8۹ فواتح الرحموت (۳۷۲/۱): آصول السرخسي 
(۱/ ۰۱6 شرح العضد على متصر ابن ا حاجب (۲/ ۰۸۷ الاحکام للآمدي ۱2۲/۷ 
الترضيح على التنقيح (۰)۵۱/۲ التخول (ص۰)۱۳۲ البرهان (۳۱6/۱ وما بعدها). 


- ١٣٤١ 


أقول: تأتى صيغه لثمان معان: 

للتحريم “نحو: لا تأكلوا الربا) [سورة ال عمران : ۱۳۰]. 

والکراهة''' كقوله عليه السلام: « لا تفعلي هذا » أي لانهاها(” عن 
الشمسی(*) 200 





. وهي حقيقة فيه فقط‎ )١( 

انظر : الإحكام للدي /٦(‏ ۱۸۷)ء الستصفی (۸/۱٦٦)ء‏ العدة (617/۲)» الحصول 
245/7 کشف الأسرار (١/٢٥۲)ء‏ فواتح الرحموت (۰)۳۹۵/۱ تحقيق المراد 
(ص٦٦)ء‏ جسمع الجوامع (۳۹۲/۱)ء مع شرح المحليء التضول (ص١۱۳):‏ شرح 
الکوکب المنير (۷۸/۳)ء إرشاد الفحول (ص ٩‏ ۱۰). 

(۲) انظر: المستصفى »)5١8/١(‏ نهاية السول (۲/ ۰1۲ تحقيق المراد (ص٦٦)ء‏ کشف 
الأسرار (۰)۵1/۱ التخول (ص175١)2‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۱۸۷)ء شرح الكوكب المثير 
(۷۸/۳)ء تيسير التحرير (۱/ ۳۷۷). 

(۳) آخر الورقة (۱۷) من 13 4. 

)٤(‏ روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل على رسول الله و - وقد سخنت له 
الماء في الشمس فقال: (لا تفعلى يا حميراء فإنه يورث البرص) أخرجه البيهقي في السنن 
الکسری (١/٦)ء‏ في كتاب الطهارق باب كراهة التطهیر با ماء المشمس وقال - أي 
اليسهقي - : « وهذا لا يصح ٤‏ وأخرجه الدارقطني في سننه (۳۸/۱) في كتاب الطهارته 
باب الاء السخنء وقال: « غريب جدا » وانظر: نصب الراية. 

رد الطهارة باء مشمس مکروه عند الشافعي» ونص في الام (۰)۳/۱ على أن کراهته من 
جهه الطب فقال : « ولا آکره الاء المشمس إلا من جهة الطب ». 

أما جمهور الفقهاء فان الطهارة با ماء الشمس غير مکروه انظر ۔ ادله الفریقین ومناقشة أدلة 
المذهب الرجوح في : المغني (۰)۲۸/۱ الكشاف (۲۶/۱ - ۰)۲۵ فتح العزيز (۱۲۸/۱): 
الجمرع (۱۳۵/۱). 


۱۳۵ 


وللتحقير 2١7‏ كقوله تعالی : ولا تمدن عينيك؟» [سورة ا حجر:۸۸]. 

ولبيان العافیه(۲۳ كقوله تعالی : #ولا تحسبن الله غافلاً» [سورة إبراھیم:٤٤].‏ 

وللدعاء '''کقوله تعالى : «لا تؤاخذنا) [سورة البقرة:85؟]. 

ولليأس7؟؟ كقوله تعالى: لا تعتذروا؟» [سورة التحریم:۷]. 

وللارشاد(*) كقوله تعالی: لا تسألوا عن آشیاء؟») [سورة الائدة:۱۰۱]. 

وللسلية "۲۲ كقوله تعالی: «ولا تحزن علیهم [سورة النحل :۲۳۲۱۳۷ والّه أعلم . 
3 پا چ 


)١(‏ انظر: المستصفى (۰)4۱۸/۱ جمع الجوامع :)۳۹٥/۱(‏ مع شرح المحلي» تحقيق المراد 
(ص٦٦)ء‏ كشف الأسرار (۱/ ٢٥۲)ء‏ المنخول (ص١۱۳)ء‏ فواتح الرحموت (۴۹۰/۱)ء 
الإحكام للآمدي (۱۸۷/۲). 

(۲) انظ : تحقیق الراد (ص٦٦)ء‏ كشف الأسرار »)5057/١(‏ التلويح (۲/ ۵۳ الستصفی 
(۱/ ۰6۶۱۸ المنخول (صء ۰)۱۳ الاحکام للآمدي (۲/ ۱۸۷). 

(۳) انظر : الستصفی (۱۸/۱ ) .الاحکام للآمدي (۰)۱۸۷/۲ کشف الاسرار )۲٥٢/١(‏ 
تحقيق الراد (ص 1۲) العدة (۰)1۲۷/۲ النخول (ص۱۳۵)؛نهاية السول (۲/ ۰1۲ البرهان (۳۱۷/۱). 

)٤(‏ انظر : الستصفی (1۱۸/۱ ) »الاحکام للامدي (۲/ ۰6۱۸۷ كشف الاسرار (۰)۲۵۱/۱ تحقيق الراد 
(ص ۰)۱۲ المنخول (ص۱۳۵)؛ نهاية السول (۰)0۲/۲ فواتح الرحموت (۳۹۵/۱) البرهان (۳۱۷/۱). 

(۵) انظر: الستصفی (۱۸/۱؛ ) »۰ کشف الاسرار (۰)۲۵/۱ الإحكام للامدي (۱۸۷/۲): 
المنخول (ص١۱۳)ء‏ مناهج العقول (۱۹/۲)ء نهاية السول (1۲/۷)» فواتح الرحموت (۳۹۵/۱). 

)٦(‏ وقيل: النهي في هذه الآية للتحريم» والراجح: أنه للإرشاد ‏ كما قال الشارح - ؛ لان 
هناك صارقًا في الآية صرف هذا النهي من التحريم إلى الإرشاد وهو قوله تعالى في آخر 
الآية: ون تسألوا عنها حين ينزل القرآن إن تيد لكم عفا الله عنها والله غفور حلیم؟». . 

(0) ويسمى تسكين النفس. 

انظر : العدة .)87٠2/5(‏ 

(۸)وترد صيغة « لا تفعل » لعان آخری غير ما ذکره الشارح مشل: التحذیر والشفقةء 
والعظة. والتسويةء وللتأمین يسميه بعضهم: ایقاع أمن» وترد للتصبر أو التصبیره = 


۱۳۹ 


[تجدیف. الهاى 


قال: (وأما العام: فهو: ماعم شیئین فصاعداء من قولك: ‏ عممت زيدا وعمراً 
بالعطاياء و« عممت جميع الناس بالعطايا .)٤‏ 

أقول: ما فرغ من بيان الباب الثالث: شرع في الرابع وهو: العام» وانغا سمي 
عاما؛ لكثرة الأفراد الذي يدل عليهاء ولهذا يقال: « عم الجراد البلاد ٤‏ أي: كثر فيها. 

وقوله: ١‏ ما عم شیئین فصاعدا » لتخرج أسماء العدد كالخمسة والعشرة ‏ مثلاً ۔ 
فلا تسمى عاما؛ لانحصارهما وإن دلا على أفراد لکن منحصرة؛ فان الخمسة لا 
تتناول شيئًا زائد؟ عليهاء وكذا العشرة ونحوهما من الأعداد فبانت آنھا!'؟ ليست من 
ألفاظ العموم. 

بخلاف قولك(۲): « عممت زيدا وعمراً بالعطايا » و ۱ جميع الناس » إذ لا 

3 د چا 


= ولاولتماس؛ والتهدید والادب. وإباحة الترك. وبعضها متداخل فى بعض . 
انظر هذه العاني وأمثلعها في : العدة »)٤۲۷/۲(‏ كشف الأسرار (١/٢٥۲)ء‏ مناهج العقول 

(ء شرح الکوکب النیر (۷۸/۳)ء البرمان (۱/ ۳۱۷). 

.» آخر الورقة (۲۵) من « ب ». (۲) فى « أ » « كقولك‎ )١( 

(۳) قال إمام ا حرمین في الكافية في ا لحدل (ص ۵۰) العموم في اللغة الشمول وعرفه شرعا 
بأنه: « ما شمل شيئين أو حالين فصاعدا » 

وهذا التعريف لامام الحرمين يكن أن يعترض عليه بأنه غير مانع من دخول الشترك 
واختلف الأصوليون فی تعريف العام على عبارات مختلفة لکن أحستها: ما عرفه به 
الإمام الرازي في الحصول (015).» وهو « أنه اللفظ المستغرق لجميع ما یصلح له 
بحسب وضع واحد ٤‏ وأختارہ البيضاوي في المنهاج (۱/ ٣٥۳)ء‏ وانظر في تعريف العام : 
اللمع (ص۱۵). العدة (۰)۱8۰/۱ الأحكام لابن حزم (۱/ ۳٦۲)ء‏ المستصفى (۰)۳۲/۲ = 


۱۳۷ 


[صيخ الشههم] 


قال: (وألضاظہ: الاسم الواحد المعرف بالالف واللای والجمع المعرف بهماء 
والأسماء البهمة ك «مُن) فيمن یعقلء و١‏ ما » فيما لا یعقلء و« أي » فی الجميع: 
و« أين » في المكان وه متى ٤‏ في الزمان» و« ما » في الاستفهام والجزاء وغيره» وه لا 
» في التكرات كقولك: « لا رجل في الدار .)٤‏ 

أقول: لا فرغ من رسم العام : شرع في صیفه. فذكر من صيغه ثلائة آلفاظ :- 

أحدها: الاسم الواحد المعرف. 

والثانی : ا لجمع المعرف . 

والثالث الاسماء المبهمة. 

ثم قسم الأسماء البهمة إلى سبعة أقسام. 

وساوضحھا!'' واحد [واح٥)]'''‏ إن شاء الله - تعالى ‏ من غير تطويل؛ 
تسهيلاً من غير ذكر الخلاف فيها وبالله المستعان" . 

أما الإسم الواحد(؟؟ كقولك: « الرجل أفضل من المرأة » و« الدينار خير من 


= اللخول (ص۱۳۸)ء المعتمد (۲۰۴/۱)ء الإحكام للآمدي (5/ »)١96‏ ا حدود للبساجي 
(ص٤٤)ء‏ المسودة (ص۵۷)ء أصول الس رخسي (۱۲۵/۱) نهاية السول (۲/ »)۷١‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۳۸)ء تيسير التحرير (۱/ ۱۹۰) الروضة (111/75)» التمهيد لأبي الخطاب (۵/۲ -٦)ء‏ شرح 
العضد على مختصر ابن ا خاجب (۹۹/۲)ء جمع الجوامع (۳۹۸/۱) مع شرح 
الحلي» فواتح الرحموت (۸/۱٥٥۲)؛‏ الإيضاح (ص۱۷) شرح الكوكب المنير (۱۰۱/۳). 

. وفی 2 ب » « وسأوضح » وا ثبت هو ا ناسب‎ ٤ وساوضم‎ « ١٤ فی‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين لم یرد في « أ *. 

(۳) لو قال: « والله المستعان » أو قال: « وبالله التوفيق » لكان أولى بالتعبير. 

= الفرد المعرف بأل جعله إمام الحرمين من صبغ العموم؛ وقد جعل في البرهان (741/1)) هذا‎ )٤( 


۱۳۸ 


الدرهم ٤‏ فھما من ألفاظ العموم» لان المراد بها جنس الرجال» والدناثیر» لا بعض 
أفرادهما. 

وأما الجمع العرف!'' كقولك: « الرجال » و « الفقهاء» ومنه قوله 
تعالى : إفاقتلوا الشرکین4[سورۃ التوبة:٥]‏ وكذا قوله تعالى: #إنما جزاء الذين 
يحاربون الله [سورة الاندة:۳۳] ف «المشركون » و الذين » من العموم"۳)؛ لصحة 
استتناء ا جمع النکر منه كقولك: «اقتلوا المشركين إلا مشركي أهل الکتاب » 





- النوع من باب الجمل؛ حيث يحتمل أنه يفيد العموم» ويحتمل أنه لا يفيد العموم حیث 
لا بد من التفصیل والقرینة. ۱ 

وكون المفرد المعرف بأل من صيغ العموم هو مذهب الأكثرين من العلماء كما قاله الآمدي في 
الإحكام (۲/ ۱۹۷)ء وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد » ونقله الرازي في الحصول 
(١/٢/٦٦٦))ء‏ عن الفقهاء وا مبردء وصححه البيضاوي في للنهاج (١/۴۰۳))؛‏ مع شرح الأصفهاني. 

وهناك مذهب ثالث وهو: أن المفرد العرف بأل لا يفيد العموم مطلقّا وهو مذهب الفخر 
الرازي في الحصول (١/٢/٦٦٦)ء‏ وبعض أتباعه . 

وهناك مذاهب آخری وتفصیلات في المسألة انظر - لمعرفتها -: الستصفی (۲/ ۵۲ العدة 
(۲/ 4۸۵ التمهيد لابی الخطاب (۰)1/۲ المعتمد (۲16/۱)؛ نهاية السول (۸۰/۲))ء التبصرة 
(ص5١١)»‏ كشف الأسرار (14/1) ء شرح الكوكب المنير (۱۳۳/۳)ء السودة (ص ۰6۱۰5 
المنخول (ص > ۰4۱ القواعد والفوائد (ص ١۱۹)ء‏ تيسير التحریر .)5١9/1(‏ 

(۱) سواء عرف بأل أو بالاضافة فائه يفيد العموم والشارح مثل للاول فقطء ومثال الثاني: 
( فقهاء هذه المديئة » انظر هذه الصيغة فی الستصفی (۲/ ۰0۳۷ أصول السرخسي (۰)۱۵۱/۱ 
الاحکام للآمدي (۲/ ۰0۱۹۷ کشف الاسرار (7/ 7)» العدة (4۸4/۲) التمهید لابي . 
الخطاب (۲/ ۰۵ الحصول (۲/۱/ ۰65۱۸ شرح تنقیح الفصول (ص ۱۸۰). 

(۲) الأسماء الوصولة من صیغ العموم مطلقًا سواء کان مفردا كالذي والتي» أو مثنى مثل 
قوله تعالی: طواللذان يأتيانها منکم4» أو جمعًا کالذین واللائي. 

انظر: أصول السرخسي (۱۵۷/۱)؛ مختصر ابن ا حاجب (۱۰۲/۲)ء جمع الجوامع (8۰۹/۱). = 


۱۳۹ 


واجاءنی الرجال إلا رجالا »والفقهاء إلا فقھاء » فعلم أن العرف آعم من ا جحمع التکر . 
وأما الأسماء الميهمة فمنھا:۔ 
دمن » وتختص بمن یعقل''' كقولك ٥:‏ من دخل داري فله درهم » فعمث 
كل عاقل دخل سواء کان حرا أو عبدا » ذكرا أو أنئى©؛ لإطلاق اللفظ عليهم. 
ومنها: « ما ۶98 و « أي » فهما يعمان من يعقل» ومن لا یعقل(*؟ تقول: ذلا 


- مع شرح الحلي: » فواتح يم الرحموت (1/ . 

(۱) هناك ادلة كثيرة ‏ غير صحة الاستثناء الذي ذكره الشارح ‏ على أن الجمع المعرف بأل 
يفيد العموم انظر في ذلك المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص۱۳۹) من هذا الکتاب . 

(۲) انظر البرهان (۱/ ٣٦۳)ء‏ و (۰)۳۲۲/۱ الإحكام للآمدي (۲/ ۱۹۷)ء العدة (؟/ )٦۸۸‏ 
المعتمد (۲/ ۷٦٦)ء‏ التخول (ص ۰۱۶۰ شرح تنقیح الفصول (ص۱۹۹)ء کشف الاسرار 
(ء نهاية السول (۰6۷۸/۲ مختصر ابن ا حاجب (۰)۱۰۲/۲ مع شرح العضد. 
اللمع (ص۱۵) السودة (ص ۰ ۰6۱۰ أصول السرخسي (١/٥٥۱)ء‏ التلویح (۱/ ٢٦۲)ء‏ 
الروضة (۱/ ۰010۷ شرح الکوکب الثیر (۰)۱۱۹/۳ إرشاد الفحول (ص۱۱۷). 

(۳) ذکر إمام ا حرمین في البرهان (۱/ ۳۹۰) أن هناك آقواما من أصحاب آپي حنسفة ذهبوا 
إلى أن « من ٤‏ لا یتناول الإناث» ثم آورد تعلیلهم لذلك ورد علیهم. 

.8 1۲ آخر الورقة (۱۸) من‎ )٤( 

0۱۷/۲ /۱( جعل الشارح « ما » تأتي للعاقل؛ وهذا قول ضعیف ذکره الرازي فی الحصول‎ )٥( 
والبعلی فی مختصره (ص۱۰۷).‎ 

آما الجمهور فقد ذھبوا إلى أن « ما » لا تاتی الا لغير العاقل وهو الصحیحء وهو الذي 

به إمام ا حرمین هنا في الورقات كما هو واضسح وانظر : الحصول (۲/۱/ ۰48۱۷ 

الاحکام للآمدي (۱۹۸/۲)ء کشف الأسرار (۰)۱۱/۲ العدة (۲/ ۸])ء المسودة 
(ص۰)۱۰۱ الروضة (۲/ ۷٦٦)ء؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۱۹۹)ء اللمع (ص5١)».‏ 
التلویح (۱/ ۷٦۲)ء‏ أصول السرخسي (١/١٥۱)ء‏ المعتمد (۲۰/۱). 

أما * أي » للعاقل وغير العاقلء مضافة أو استفهامية فهي للعموم. انظر العدة (؟/ ٤۸])؛‏ 

جمم الجوامع (4۰۹/۱) مع شرح المحليء الاحکام للآمدي (۰)۱۹۷/۲ التلويح (/ ۲۵۷ 
۱ شرح تنقیح الفصول (ص۰)۱۷۹ الروضة (۲/ ۷٦٦)ء‏ نهاية السول (۷۸/۲): 
المحصول ,)5١5/577/١(‏ ارشاد الفحول (ص8١١)»‏ شرح الكوكب الثیر (۳/ ۱۲۲). 


١١‏ سس 


أملك ما فى يد زيد شيئًا ٤‏ فيكون عاما فيمن یعقل» ومن لا يعقل كالعبيد 
والاماء والمباع والأثمان. 

وكذا إذا قلت « أي عبد جاءني من عبيدي فهو حر» عم ابمیع» فأيهم جاء 
عتق وه أي الأشياء أردت اعطيتك » كان عاما في جميع ما يلك . 

ومنها: « أين » فهي تفيد العموم'' تقول"۳: « أين كنت كنت معك ؛ فعم 
كل مكان كان فيه ولا يتعين مكان دون مكان. 

ومنها: « متى » فهي تفيد العموم في الزمان!*) كما إذا قلت: ١‏ متى جثتني 
أكرمتك » فلا یتعین عليه الاتیان فى وقت من الأوقات؛ بل عم حتى فى أي 
وقت جاء تعین الم کرام. ۱ 

ومنها: «ما ٤‏ فهي تفید العموم في الاستفهام والخبرء والحزاءء والنفی(*) (0) 
تقول : ما تصنع؟ » فیقول الخاطب « آصنع شيئًا ٤‏ ف « ما » الأولى عام في 


(۱) « ما » هتا اسم موصولء ومعروف أن اسم الوصول من صيغ العموم بالاتفاق» ولو 
مثل بقوله تعالى : 9 ما عندكم ینفڈ وما عند الله باق » لكان أصح. 

(۲) انظر: الروضة (1/ ۷٦٦)ء‏ العدة (۲/ 224485 نهاية السول (۷۹/۲)ء أصول السرخسي 
(۱۷۸۱ء)ء اللمع (ص١٥۱)ء‏ المسودة (ص ١۱۰)ء‏ الحصول 2)018/5/١(‏ شرح 
الكوكب المنير (۱۲۱/۳). 

(۳) آخر الورقة (5؟) من « ب ». 

)٤(‏ نص عليها آیضا إمام ا حرمین في البرهان (١/۴۲۳))ء‏ وانظر المعتمد (۰)۲۰۱/۱ شرح تنقيح 
الفصول (ص۱۹۷)» المنخول (ص ۱۲۸))ء أصول السرخسي (۵۷/۱٥۱)ء‏ التمهيد لابي ا خطاب 
(1/۲) العدة (۲/ 586)» الروضة (۷/۲٦٦)ء‏ شرح الكوكب المنير (۱۲۱/۳ - ۱۳۲۲). 

. في 1 :: « وللنفي » وفي « ب ؟: « النهي ٤ء والمثبت هو المناسب‎ )٥( 

)7( انظر : العدة (480/5): التمهيد لأبي الخطاب (0/» المعتمد (۰)۲۰۲/۱ کشف 
الأسرار (۰)۱۱/۲ أصول السرخسي (١/٥٥۱)ء‏ المسودة (ص ۰6۱۰۱ الروضة (۲/ 1۹۷)» 
الحصول (۱/ ۰۵۱۷/۲ الإحكام للآمدي (۲/ ۱۹۸ اللمع (ص ۱۵) . 


- ١8١ - 


الاستفهام» والثانية عام في الأخبار. 

وفي الحزاء: ۶ ما تصنع أصنع ۷. 

وفي النفي: « ما جاءك من آحد » فهي عام في النفي . 

ومنها: « لا ٤‏ فإنها تفيد العموم في النكرات"“ كما مثل الشیخ - رحمه الله 
تعالى ‏ : « لا رجل في الدار ٤ء‏ و هلا آحد في السجد » فافاد أنه لم يكن فيها 
أحد من جنس الرجال والله أعلم . 


چ 7 ج 
[الخموم من صفات الألفاظ. والفغل لا عموم له 


يجري مجراها). 
أقول: يشير إلى أن العموم لا يكون إلا في الملفوظ”"©» فلا یوؤخذ من الافعال 
كما یقال : انه عليه [السلام]۳۱) ( جمع في السفر بين صلاتین و( فلا یڑخذ من 


)١(‏ لو عبر بقوله: النكرة في سياق النفي كما عبر بها إمام الحرمين في البرهان (۱/ ۳۳۷)ء لكان 
آولی وخالف بعضهم وقالوا إن النكرة في سياق النفي ليست للعموم. والصحيح: أنها 
للعموم ولا فرق بین النفي كما مثل» وبين الٹھي؛ لانه لافرق بينهما هنا صرح به أهل 
العربية. 

انظر: آصول السرخسي (۰)۱۰/۱ تیسیر التحریر (۰)۲۱۹/۱ السودة (ص۱ 4۱۰ نهاية 

السول (7/۲ ۰۸۰ البسرھان (۱/ ۳۲۲ ۔ ۰۳۳۷ الروضة (۸/۲٦٦ء‏ 42587 الستصفی 
٩۰ /۲(‏ الاحکام للآمدي (۲/ ۰۱۹۷ الحصول (۱/ ۰۵۱۸/۲ کشف الاسرار (۲/ ۰۰6۱۲ 
القواعد والفوائد (ص۰)۳۰۱ العتمد (۱/ ۲۰۷)ء النخول (ص١١۱).‏ 

() یتصد: أن العموم يؤخذ من الالفاظ وهي صيغ العموم العروفة» السابقة الذکر . 

() ما بين العقوفتین لم برد فی « ب ». 

(4) روی نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا جد به السیر جمع بين الغرب = 


۱۲ ~ 


فعله العموم؛ لأن السفر قد یکون طويلاً وقد يكون قصيراء فعلم أن الفعل لا 
يفيد العموم'' بل لا بد من النطق. 


= والعشاءء يقول : إن رسول الله چا - كان إذا جد به السير حمع بيتهماء آخرجه 
البخاري في صحیحه (۲/ ۵۵ - ۵۷ و( ۰6۱۰ فی کتاب التقصیر باب يصلي 
المغرب ثلاثًا فی السقرء وفي باب الجمع في السفر بين الخسرب والعشاء وفي کتاب 
العمرة» باب السرعة فی السير» ومسلم فی صحيحه )٦۸۸/1(‏ فى كتاب المسافرين» 
بياب جواز الجمع بین الصلاتين في السفر والترمذي في سننه 7 في أبواب السفر 
باب الجمع بين الصلاتين» ومالك في الموطأ ›)١٤٤ /١(‏ في باب المسمع بين الصلاتين 

فى ا حضر والسفرء وأحمد في المستد (۲/ ۷۷ ۔ 5 .)1١‏ 

)١(‏ إن كان مقصود الشارح أن : فعل النبي 5 - للجمع هنا لايعم فهذا صحیح ومسلم؛ 
وذلك لأن فعل الصلاة ة يحتمل وقوعه في وقت الاولیء ويحتمل وقوعه في وقت الٹانیةء 
وليس في نفس وقوع الفعل ما يدل على وقوعه فیھماء بل في آحدهما؛ والتعین متوقف على الدليل . 

وان کان مقصوده» أن الفعل لا يفيد العموم فهذا لا يسلم له على إطلاقه؛ بل في ذلك 
تفصيل إليك بيانه بایجاز :- 

و لا : الفعل لا يعم باعتبار أزمته وهو ما سبق أن بينته ۱ 

انیا : الفعل لا يعم باعتبار جهاته فهذا لا يعم في أقسامه وجهاته. 

وذلك لأنه لا یقع إلا على صفة واحدی قان عرف تعين» و الا كان مجملاً متوقف فيه حتی 
يعرف» فلا يجوز أن يحمل على کل وجه يمكن أن يقع علیه؛ لان سائر الوجوه متساوية 
بالنسبة إ إلى محتملاته ذكر ذلك الغزالى ذ فى المستصفى (14/۲)) ونقله ابن ا اجب في مختصره (۱۸/۲). 

الگا : وقوع الفعل نفسه لا يدل على التكرارء فإن ظهر فی العبارة ما يدل على تكرار الفعل 
فليست الدلالة من وقوع الفعل وإنما استفيد ذلك من قول الراوي ١‏ كان » مثل: « كان 
النبی گا یجمع بین الصلاتین 5 

. رابعا فعله - 5 - لا عموم له بالإضافة إلى غيره» بل هو خاص فی حقه الا أن يرد دلیل 
على المساواة بينه وبين غيره في ذلك الفعل . 

هذه الأمور الأربعة لا عموم فيهاء اما ما عداها فقد رقع خلاف في کون الفعل له عموم أو ليس له عموم. 

انظر تفصيل ذلك في: العدة (۳۱۸/۱)ء شرح الكوكب المنير (۰)۲۳۰/۳ ارشاد الفحول 
(ص ۰ ١٠)ء‏ المحل لابن حزم (۱۱۳/۷)ء الإحكام للآمدي (۰)۲۵۲/۲ المستصفى (/ ٠٤‏ 
۲ المحصول (۲/۱/ ۰615۵۳ فواتح الرحموت (۲۹۳/۱)؛ تیسیر التحرير (۱/ 21417 ؛ 

جمع ا حوامع (۰)4۲۰/۱ مع شرح الحلي؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(۱۱۸/۷) اللمع (ص ۱۷). 


= ٣٤٢ا‏ سه 


من تقييده كما ورد أنه عليه السلام « قضی بالشفعة للجار ۲1 فلا يحمل على 
العموم» إنما ھی للشريك ۔ فقط ۲۲ 
وکذا « قضى بشاهد ويين > فلا يحمل على العموم؛ لأنه فی بعض 
الاشیای دون بعض رلک وال أعلم . 
3ت 2 د 


)١(‏ لم أطلع على الحدیث بهذا اللفظء ہل ورد معنى ا حدیث بألفاظ مختلفة منها: ما رواه 
جابر أن النبى ية قال: (الجار أحق بداره بشفعته ينتظر به إذا كان غائبًا إذا كان 
طريقهما وحن ) احرج الترمذي فی سننه 2217١ /٦(‏ في أبواب الأحكام» باب ماجاء 
فى الشفعة للغائب» وأبو داود فی سننه (٢/٢٥۲)ء‏ في كتاب البيوع باب في الشفعة 
وابن ماجة فی سنته (۸۳۳/۲)ء في كتاب الشفعة» باب الشفعة والجوار. 

ومنها ما رواه أبو راقع قال: قال رسول الله پگ : (الجار أحق يصقبه) آحرجه البخاري 
في صحيحه (۱۱۵/۳) في كتاب الشفعةء باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البیع» 
وأبو داود في سننه (۰4۲۵۲/۲ في کتاب البیوعء یاب في الشفعة وابن ماجة في ستنه 
(۸۳۳/۲) في كتاب الشفعة» باب الشفعة واخوار وأحمد في مسنده .)۳۸۹/٤(‏ 

ومنها ما رواه سمرة أن النبي - ا ۔ قال : (جار الدار أحق بالدار) آخرجه أبو داود في سننه 
(٢/٢٥۲))ء‏ في كتاب البیوع» باب الشفعة, والترمذي فی سننه )۱۲۹/٦(‏ في آبواب 
الأحكام» باب ما جاء في الشفعة؛ والإمام أحمد فی مسنده (۸/۵ -۱۲). 

(۲) يقصد: أنه آراد با جار بتلك الأحاديث: الشريك في ا ال فإنه يسمى جاراً ومذهب أنه 
لا شفعة للجار هو مذهب الجمهور من الفشقهاء. خلافًا للحنفية فانهم ذهبوا إلى أن 
الشفعة للجار انظر : المغني لابن قدامة (۷/٤۳٣٦)ء‏ نيل الأوطار (۳۷۵/۵). 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه (۰)۱۳۳۷/۳ في كتاب الأقضية. باب القضاء باليمين 
والشاهدءو آبو داود فی سننه (۲۷۷/۲) في كتاب الأقضية؛ باب القضاء باليمين 
والشاهد» وابن ماجة في سنته (۷۹۳/۲)ء في كتاب الأحكام باب القضاء بالشاهد 
واليمين وأحمد في مسنده (۳۱۵/۱). 

(6) هذا الكلام في حكاية الصحابي لفعل اللبي - بو - بلفظ ظاهره العمومء وعبر عنها بعضهم = 


- ١٤ 


[الهداص بالخاص. والتخصيص] 


قال: (وا خاص یقابل العام والتخصیص غییز بعض ا لحملة). 

أقول: لما فرغ من بیان الباب'' الرابع وهو: العام أخحذ فيما یقابله» وهو: ال خاص. 
فإذا قيل في رسم العام هو: ما عم شيئين فصاعدا: قيل فی رسم ا خاص: 
أو مالا يقتضي استغراق الجنس» فإن ''' العام یقتضیه۳. 


= بقوله: « هل حكاية الفعل تعم أولا تعم؟ 64. 

فإمام ا حرمین هناء وفي البرهان (۱/ ۸٣٤۳)ء‏ ذهب إلى أن حكاية الفعل لا تعم وتابعه على 
ذلك الشارح وهو رأي أكثر الأصوليين. 

أما بعض الأصوليين كاين الحاجب في مختصرة (۱۱۸/۲)ء والآمدي في الإحكام )۲٥٥٢/٢(‏ 
وأكثر الحنابلة فقد ذهبوا إلى أنه يفيد العموم. 

انظر - بالإضافة إلى المراجع السابقة -: شرح اللمع (۳۳۷/۱) المحصول (١/۲/٤٦)ء‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص۰)۱۸۸ المستصفى (۰)10/۲ الوصول إلى الأصول /١(‏ ٢٦٦۲)ء‏ 
نهاية السول (۸۹/۲)) جمع الجوامع (۳۱/۷) مع شرح المحلى» الإحکام لابن حزم /١(‏ ٤۳۸)ء‏ 
شرح العضد (۰)۱۱۹/۲ الروضة (۰)1۹۸/۲ فواتح الرحموت (۰)۲۹4/۱ التلويم (۲۷۱/۱)» 
تیسیر التحریر (۹/۱٢۲)ء‏ ارشاد الفحول (ص۰)۱۲۵ شرح الکوکب ا تیر (۳/ ۲۳۱). ٠‏ 

() في النسختین « باب » والثبت هو الناسب. 

() آخر الورقة (۲۷) من « ب 4. 

۳( وعرف إمام ا حرمین في البرهان الخاص (۱/ ۰08۰۰ « بأنه الذي یتناول واحدا.» وعرف 
ا خاص بأنه اللفظ الدال على الواحد عيئًا مثل « زید » ذکره ابن الجوزي في الایضاح 
(ص۰)۱۸ وانظر الإحكام للامدي (۲/ ۰۱۹۷ الكافية في ال حدل (س ۵۰)» اصول 
الشاشي (ص ۱۳). کشف الاسرار (۱/ ۰0۳۰ السودة (ص ۵۷۱). 


۱۶:۵ 


وقوله: « والشخصیص: تمییز بعض ا حملة » يشير إلى حقيقة التخصيص 
وهو: اخسراج شيء قد دخل في الجملة ۲۳ كقوله تعالی: «فاقتلوا 
الشر کین4'''[سورۃ التوبة:0]. فهذا عام؛ فخرج منه المعاهدون"؛ إذ لا يجوز 
قتلهه7؟) ۱ 

وكذا قوله تعالی(*۲: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه# [سورة البقرة: ۱۸۰] 
فهو عام ثم حرج منه الریض والسافر؛ إذ لا يجب علیهما الصوم برژیته() . 

وکذا إخراج بعض البیوع عن بعض؛ لانه عليه السلام « نهی عن بیع 


(۱) وعرف إمام ا حرمین التخصیص في البرهان (۱/۱ ۰04۰ بانه تبيين الراد باللفظ الوضوع 
ظاهره للعموم وانظر الكافية في ا لجدل (ص ۵۰) وعرفه الباجي في النهاج (ص ۱۲): أنه 
[خراج بعض ما تناوله اللفظ العام . 

وانظر في تعريف التخصیص : نهاية السول (۲/ ۰0٩۰‏ العدة (۱۵9/۱)» کشف الاسرار (۳۰۹/۱)) 
الحدود للباجي (ص ٤٤)ء‏ اللمع (ص ۰۱۸ المعتمد (۱/ ۰۲۵۰ الاحکام للآمدي (۲۸۱/۲)؛ 
مختصر ابن ا حاجب (۱1۹/۱)» مع شرح العضد. الحصول (۰)۷/۳/۱ تيسير التحریر 
(۱/ ۰6۲۷۲ شرح تنقیح الفصول (ص ۵۱). 

(۲) ورد في النسختین: « واقتلوا الشرکین ٤‏ . 

(۳( وهم أصحاب العهد » وهم أهل الذمة وهم: من يعقد معهم عقد العهد والضمان 
والامان وهم الذین يؤدون الجزية من الشرکین . 

)٤(‏ بدلیل قوله تعالی: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا بالیوم الآخر ولا يسحرمون ما حرم 
لله ورسوله ولا بدینون دين ا حق من الذين آوتوا الکتاب حتی یعطوا ا حزیة عن يد وهم 
صاغرون 4 التوبة (۲۹) وانظر الوجیز للغزالي (۱۹۸/۲) تاج العروس (۳۰۱/۸) لسان 
العرب (۲۳۱/۱۲). 

)٥(‏ آخر الورقة (۱۹) من ۲ أ4. 

)٦(‏ بدلیل قوله تعالی: #فمن كان منکم مریضا أو على سفر فعدة من أيام آخر» البقرة 
(۱۸۶). 


۱:۹ 


الرطب؛' فكان عامًا؛ لأجل عله الرباء ثم رخص في العرایا!'' وهي بيع الرطب 
في رؤوس النخل بالتمر على وجه الارض(۳. 
فهذا إخراج شيء معين في جملة عامة . واللہ أعلم . 
پچ 3 پا 


)١(‏ روي أن النبي - ية - « نهي عن بيع المزابنة ٤‏ والمزابنة: بيع الثمر بالتمرء آخرجه 
البخاري فى صحيحه (۰)۹۱/۳ في كتاب البیوع» باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام 
بالطعام» ومسلم في صحيحه (۹/۳٦۱۱)ء‏ في كتاب البیسوعء باب تحريم بيع الرطب 
بالتمر إلا في العراياء والنسائي في سننه (۷/٣۲۳)ء‏ في كتاب البيوع» باب بيع الثمر 
بالتمرء وابن ماجة في سننه (۰)۷۱۱/۲ من كتاب التجارات» باب الزابنةوالحاقلت 
واحمد في مسئده .)٦۰۸-۱٦١/٢(‏ 

(۲) روى أبو هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي پنیا - : « رخص في العرايا فى خمسة 
أوسق أو دون خمسة أوسق *. 

آخرجے البخاري في صحيحه (۹۹/۳)ء في كتاب البیوع» باب بيع الشمر على رؤوس 
النخل» ومسلم في صحيحه (۱۱۷۱/۴)ء في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر 
إلا في العراياء وأبو داود فی سنته :)۲٢٢/٢(‏ في كتاب البيوع» باب في مقدار العریة 
وأحمد في مسنده (۲۳۷/۲). 

(۳) وعرفت العرايا پانها: « بیع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من الشمر خرصا فیما 
دون نخمسة أو سق. 

انظر نيل الأوطار (0/ 70؟)» سبل السلام (٣/٥٥)ء‏ وقد اخترت هذا التعريف لها في كتابي 
الرخص الشرعية (ص۱۰۹). 

)٤(‏ أطلق إمام ا حرمین - هنا - جواز التخصیص» وتبعه على ذلك الشارح. 

وهذا - آعني جواز التخصیص مطلقّا - هو مذهب أكثر الفقهاء والاصولیین ومعهم الائمة 
الأربعة سواء كان العام آمرا أو نها أو خبرا وخالف بعض الاصولیین في ا حبرء وقالوا: 
لا يجوز تسخصیصه؛ لانه یوهم الکذب؛ وخالف آخرون في الامر وقالوا: لا يجوز 
تخصیصه؛ لانه يجوز فيه البداء وهو: ظهور الصلحة بعد خفائها. 

انظر مذهب جمهور الاصولین وأدلتهم» ومذهب الخالفین وادلتهم والناقشة في: التبصرة = 


۱:۷ 


[أقسام المخصص. وانراع المتصل] 


قال: (وهو ینقسم إلى متصل ومنفصل: فاشصل: الا ستخناء والشرط والتقبيد 
بالصفة). ۱ 
بدأ بالتصل(۱ وقسمه إلى ثلاث - إجمالا -:- 

الأول: الاستتناء کقولك: « أكرم الفقهاء الا زيدا » ف « زید » حص بالاستثناء 
من عموم الم کرام . 

الثاني: الشرط كقولك: + أكرم الفقهاء إذا جاءوك » ذخ فخص إكرامهم بالشرط 
وهو الجیء. 

الثالث: التقييد بالصفة كقولك: « أكرم الفقهاء الحافظين لکتاب الله - تعالی » 
فخص إكرامهم بصفة وهي : الحفظ لكتاب الله - تعالى - والله أعلم'''. 

2 2 ىہ 


= (ص١١٣۱))ء‏ الإحكام للآمدي (۲۸۲/۲)ء المحصول (۳/۱/ »)١5‏ كشف الآسرار (۱/ ۰۲۰۷ 
المسودة (ص ۱۳۰) المعتمد (۰)۲۵۵/۱ المستصفى (۹۸/۲)ء شرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب (۲/ ۱۳۰)ء العدة (۵۹۵/۲) نهاية السول (۲/٦۹)ء‏ فواتح الرحموت 
(۰)۳۰۱/۱ مناهج العقول (۲/٤۹)ء‏ تيسير التحرير (۱/ 2275070 الروضة (۷۲۱/۲). 

)١(‏ وهو: ما لا يستقل بنفسه بل هو مرتبط بکلام آخر انظر : العتمد (۱/ ۲۸۳)ء مناهج 
العقول (۲/ ۰)۱۱۲ نهاية السول (۱۱۳/۲). 

(۲) سيأتي تعریف کل مخضص من هذه الخصصات الذکورة. 

وذکر هنا ثلاثة من الخصصات وبقي إثنان وهما: التخصیص بالغاية والتخصیص ببدل البعض . 

آما التخصیص بالغاية فهو: أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغایة مثل ‏ اللام "و 
«حتی » و « إلى » مثل « أكرم الطلاب حتی يخرجوا » انظر في هذا الخصص والکلام 
عنه وأحكامه: الستصفی (۲۰۸/۲)» اللمع (ص۲۷)؛ الحصول (۰)۱۰۲/۳/۱ الاحکام = 


- ۶۸ 


[المخصص المتصل الأول: الاستثناء 
تهریف الاستثناء. وبيان بغض شروطه] 


قال: (والاستئناء: إخراج ما لولاه لدخل في العام؛ وإئما يصح بشرط أن يبقى 
من الستثنی منه شيء» ومن شرطہ: أن يكون متصلاً بالكلام). 

أقول: لما ذكر أقسام المخصص المتصل إجمالاً: شرع فی بیاتھا''؟ فرسم 
الاستثناء [ب]: إخراج ما لولاه لدخل في العام كقولك : « له على خمسة إلا 
ثلاثة » فلولا الاسئناء لوجبت الخمسة . 


= للآمدي (۳۱۴/۲))ء المعتمد (۱/ ۷٦٥۲)ء‏ شرح العضد (۲/ ۱۳۲)ء القواعد والفوائد 
الأصولية (ص ٢٦۲)ء‏ تيسير التحرير (۲۸۱/۱). 

وأما التخصيص ببدل البعض فمثاله : « أكرم الطلاب قلانًا وفلانًا » انظر تفصیل الكلام 
عنه: فی شرح العضد (۱۳۲/۲) تيسير التحرير (۱/ 587)) جمع الجوامع (74/5)؛ مع 
شرح المحلي؛ مناهج العقول (۲/ ۱۱۲)ء شرح الكوكب .)۳٥٣/۳(‏ 

(۱) فی ٢١٤‏ و « ب :٤‏ 2 بيانه 4 والمثبت هو المناسب. 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة مناسبةء لم ترد في النسختين. 

(۳) وذلك من جهة اللغة. 

وهذا التعريف هو قول الأكثرين قاله في المسودة (ص ۱۱۰). 

وانظر: شرح تنقيح الفصول (ص٢٥۲)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص٢٢۲)ء‏ وعرف بأنه: 
«إخراج ما يجب دخوله» في اللفظ بلفظ متصل به» نسبه إمام ا حرمین في التخليص 
(۷۵/ ) إلى الطبري وعرف بأنه: إخراج مالولاه لجاز دخوله. ۱ 

انظر: في تعریف الاستثناء : منتهی الوصول (ص۱ ۰)۱۲ الاستغناء (ص٦۹)ء‏ شرح تنقيح 
الفشصول (ص ۲۵۰). الایضاح (ص۰)۱۱۵ نهاية السول (۰)۱۱۳/۲ العدة (۲/ ۰60۷۳ 
الستصفی (۰)۱۱۳/۲ العتمد (۱/ ٢٦۲)ء‏ الإحكام للآمدي (ص ۰۳۸۲ الاحکام لا بن 
حزم (۰)۱۰/6 الحصول (۱/ ۰0۳۸/۳ شرح الکوکب (۲۸۲/۳)ء تیسیر التجریر 
 (‏ تخریج الفروع على الأصول (ص۱۵۲). 


٤۹‏ سس 


ثم ذكر لصحة الاستثناء شرطین :۔ 

أحدهما: أنه لا يكون مستغرقًا للمستئنى منہ''' كما لو قال: له علي خمسة إلا 
خمسة » فهو محال؛ لأنه نفى ما أثبت أولاً . 

لکن اختلفوا في نفس الاستثناء :هل يشترط أن يكون أقل من نصف الستثنی 
منه أو أكثر؟ 

فذهب الجمهور إلى أنه لا فرق ۳۲ بل لو قال: «له علي عشرة إلا واحذا» 
صح ولزمه تسعة. 

وكذا لو قال: « إلا تسعة 4: لزمه واحد. . 

وذهبت الحنابلة إلى أنه لا بد من الزيادة على النصف كقولك « له على عشرة 
إلا سعة ۹9۷. ۱ 


)١(‏ نص على ذلك إمام ا حرمین في البرهان (۳۹۱/۱) وقال: ١‏ إذا استغرق الاستثناء الجميع كان باطلاً 
لغوا » وانظر الفروق (۲۹۷/۲)؛ لمعتمد (۱/٦٦۲)ء‏ الروضة (۰)۷۵۲/۲ المحصول (۸۳/۳/۱). 
(۲) أي: أنه يصح استثناء الأكثر مثل أنه يجوز استثناء الاقل ولا فرق بیتهما» وهو مذهب 
إمام الحرمين في البرهان )47/١(‏ والتلخیص (۷۷/ ا)؛ والآمدي في الاحکام (۷/ ۲۹۷)ء 
والغزالي في المستصفى (۰)۱۹۳/۲ والرازي في المحصول (۰)۵1/۳/۱ وابن الحاجب في المنتهى 
(مر۱۲۵)» والبيضاوي في النهاج (41/1)؛ مع شرح الإسنوي؛ وابن السبكي في جمع 
الجوامع (۰)۱4/۷ مع شرح الحلي. 

وهو اختيار بعض النابلة كأبي بكر ال خلال؛ وهو قول أكثر الكوفيين» وبعض اللغويين كأبي 
عبيد والسیرافی: وابن خروف؛ والشلوبین» ونقله إمام ا حرمین في التخليص (۸۷۷ آ) 
عن معظم الفقهاء. وهو مذھب الجمهور . 

انظر تنقيح الفصول (ص٢٢۲)ء‏ اللمع (ص ۰۱۱۰ الافصاح (٢/٢٦۲)ء‏ المسودة (ص۱۵۵)) 
الروضة (۲/۲٥۷)ء‏ شرح اللمع »)4١ 5/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (۷۷/۲) العدة 
79 ) كشف الاسرار (۱۲۲/۳)ء فواتح الرحموت (۰)۳۲۳/۱ الوصول إلى 
الأصول (۱/ ۸٤۲)ء‏ التبصرة (ص۸٦۱).‏ 

(۳) آخر الورقة (۲۸) من 9 ب ». 

= هذا الكلام غير صحیحء والصحيح أن أكثر ا نابلة ذهبوا إلى أنه لايجوز استثناء الأكثر‎ )٤( 


- ی ۱ ۳۳ 


وذهب القاضي أبو بكر إلى النقص كقولك: ١‏ إلا أربعة » . 
والشرط الثانى: أن يكون الاستئناء متصلاً بالمسٹٹنی منہ''؟؛ لأنه جزء من المستثنى منه . 
ونقل جواز الانفصال منه عن ابن عباس حتى لو قال: « له علي عشرة ٤‏ ثم 


- فلا يجوز عندهم أن يقال: « له عشرة إلا ستة » ولا دري من أين آتی الشارح بهذا 
الكلام. انظر المسودة (ص١٥۱)ء‏ العدة (٢/٦٦٦)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (۷۷/۲)ء وهو 
مذهب أكثر النحاة أبي يوسف من الحنفية بن اماجشون ن ا الکیةء ونقله ابن هبيرة 
في الإافصاح (۲/ ؟)ء انظر : كشف الأسرار (۲۲۲/۲ . نهاية السول (۱۱۸/۲)ء 
الحصول (۳/۱/ ١‏ التلخيص (1/۷۷)» شرح الكوكب النیر (۰)۳۰۷/۳ الاحکام 
للآمدي(۲۹۷/۲)ء | صفی (۲/ ۱۷۰ فواتح الرحموت (۱/ ۳۲۳ الٹھاج (۱/ ۰۳۸۲ 
مع شرح الاصفهاني . 

)١(‏ أي: أن آبا بكر الباقلاني شرط أن يئة ینقص الستثنی عن السشنی منه.فلا يصح في نحو 
«علي عشرة إلا خمسة ٩‏ ويصح في نحو: ‏ علي عشرة إلا أربعة ». 

والقاضي أبو بكر الباقلاني له مذهبان: قديم وهو جواز استثناء الاکٹر وجديد وهو عدم جواز 
ذلك قال إمام الحرمين في التلخيص (۷۷/): « اختلف أهل اللسان في استثناء الأكثر 
فجوزه معظم الفقھاءء ومنعه آخرون قال القاضي ‏ رضي الله عنه - وکنا على تجويز ذلك 
دهراء والذي يصح عندنا آنما منع ذلك » آ هب وقال - أي إمام الحرمين - في اثبرهان 
(۱ء ١‏ وذکر القاضى: أن شرط صحة الاستثناء: أن يكون مضمونه أقل من 
نصف المستثنى منه. . ۱ 

وعلى هذا لا يجوز إلا القول: « له علي عشرة إلا أربعة ٤‏ عند القاضي أبي بكر وهذا موافق 
لا نقله عنه الآمدي فی الإحكام (۲۹۷/۲)ء والغزالي في المستصفى (۱۷۱/۲)؛ 
والشيرازي في اللمع (ص 4۶۰ والرازي في المحصول (١/٣/٥٤٤)ءومناك‏ أقوال 
وتفصيلات في المسألة بإمكانك مراجعتها في المراجع السابقة الذكر في هوامش (۱ و٢‏ 
و٤)‏ من صفحة (۱۵۰) من هذا الکتاب . 

68 هذا هو الشرط الثاني من شروط الاسحناء التي ذكرها إمام الحرمين هنا وذكر ذلك آیضا . = 


۱ ۱ 


قال بعد ساعة أو أكثر: « إلا كذا ؟ : ص . 

والجمهور على خلافه(". 

بل غلطوا الناقل عن ابن عباس”© ؛ ذلك لقوة علمه باللغة 
وغيرها؛ لأنهيلزم عدمانعقاد یمین واستقرر إقسرار 


= في التلخيص (ورقة ۷١‏ /ب)؛ وفي البرهان (۱/٥۳۸)ء؛‏ وهذا الشرط قد حكى إمام 
ا حرمین في التلخيص (۷۵ / ب) اتفاق أئمة الشرع واللغة عليه فقال 3 هذا ما صار إليه 
أئمة الشرع واللغة ولم يؤثر فيه حلاف أحد من الائمة ٤‏ وحکی البزدوي في أصوله 
(۱۷/۳ء مع الكشف اتفاق الفقهاء عليه» وحكى الغزالي في الستصفی (١/١٦۱)؛‏ 
اتفاق أهل اللغة عليه وحكى البيضاوي في المنهاج (۳۸۲/۱) - مع شرح الاصفهاني ۔ 
اتفاق الأدباء عليه . 

وهو مذهب الائمة الأربعة: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي وأحمد. 

انظر: المراجع السابقة و: العدة (۲/٠11)ء‏ المعتمد (۱/ ٢٦۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۸۹/۱)ء 
الوصول إلى الاصول /١(‏ ٢٥۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص ۲ ۰)۲ النتهی (ص5؟7١)2‏ 
المنخول (ص۷٥۱)ء‏ شرح الكوكب المنير (۳/ ۰۲۹۷ التمهيد لأبي الخطاب (۷۳/۲)؛ 
الروضة (٢/١٢٤٢۷)ء‏ ارشاد الفحول (صن ۱۷). 

)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك (۰)۳۰۳/4 في كتاب الايمان عن مجاهد أن ابن عباس كان 
يرى الاستثناء ولو بعد سنة وقال: ‏ أي ا حاکم ۔ : ١‏ هذا حديث صحيح على شرط 
الشیخین ولم یخرجاه » وآخرجه البيهقي في السنن الکبری (۰)8۸/۱۰ فى كتاب 
الایان. باب الحالف سكت عن يينه» وذکره ابن كثير في تحفة الطالب (ص۲۸)» 
والسيوطي في الدر المنثور /٥(‏ ۳۷۷). 

وهناك رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه يرى تأخير الاستثناء إلى شهر» وهناك 
رواية ثالثة وهی أنه يرى تأخيره إلى الابد» وهناك رواية رابعة وهی أنه يرى تأخيره إلى أربعين ليلة. 

انظر : تفسير القرطبي :)511/1١(‏ التفسير الكبير (۱۱۰/۲۱): العدة (٢/٦٦٦))ء‏ التمهيد لأبى الخطاب 
(۷۳/۷)ء جمع الجوامع (۱۱/۲)ء مع شرح الحلی» الإحكام للآمدي (۲۸۹/۷). 

(؟) حيث ذھبوا - كما سبق - إلى وجوب اتصال المستثنى مع المستثنى منه. 

(۳) اخذ الشارح هذا من كلام إمام الحرمین في البرهان (۱//٦۳۸)ء‏ حيث قال فيه: « الوجه = 


س کي - 


لجواز )0 الااستتاء فیما(۲) بعل ارہ أعلم 1 
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-: اتهام الناقل وحمل النقل على أنه خطأ أو مختلق مخترع » وقال قي التلخيص (۷۵/ب): 
«. ... إما أن نقول: لا تصح الرواية عنه وإما أن نحمله على محمل قريب . .» وتغليط 
الناقل أو اتهامه هو ما قاله الغزالي في الستصفی (۲/ ١٦۱)ء‏ المنخول (ص۰)۱۷۵ وأبو 
اسحاق الشيرازي في اللمع (ص۳۹). 

قلت: دعوى عدم صحة هذه الرواية عن ابن عباس وتغليط الناقل بعيدة؛ ا قلناه فيما سبق 
أن بعض أئمة الحديث أخرج ذلك عنه وقال الشوكاني في إرشاد الفحول (ص58١) ‏ 
مؤكذا ماقلته فيما سبق : « ومن قال بآن هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس لعله لم 
يعلم بأنها ثابتة فی مستدرك الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين بلفظ: ١‏ إذا حلف 
الرجل على بین فله أن يستثني إلى سنةء وقد روى عنه هذا غير ا حاکم من طرق كما 
ذكره أبو موسى المدينى» وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الاعمش 
عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء بعد سنة» ورجال هذا الاسناد كلهم 
أثمة ثقات فالرواية عن ابن عباس قد صحت» ولكن الصواب خلاف ماقاله » آ. ه. 

ولا ثبتت هذه الرواية عن ابن عباس اختلف العلماء فی تأويلها على مذاهب آرجحها - عندي ‏ : 
أن مقصود ابن عباس: جواز الانفصال بالاستناء إذا نواه متصلاً ثم أظهر النية بعد ذلك 
فإنه يصدق ديانة وهذا تأويل إمام الحرمين في الصلخیص (۷۵/ب) رنسبه في البرهان 
(۴۸۷/۱) إلى بعض المالكية» وهو تأويل الرازي فی المحصول (8۰/۳/۱). 

انظر هذا التأويل وغيره من تأويلات العلماء لكلام ابن عباس في: الإحكام للآمدي (۲۸۹/۲)ء 
المدخول (ص ۰۱۵۷ المنتهى (صر١۱۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (557)؛ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص٢٥۲)ء‏ العدة (۲/ ١٦۱)ء‏ : التب -صرة (ص57١)»‏ مختصر ابن ا حاجب 
(۱۳۷/۷۲) مع الشرح العسضد شرح الكوكب النیر (۲۹۸/۳)ء وما بعدھاء ارشاد 
الفحول (ص۱4۸) العتمد (۰)۲۱۱/۱ السودة (ص ۱۵۲). 

() فی «1»: ۲ بجواز *. 

(۲) آخرالورقة (۲۰) «۱». 

(۳) قال الخطابي في معالم السئن (۰)0۲/4: « وعامة أهل العلم على حلاف قول ابن عباس 
ومن تبعه» ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لكان للحالف المخرج من يمينه حتی = 


oY 


[جواز تقديم الہستتنخ عله الہستئنگ۔ منه. وجھاز 
الاستثناء من الجنس وغيره] 


قال:(ويجوز تقدیم الاستثناء على | لسٹٹنی منه(۱ ویجوز الاستثناء من |- لجنس 
وغيره). 
أقول : 1 ضرغ من زسم الاسیثناء وشروطه: شرع فیما يجوز فيه من تقديم 


= لايلزمه كفارة بحال... »© إلخ. 
والشارح لم يحك الخلاف إلا عن ابن عباس مع أن بعض الأصوليين قد حكوا عن بعض 
السلف خلاقًا فی هذا الشرط فقد حكي عن عطاء والحسن أنه يجوز الاستثناء ما دام في 
الجلس» وحكي عن عطاء: جوازه بمقدار حلب الناقة الغزيرة» وحکی عن مجاهد جوازه إلى 
ستتين» وحکی عن سعيد بن جبير: جوازه إلى أربعة أشهرء أو اسبوع» أو سنةء أو يوم. 
انظر: كشف الأسرار (۳/ ۱۱۷)ء التيصرة (ص۳٦۱)ء‏ شرح الكوكب الثیر (۰)۳۰۰/۳ 
جمع الجوامم (۱/۲٦)ء‏ مع شرح المحلي» مناهج العقول (۱۱۵/۲)» ارشاد الفحول (ص58١).‏ 
وإمام ا حرمین ذكر شرطين من شروط الاستكثناء ‏ هنا والاستثناء له شروط كثيرة راجعها 
في : المستصفى (۰)۱1۵/۲ اللمع (ص۴۲)ء شرح تنقیح الفصول (ص :)۲٢٢‏ تيسسير 
التحرير (۲۹۷/۱)ء العتمد (۰)۳۱۰/۱ المحصول (۰)۳۹/۳/۱ العدة (؟/ ٦٦٦)ء‏ القواعد 
والفوائد الأصولية (ص٢٥۲)؛‏ فواتح الرحموت »2571١/١(‏ التلخيص (1/۷9 وب)) 
مناهج العقول (۲/ »)١٠١‏ إرشاد الفحول (ص١۷١۱)ء‏ التبصرة (ص57١2؛‏ التمهيد لابي 
الخطاب (۲/ ۷۳)ء الروضة /٢(‏ ٤۷)ء‏ الاحکام للآمدي (۲۸۹/۲). 
() أي: يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ذكر ذلك إمام ا حرمین هناء وفي التلخیص 
۷٦(‏ /1) والبرهان (۱/ ۳۸۴ - .)۳۸۰٣‏ 
وا جواز هو مذهب جمهور الأصوليين» وخالف بعضهم وقالوا: لا يجوز تقديم المستثثى على 
المستثنى منه. 
انظر: اللمع (ص77)» العدة (٦/٦٦٦)ء‏ الإحكام للآمدي (۲۸/۲)ء القواعد الفوائد 
الأصولية (ص٢٥۲)ء‏ المسودة (ص ١٥۱)ء‏ شرح الكوكب (۳۰۵/۳). 


المستثنى منه کقولك: دما قام إلا زید) أحد ». 
ومنه قول الکمیت("):- 
ومالي إلا آل أحمد شيعة :....... ...© 
وکذا فيما يجوز الاستثناء من غير الجنس الاستثناء منه'؟ كقولك: « له علي 


)١(‏ هو: الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي» من أهل الكوفة» عاش فى عهد الدولة 
الامویةق: وكانت ولادته عام (-1ه) ووفاته عام (75١ه)»‏ كان عالًا بآداب اللغة ولغاتها 
وأخبار العرب» وهو من أصحاب الملحمات الشعرية. 

انظر فی ترجمته: النجوم الزاهرة (۱/ ۴۰۰)ء المعارف (ص٥١۵)ء‏ الشعر والشعراء لابن 
قتيية (٥٥٢)ء‏ طبقات الشعراء لابن سلام (ص55). 
)٢(‏ البيت يكامله هو: ‏ 
وما لی إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذهب 

نسبه إلى الكميت ابن يعيش في شرح المفصل (۷۹/۲)ء والبغدادي في خزانة الادب 
(۰)۲۰۸/۷ والزجاجي في الجمل (ص۲۳۸)ء والبرد في القتضب (٤/۳۹۸)ء‏ وأبو يعلى في 
العدة (۲/ 114 وامام الحرمين في التخلیص IND‏ وفي البرهان (۱/ ۳۸۳ - (TAÊ‏ 
وأبو اسحاق الشيرازي في اللمع (ص۰)۳۹ وانظر معجم شواهد العربية (۰)۳۹/۱ شرح 
شذور الذهب (ص۲۱۳) والبیت ورد ضمن قصيدة. 

وانظر شرح ابن عقيل (1۰۱/۱) والتصریح للازهري (۳۵/۱). 

(۳) یقصد: أنه يجوز الاستتناء من انس ومن غير انس . 

آما الاستثناء من انس فهذا متفق علیه . 

آما الاستثناء من غير انس فقد اختلف فيه: - 

فذهب إمام ا حرمین هناء وفي التلخیص (1/۷) وفي البرهان (۰)۳۸6/۱ إلى جوازه ومذا 
الذهب محكي عن الامام مالك والشافعی» وهو رواية عن الامام آحمد . 

واختلف آصحاب هذا الذهب : فقال اکثرهم: إن الاستثناء من غير الجنس يجوز مجازا 
وهذا یفهم من کلام إمام ا حرمین فی البرهان (۰)۳۸6/۱ والغزالي فی الستصفی (۲/ ۰۱۷ 
وأبي اسحاق الشيرازي في التبصرة (ص١٦۱)ء‏ واللمع (ص۲4) وابن ا خاجب في 
مختصره (۰)۱۳۲/۲ والرازي في الحصول (۳/۱/ ۰4۳ والبزدوي في أصوله (۱۲۱/۳) = 


تسا یئ س 


مائة درهم إلا ثوابه». 
ومنعه آخرون20 وقالوا: لا یستحسن أن يقال: رأيت الناس إلا حمارا؛ إذ 
الحمار لم يكن من الناس. 
واحتج القائلون بجوازہ''' بقوله تعالى: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس4 [سورة الحجر :۳۰آولم یکن من الملائكة7" بدلیل قوله تعالی: لا بلیس 
كان من ان #[سورة الكهف: ۵۰] واللّه أعلم . 
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= وتبعه على ذلك شارح كتابه عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار (۰)۱۲۱/۳ وغيرهم. 

وقال آخرون : إن الاستثناء من غير الجنس يجوز حقيقة ونسب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني. 

وهناك قول ثالث: وهو أنه مشترك» وتوقف فريق رابع. 

انظر: ما سبق من المراجع ‏ و: العتمد (۱/ ٢٦۲))ء‏ العدة (۲/ ۰۱۷۳ الاحکام للآمدي 
(۲ء الإحكام لابن حزم (۳۹۷/۱)ء إرشاد الفحول (ص55١).‏ 

)١(‏ وقالوا لا يجوز الاستثناء من غير الجنس وهو مذهب كثير من الأصوليين وهو مذهب 
الإمام أحمد في رواية صحيحة عنه» واختارہ الغزالي في المنخول (ص۱۵۹). 

انظر فى هذا المذهب: العدة (۲/ ٦۷٦)ء‏ التبصرة (ص١٦۱)ء‏ البرهان (۱/٦۳۹)ء‏ تيسير 
التحریر (۲۸۳/۱)ء کشف الأسرار (۱۳۱/۴)ء شرح الكوكب ا یر (٣/٦۲۸)؛‏ ارشاد الفحول (ص55١).‏ 

(۲) في النسختين « الجوازه » والمثبت هو المناسب. 

() کون ابليس ليس من الملائكة هو مذهب بعض العلماء؛ منهم: الحسن البصري؛ 
والغزالی في الستصفی (۱۱۷/۲). 

وذهب بعض الصحابة إلى أنه من اللانکة ومنهم: ابن عباس وابن مسعود ونسبه القرطيي 
في تفسیره (۲۹4/۱). ۱ 

انظر - بالإضافة لا سبق : تفسير الطبري (۰)۱۷۸/۱ وتفسير القرآن العظیم (۷۷/۱)؛ ومجموع 
فتاوي ابن تيمية (۳4۱/4)» حيث قال ابن تيمية فیه: 9 جعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في 
الامر بالسجود. وبعضهم من ا حن؛ لان له قبيلاً وذرية» ولکونه خلق من نارء والملائكة 
خلقوا من نور» والتحقيق: أنه كان منهم باعتبار صورته؛ ولیس منهم باعتبار اصله ولا باعتبار مثاله ٩‏ . 


١٦ 


[المخصص المتصل الثاني : الشر طا 


قال: (والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط). 

أقول: ما فرغ من الاستثناء الذي هو أحد أقسام الخاص المتصل شرع في القسم 
الثاني وهو: الشرط ۰ فذکر جواز تقديمه على المشروط فهو كما قال: 

لکن فی الشرط اللفظی() كما لو قال: « أنت طالق إذا دخلت الدار » أو « 
إذا دخلت الدار فانت طالق ٤؛‏ إذ لا فرق بينهما . 

وكذا إذا قال لعبده: « أنت حر إن دخلت الدار » أو « إن دخلت الدار فأنت 
حر" فهذا يجوز تقديم الشرط وتأخيره”؟ . 

بخلاف الشرط الوجودي؛ إذ لا يجوز تأخيره كالطهارة للصلاة ودخول 
الوقت .واه أعلم . 


() يقصد : الشرط اللغوي هو المخصص هنا وهو: مخرج مالولا الشرط لدخل ذلك 
المخرجء وأداوته: « إن » المخففة وه إذا » و« من ٤و2‏ ما ) وا مهما ؛ ولاحيثما) 
و«إذماكو ١‏ أينما ». انظر: الاحکام للآمدي (۳۰۹/۲- ۳۱۰) المستصفى (۲۰۵/۲). 

وانظر في التخصيص بالشرط: التلخيص (1/7/9)) الاحکام للأمدي (۳۰۰/۲) المعتمد 

)0۸/1(« اللمع (ص ١5).؛‏ المستصفى (۱۸۱/۲)ء الروضة (۷۱۱/۲)ء جمع الجوامع 
(۲/ ۰ مع شرح المحلي» المنهاج (۰)۳۹۱/۱ مع شرح الأصفهاني» تيسير التحریر 
(۱۲۷۹/۱. 

(۲) آخر الورقة (۲۹) من « ب 4. 

(۳) لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره قاله الرازي في الحصول (۹۷/۳/۱)ء وقال أبو 
إسحاق الشيرازي في اللمع (ص٥٢۲):‏ « يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ» ويجوز أن 
يتأخر. وانظر: الإحكام للآمدي (۳۱۱/۲)ء متخصر ابن ا حاجب (۱۱/۲) شرح 
تنقیح الفصول (۸ص٢٦۲).‏ 


[المخصص المتصل الثالث : الصفة] 


قال:(والقید بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض 
المواضع» واطلقت في البعض؛ فيحمل الطلق على المقيد). ۱ 

أقول: ما فرغ من الشرط الذي هو القسم''' الثاني من أقسام ا خاص التصل : 
شرع في الثالث وهوالخاص المقيد بالصفة"؛ لان اللفظ إذا ورد مطلقّا من غير 
تقييد» ثم ورد مقيدا حمل المطلق على المقيد سواء كانا في حكم واحد كتحرير 
الرقبة في القتل فقيدت في بعض المواضع دون بعض فحمل المطلق على القید"۳. 

وإما إذا [کان]''' اللفظ الطلق والمقيد في حكمين كالقتل والظهار فان الرقبة 
وردت فی الظهار مطلقة 2 وفي القتل مقيدة بالإيمان90) 

فذهب الشافعي إلى وجوب ا حمل؛ احتياطًا للخروج عن العهدة يقي . 


)١(‏ في «1»: « قسم6. 
(؟) راجع في التخصيص بالصفة: المستصفى ٤/۲(‏ ۰۲۰ الا حکام للآمدي (۳۱۳/۲)ء 
العتمد (۱/ ۷٥۲)ء‏ اللمع (ص٢۲)ء‏ مختصر ابن ا حاجب (۰)۱۳۲/۲ مع شرح العضد 

المحصول (۰)۱۰۹/۳/۱ تيسير التحرير (۰)۱۳۵/۲ التوضیح على التنقيح (7/١5)؛‏ 
ارشاد الفحول (ص ۱۵۳). 

(۳) هذا إذا كان ا حکم واحد والسبب واحد فإنه يحمل المطلق على المقيد هذا عند جماهير العلماء. 

انظر: اللمع (ص5 ؟)» العدة 78/5 الإحكام للآمدي )٤١/٣(‏ الستصفی (۰)۱۸۵/۲ شرح 
التنقيح (ص116)؛ شرح العضد على مختصر ابن ا حاجب (٢/١٥۱)ء‏ كشف الأسرار 
(۰)۲۸۷/۲ نهاية السول (۲/ »)١5*٠‏ الروضة (۰)۷۲۵/۲ إرشاد الفحول (ص55١).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد فی « 1 4. 

)٥(‏ قال تعالی في سورة المجادلة الآية :)٦(‏ #والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعسودن ما 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» . 

. قال تعالى فى سورة النساء الآية (۹۲): #فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة إلى آهله4‎ )٦( 

(۷) هذا إذا اعد الحكم واختلف السبب وهذا هو ماذهب إليه الشافعي وأكثر اصحابی = 


۱6۸ 


وذهب ابو حنيفة وآخرون إلى عدم ا حمل('؟؛ لان کل واحد من ا حکمین 
مغاير للاخر» فلا يجب حمل أحدهما على الآخر والّه أعلم. 
٦ 0‏ پچ 


[تخصیص الكتاب بالكتاب . والكتاب بالسنة] 


قال: (يجوز تخصيص الکتاب بالکتاب!؟' ء والكتاب بالسنة) . 
أقول: ما فرغ من بیان الخاص المتصل وتقسیمه» شرع في بیان الخاص 
المنفصل؛ لان ا العام الخصص قد يكون بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتسواترة 
والاجماع!۳ أو بدليل ظني کالقیاس ء والسئة التي ليست متواترة. 


= وهو رواية عن الإمام أحمد وبعض الخحنابلة كأبي يعلى في العدة (۰)۱۳۸/۲ وبعض 
المالكية» وهو اختیار الآمدي فی الإحكام (۵/۳)» وابن ا حاجب في مختصره (٢/١٥۱)؛‏ 
مع شرح العضدء والفخر الرازي في المحصول (۲۱۸/۳/۱). 

انظر بالإضافة إلى المراجع السابقة ‏ التمهيد لأبي الخطاب (۲/ ۱۸۰)ء كشف الأسرار 
(۰)۲۸۷/۲ الاشارة (ص١5)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص۷٦۳)ء‏ نهاية السول :)۱٢١١٤/١(‏ 
التبصرة (ص٢۲۱)ء‏ المعتمد (۰)۳۱۳/۱ إرشاد الفحول (ص560١).‏ 

)١(‏ هو رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو يعلى فى العدة (1۳۸/۲) وأبو الخطاب فى التمهيد 
(۲/ ۱۸۰) وابن قدامة في الروضة .)۷٦٦/٢(‏ 

وهو اخشيار آکشر ا حنفیة. انظر كشف الأسرار (۲۸۷/۲) فواتح الرحموت (۱/ :)۳٦٣‏ 
وذمب إليه بعض الشاف‌عية. انظر: التبصرة (ص۰)۳۱ نهاية السول (۰)۱8۱/۲ ارشاد 
الفحول (ص١٦۱).‏ 

(؟) آخر الورقة (۲۱) من « 1 ». 

(۲) فی ۱۱ »: « والقیاس ». 

قلت: الاجماع الصریح الذي نقل إلينا نقلاً متواترا هذا هو الدلیل القطعي آما الاجماع 
لصریح الذي نقل إلينا بخبر الآحاد» والاجماع السكوتي فهو دليل ظبي. 


١8 


ثم ذکر جواز تخصیص الکتاب بالکتاب!١‏ وبالےنة۶۲2. 
وزاد غيره الإجماع فإنه يخصص الکتاب"۳؛ لانه قطعى يلحق بهما. 


(۱) الكتاب یخصص بالكتاب عند جمهور العلماءء خلاقا لبعض الظاهرية حيث ذھبوا إلى 
عدم جواز تخصيص الكتاب بالكتاب. 

انظر المسألة في اللمع (ص۰)۱۹شرح تنقیح الفصول (ص۳۲۰۲): مختصر ابن ا حاجب مع 
شرح العضد (۱8۷/۲).نهاية السول (۰)۱6۳/۲ جمع الجوامع (٢/٦۲)ء‏ مع شرح 
المحلىء المحصول (۲/۱/ ۱۱۷)ء المعتمد (۰)۲۷۶/۱ الاحکام للأمدي (۳۱۹/۲)ء إرشاد 
المحول (ص۷١۱).‏ ۱ 

(۲) تخصیص الكتاب بالستة المتواترة قد أجمع العلماء عليهء أما تخصيص الکتاب بالسنة 
الآحادية فهو جائز عند جمهور الحنابلة والشافعية والمالكية وبعض الحنفية وحکاہ الآمدي 
في الإحكام (۰)۳۲۲/۲ وابن الحاجب في النتھی (ص۰)۱۳۱ عن الأئمة الأربعة. 
واختاره من المعتزلة القاضی عبد الجبار في الغني (۸۹/۱۷)ء وآبو این البصري فى 
العتمد (۲۷۹/۱).وذمب بعش العلماء على عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
مطلقّاء وذهب عيسى بن بان إلى أنه إن كان قد خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه 
بخبر الواحدء والا فلاء وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني. 

انظر المراجع الأربعة السابقة و: التلخیص (ورقة ۸۱ /ب) والبرهان »)57557/١1(‏ المستصفى 
(۲/ ۰۱۱4 التخول (ص۱۷)ء اللمع (ص۳۳)ء المحصول للرازي (۱۳۱/۱/۱)ء 
المحصول لابن العربی (ص۳۸۸ - ۳۸۹)ء ميزان الاصول (ص٤٤٥)ء‏ كشف الأسرار 
(۴۱۲/۲))ء إحكام الفصول (ص٢٦۲)؛‏ العدة (۲/ ۰ التمهيد لأبي الخطاب (۰)۱۰۰/۲ 
أصول السرخسي (۰)۱۳۳/۱ شرح تنقيح الفصول (ص۲۰۸)ء مفتاح الوصول (ص۸۳) 
الروضة (۲/ ۷۲۷). 

(۳) ذکر إمام ا حرمین فی التلخیص (ورقة ۸۱ /أ) فقال ما نصه: « إذا وردت صيغة يعم 
مثلها عند أهلهاء ولکن اجمعت الأمة على أنها لا تجري على شمولها فالاجماع مخصص لھا ». 
وکون الإجماع يخصص الکتاب هو مذهب جمهور الأصوليين؛ منهم الغزالي في الستصفی 
(۷ء وأبو يعلى الحنبلي في العدة (۲/ ۵۸۷)ء وأبو ا خطاب في التمهيد (۰)۱۱۷/۲ 
وأبو اسحاق الشيرازي في اللمع (ص۳۲)ء والرازي فی المحصول (۱/ ۳/ ١٤۱۱)ء‏ وأبو الحسین- 


٦۰ 


فتخصيص الکتاب بالكتاب كقوله تعالی : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء)» [سورة البقرة:۲۲۸] فهذا عام خصصه قوله تعالى: #وأولات الأحمال 
أجهلن أن يضعن حملهن* [سورة الطلاق: 4]. 

وكذا قوله تعالى: #فاتكحوا ما طاب لكم من النساء ٭4[سورة النساء: ۳] 
خصصه قوله تعالی : #حرمت عليكم آمهاتکم؟ [سورة النساء: 71]. 

وتخصيص الكتاب بالسنة كقوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم# [سورة 
النساء:١١]‏ حصصه قوله عليه السلام: « القاتل لا يرث ۲۰ . 


= في المعتمد (۱/٦۲۷)ء‏ والقرافي في شرح تنة تنقيح الفصول (ص۰)۲۰۲ وابن قدامة في 
الروضة (۰)۷۲/۲ والآمدي في الاحکام (۸(۷. 

وخالف بعضهم وقال: لا يجوز تخصيص العموم بالإجماع. 

انظر المراجع السابقة و: المسودة (ص55١)»‏ الإبهاج (۱۷۱/۲). 

وهذا رد على ما قاله الآمدي في الإحكام (۲/ ۰0۳۲۷ « لا أعرف خلافًا في تخصيص القرآن 
والسنة بالإجماع *. 

)١(‏ رواه عسرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه الترمذي في سننه /٦(‏ ۲۹۰)ء في 
کتاب الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل: وقال: « اسحاق بن عبد الله بن 
أبي قروة ‏ احد رواة الحديث ‏ قد تركه بعض آهل العلم منهم أحمد بن 
حنبل» ‏ وآخرجه أبو داود في سننه (/۰)1۹6 في كتاب الدیات» باب ديات الاعضاء 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (۸۸6/۲) عن آبي هريرة في کتاب الديات» باب القاتل لا يرث . 

وآخرجه الامام مالك في الوطاً (۰)۸۱۷/۲ في کتاب العقول » باب ما جاء في میراث 
العقل والتغليظ فيه عن عمر بلفظ: « لیس للقاتل شيء » آخرجه البيهقي في الستن الکبری 
(۲۲۰/۱) فی كتاب الفرائض ‏ باب لا يرث القاتل» وقال: « اسحاق بن عبد الله لا 
یحتج به الا أن له شواهد تقویه» وذکر مثله الترکماني في ا حوھر النقي (۲۲۰/۷). 

وآخرجه الدارقطني في سننه (٤/٦۹)ء‏ في کتاب الفرائض ونقل أن اسحاق متروك الحديث. 

(۲) آخر الزرقة (۳۰) من « ب ». 


۱۹۱۱ = 


الأنجم ال اهر ات 


و نحن لا الأنبياء لانورث > . 


[سورة النور ]٦٦‏ عام فى ا حر والعبدء خحصصه الإجماع: أن العبد(۳) لا يضدب7؟) 


ثمانين ° بل أريعين (1) والله أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸۵/۸)ء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا في كتاب 
الفرائض» باب قوله يَليْهّ: (لا نورث ماترکناه صدقة) . 

وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۷۹/۳)ء في كتاب الجهاد رالسیر» باب قول النبي ا : (لا 
نورث)» وأخرجه الترمذي في سننه (4/ ۱6۷ عن آبي هريرة - رضي اللہ عنه - 
مرفوعاء في کتاب السیر» باب ما جاء في تركة رسول الله - ية - وانظر في ا حدیث 
النتقی (ص٥٥٥)‏ مسند أبى بکر (ص۳۲). ۱ 

(۲) قلت: هذه الآية لا تصلح هنا؛ ذلك لان السلم إذا رمى زوجته بالزنا فیثبت هنا حکمء 
اللعان . لکن الخال الصحیح لذلك هو قوله تعالی: ل٭والذین برمون الحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلد: الآية )٤(‏ من سورة النور . 

(۳) الراد: العبد القاذف. 

.6 عبارة: د لا یضرب » فی هامش « ب‎ )٤( 

.» فی أ4: « ثماغين‎ )٥( 

۰6۳۲۷ /۲( أي: یجلد العبد القاذف على التصف من ا حر القاذف انظر: الاحکام للآمدي‎ )٦( 

العتمد (۰)۲۷۲/۱ نهاية السرل (۲/ ١٤٠)ء‏ فواتح الرحموت (۱/ ۰0۳۲ مختصر أبن 
ا حاجب (۰)۱۵۰/۲ مع شرح العضد. 


[تخصیص السنة بالکتاب.. 4وتخصیص السنة بالسنة 
وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس] 


قال:(والسنة بالکتاب: والسنة بالسنة» والنطق بالقياس» ونعنی بالنطق قوله 
تعالی» وقول رسوله ‏ عليه السلام -). 

أقول: يشير الشيخ ‏ رحمه الله - إلى أنه كما جاز تخصيص الكتاب بالکتاب» 
والسنة جاز تخصيص السنة بالکتاب''' كقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة 
من أحدث حتی یتوضا)”'' خصها(" قوله تعالى: وان کنتم مرضى أو على 
سفر #[سورة الائدة : 1] إلى قوله: #فتيمموا». 

وتخصیص السنة بالسنة کنه یه عليه السلام أولاً عن بیع الرطب!*" ثم رخص 
في بيع العرایا!“' فخص عليه السلام مسألة العرایا من عموم نهیه أولا. 

وتخصیص النطق بالقياس» ثم فسر النطق بالکتاب والسنة فهذه مسألة قد 


)١(‏ هذا مذهب جمهور الاصولین والفقهاء. وخالف في ذلك بعض الشافعية» وابن حامد 
من الحنابلة . 

انظر : العدة (۵۹۹/۲)ء السودة (ص۱۲۲)؛ الاحکام للآمدي (۳۲۱/۳): الحصول (۳/۱/ ۰۱۳۳ 

التبصرة (صس۰)۱۲ فواتح الرحموت (۰)۳۹/۱ شرح الکوکب الثیر (۳/ ۳۱۳). 

(؟) آخرجه البخاري فی صحیحه 2)55/١(‏ في کتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغیر 
طهورء وأخرجه آیضا في صحيحه (۲۹/۹)ء في كتاب ا حیل؛ باب في الصلاة» 
وأخرجه مسلم في صحيحه 227١4 /١(‏ في كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء 
وأخرجه الترمذي في سننه (۰)۱۰۲/۱ مع عارضة الاحوذي - في أبواب الطهارة» باب 
في الوضوء من الریحء وأخرجه أحمد في مسنده (۸/۲). 

(۳) الضمير يعود إلى السنةء والأولى أن يقول : خصه. 

. من هذا الكتاب‎ ) ١55 سبق تخريجه فی (ص‎ )٤( 

. سبق تخریجه فی (ص ۷ ) من هذا الکتاب‎ )٥( 


۳ 


فذمب أبو حنيفة( ٦‏ وخيسى بن أبان ۴ك والکرخی ٤‏ إلى عصدم 


() الخلاف الذي سیاتی في القياس الخفي» أما القياس القطعي فقد اتفق على أنه يخص به. 

(۲) عدم جواز تخصيص النص العام بالقياس حكي عن أبي حنيفة بشرط أن يكون 
مخصوصا بغير القياس» وهذا يوافق ما ذهب إليه عيسى بن أبان كما سيأتي. 

أما مذهب أبي حنيفة المعروف فهو: جواز تخصيص النص العام بالقياسء انظر أصول 
السرخسی (۰)۱۲۳/۱ كشف الأسرار (۱/ ٢۲۹)ء‏ تيسير التحریر (۱/ ۳۲۱)ء المحصول 
۱۸/۳۸۱ ومختصر ابن ال حاجب (۰۱۵1/۲ مع شرح العضد. الستصفی (۱۳۲/۲)؛ 
الروضة (۰)۷۳۷/۲ فواتح الرحموت (۰)۲۷/۱ شرح الکوکب (۳۷۹/۳). 

وعلی هذا: یکون ما نسبه الشارح إلى آبي حنيفة فيه تساهل والّه أعلم . 

(۳) مذهب عیسی بن آبان فى هذه المسألة أنه إن خص العام بغیر القیاس جاز تخصیصه بالقیاس والا فلا. 

انظر : تیسیر التحریر (۰)۳۲۳/۱ آصول السرخسي (۰)۱8۱/۱ الستصفی (۱۲۲/۲) العدة 
(۲/ )۰ التهمید لابي الخطاب (۲/ ۰۱۳۰ الحصول (۱/ ۰4۱۸/۳ الإحكام للامدي 
(۰)۳۳۷/۲ نهاية السول (۰»۱۲۵/۲ شرح الکوکب (۳۷۹/۳) وبعض هذه الراجم 
تسبت هذا القول إلى أبي حتيفة» وبعضها نسبته إلى جميع الحنفية . 

وعيسى بن أبان هو: عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي » كانت وفاته عام (۲۲۱ه) كان رحمه 
الله - من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الفقه» تتلمذ على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 
تولى القضاء في العسكر والبصرة من أهم مصنفاته خبر الواحد» وثبات القیاس؛ واجتهاد الرأي»و الحج. 

انظر ترجمته فی: الجواهر المضيئة (۰)4۰۱/۱ تهذيب الأسماء (5/ 55)» الفوائد البهية 
(ص١٥۱)ء‏ تاریخ بغداد (۱۵۷/۱۱). 

(5) الكرخي يرى أنه لا يجوز تخصيص عموم القسرآن والسنة التواترة بالقياس إلا أن يسبق 
تخصيصه بدليل قطعي. وهذا ما ذهب إليه عامة الحنفية انظر الفصول فی الاصول 
للجصاص (۷/۱٦۱)ء‏ و (۱/ ۰6۲۱8 مسائل الخلاف (ص ۱۳4 -۱۳۵)» كشف الأسرار 
(۱٢۲۹)ء‏ أصول السرخسي .)۱٢٤/١(‏ 

وحکی الصيمري فی مسائل الخلاف (ص۱۳4 - ۱۳۵) عن الكرخى أنه يجوز تخصيص 
الەموم بالقياس مطلقًا۔ ۱ = 


٦٤ 


الجواز؟؛ لأن دلیلفما''' قطعی؛ والقياس ظنى فلا یخصصهما إلا إذاے صا 
بتطعی لھم" . 
وذهب جمهور الشافعية“ إلى جواز تخصیصھما!' بالقیاس؟؛ لأن القياس 


= ونقل الآأمدي في الإحكام (۲/ ۳۳۷)ء والبيضاوي في المنهاج (؟76/7١)»,‏ مع الابهاج 
والرازي فى المحصول (۸/۳/۱٢۱)ء‏ عن الكرخحي أنه قال: : « إن خص بدلیل منفصل 
جاز وإلا فلا ٤‏ والصحيح من مذهبه هو الأول حيث إنه هو الذي فهمه تلميذه المصاص 
من مذهبه والله أعلم . 

والكرخي هو: عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم الحنفي كانت وفاته عام (٣٤٤۳ھ)‏ 
كان رحمه الله شيخ الحنفية بالعراق؛ وصف بالزهد والورع وكثرة الصيام والقيام من 
أهم مصنفاته: شرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغیر ورسالة في الاصولء . 

انظر ترجمته في: تاج التراجم (ص۳۹) شذرات الذهب (۲/ ۸٥۳)ء‏ الفوائد البهية (ص8 ۱۰). 

ء)۱۳١ص( وهو مذهب جمهور الحنفية فراجع ما قاله الصيمري في مسائل الخلاف‎ )١( 
۲۱۳)ء والبزدوي في آصوله (۱/٢۲۹)ء مع الکشف؛‎ /۱٥( وا خصاص في الفصول‎ 
والسرخسي في أصوله (۱1۲/۱) حيث إن هؤلاء قالوا: «إن مذهب أصحابنا أن تخصيص‎ 
العموم الذي ثبت خصوصه بالاتفاق جائز بالقياس » أو ما في معنى هذه العبارة.‎ 

(۲) ضمير التثنية يعود إلى الكتاب والسنة المتواترة. 

(۳) وهو معنى ما ذكره بعض علماء ا لحنفیة فراجع هامش (۱) من هذه الصفحة . 

)٤(‏ انظر المستصفى (۱/ ۱۲۲)ء اللمع (ص۳۷)ء الإحكام للآمدي (۲/ ۳۳۷)ء المحصول 
7 التبصرة (ص۱۳۷)ء جمع ا حوامع (۳۹/۲)ء مع شرح الحلي. 

)٥(‏ ضمیر التثنية یعود إلى الكتاب والسنة المتواترة. 

)٦(‏ وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والحنابلة. 

انظر: تنقيح الفصول (ص٢۲۰)ء‏ إحكام الفصول (ص ٢٤٦۲)ء‏ النتهی (ص۱۳۶) مفتاح 

الوصول (ص٤۸)ء‏ العدة (۱۹/۲٥۵)ء‏ التمهيد لابي الخطاب (۲/ ۰)۱۳۰ ونسب بعض 
العلماء هذا المذهب إلى الائمة الاربعة انظر الإحكام للآمدي (۲/ ۳۳۷)ء المسهى 
(ص٤‏ ۱۳). 


9٦ 


والعموم دليلان فوجب حمل الاعم على الأخص. 
وأيضا : اختصاصهما بالقياس فيه عمل بالدلیلین وهو أولى من إلغاء أحدهما 
وهو القیاس( والله اعلم . 
9 2# 


2 
[تغريف المجمل والبيان 


قال: (والمجمل: ما یفتقر إلى البيان» والبيان: إخراج الشيء من حيز 
الإشكال إلى حیز التجلی). ۱ 

أقول: [لا فرغ من بيان باب ا خاص شرع في الباب''' السادس وهو](” 
الجمل "۰ ثم عرفه!*) تعريمًا حستا؛ لأن الجمل في اصطلاح الفقهاء: کل لفظ لا 


(۱) توقف إمام ا حرمین فی المسألة في البرهان (۰)4۲۸/۱ وهناك من ذهب إلى عدم جواز 
تخصیص العموم بالقياس مطلقًا ونقله إمام ا حرمین في التلخيص (ورقة ۸۳ /) عن ابن 
مجاهد » وطائفة من المتكلمين» ونقله أبو يعلى في العدة (۵۵۹/۲)) وأبو الخطاب في 
التمهيد (۱۲۱/۲)ء عن أبي الحسن الجزري وابن شاقلاء ونقله ابن قدامة في الروضة 
»)۷۳٠ /۲(‏ عن جماعة من الفقهاء . 

وفرق بعضهم بین القياس ا حلي والخفي» وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني في السالت 
انظر: شرح تنقیح الفصول (ص7١5).‏ البرهان ».)578/١(‏ المستصفى (۰)۱۲۳/۱ 
الحصول (۰)۱۵۱/۳/۱ الروضة (۷۳۱/۲): نهاية السول (۲/ ١٥۱)ء‏ مختصر ابن 
الحاجب (٢/٥٥۱)ء‏ مع شرح العضد. 

)٢(‏ في « ب *۰ ۰ « باب » والمثبت هو الناسب. 

(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في ٠ ١‏ . 

.» 1 « آخر الورقة (۲۲) من‎ )٤( 

() الجمل في اللغة مأخوذ من ا حمل وهو امعم فالجمل هو الجموع من آجملت ا حساب 
إذا جمعت آحادہ وأدرجته تحت صيغة جامعة لها قاله إمام الحرمين في البرهان (۹/۱٥٦)ء‏ = 


۱۹1 


يعلم المراد منه عند إطلاقے''' بل يتوقف على البيان كقوله تعالی: #ثلاثة 
قروء #[سورة البقرة:۲۲۸]؛ لأن القرء لفظ مجمل يحتمل « الطهراو! ا حیض , 
فبيتته الشافعية بالطهر "۳ . 


- وانظر معجم مقاییس اللغة (4۸۱/۱)) والصباح الثیر (۰)۱۳4/۱ والاحکام للامدي (۸/۳). 

() ذكره ابن ا حوزي فی الایضاح (ص۰)۲۱ وعرفه امام ا حرمین في البرهان (4۱۹/۱) بأنه 
البهم. ثم بين البهم الذي لا یعقل معناه ولا يدري مقصود اللافظ ومبتغاه. وعرفه 
الباجي في الشهاج (ص ۰)۱۲ بأنه؛ ما لا يفهم معناه من لفظه. ویفتقر في بیانه إلى 
غيره» وعرف بغیر ذلك راجع في ذلك: شرح اللمع (۰)808/۱ إحکام الفصول 
(ص۲۸۴)ء شرح تنقيح الفصول ( ص۳۷ و ۰۲۷ الحصول (۰)۳۱/۱/۱ کشف 
الأسرار (/24 ۱ العدة (۱/ ۰۱2۲ التمهید لاپي الخطاب (۹/۱)ء الروضة (۲/ ۰ 40۷ 
الکاشف (۳/ ۰1/۳ الایضاح (ص۲۱) الإحكام لابن حزم (۰)۳۸۵/۳ الستصفی 
(۱/ ۰0۳۵ الاحکام للآمدي (۰)۸/۳ حدود (ص٤٥)ء‏ أصول السرخسی (۱0۸/۱). 

: ورد استعمال لفظ « القرء » بمعنى « ا حیض » في قول الشاعر‎ )٢( 

یا رب ذي ضغن علي فارض له قروء کقروء الحائض 
والعنی: أنه لما طعنه كان له دم کدم ا حائض . 
وورد استعمال لفظ « القرء » بمعنى « الطهر » في قول الأعشي: 8 
آفيی كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائکا 
مورثة عزا وفي اي رقعة لما ضاع فيها من قروء نساتكا 
والمعنى: أنه ضيع أطهارهن في غزواته وآثارها علیھن؛ فالقروءهنا الاطهار انظر : الصحاح 
»)55/١(‏ اللسان (۱۲۸/۱)ء تفسير القرطبى (۳/ ۱۱۳)ء ديوان الاعشی (ص ١4)ء‏ 
طلبة الطلبة (صر۱۱۳). ۱ 

(۳) وهو مذهب الإمام الشافعي ومالك: ورواية عن الامام أحمد» وجمع من الصحابة - 
رضي الله عنهم - انظر: الام (٥/۲۰۹)ء‏ بداية المجتهد (۹۰/۲)ء تفسير القرطبي 
(۰)۱۱۶/۳ الغتی (۱۹۹/۱۱). 

. وعلى هذا : تكون عدة المطلقة ا حائض ثلاثة آطهار . 


۷ 


وبينته ا حنفیة بالحیض'۶. 

وكذا قوله تعالی : #أن تذبحوا بقرة [سورة البقرة:1۷] فهذا اللفظ مجمل 
جنس البقر» والراد من الجنس بقرة معينة تفتقر إلى لفظ آخر یخرجھا © من 
حيز الإشكال إلى ا جحلی9) فبينها تعالی(*. 

واختلفوا في قوله تعالی: #وامسحوا برؤوسکم٭(سورۃ المائدة :1]. 

فذهبت المالكية إلى أنه ليس بمجمل؟ لآن الباء للا لصاق» فشوجب السح 


)١(‏ وهو مذهب أبى حنيفة» والإمام أحمد فی رواية عنه» وأكثر الحنابلة وهو رأي بعض 
الصحابة رضي الله عنهم - انظر : بدائع الصنائم (۲۱۸/۳)ء الغنيی (۱۹۹/۱۱ ۰ ۳۲۰). 

وعلی هذا الذهب: تكون عدة المطلقة ا حائض ثلاث حيض . 

(۲) آخر الورقة (۳۱) من ب .٢‏ 

(۳) فى 1۲ »: « يخرجهما *. 

)4( هذا تعریف البیان وهو: كما قال إمام ا حرمین هنا : ٩‏ إحراج الشيء من حیز 
الإشكال إلى حيز التجلي ٤‏ ونسب إلى أبي بكر الصيرفي ولكن إمام ا حرمین في 
البرهان (۹/۱٥۱)ء‏ اعترض عليه» وارتضی تعريف أبي بكر الباقلاني للبيان وهو: أنه 
الدلیل . انظر البرهان (1۰/۱). 

وقد اعترض بعض الاصولین على هذا التعریف - أعني تعریف الصيرفي للبیان - منهم [مام 
ا حرمین ۔ كما سبق والأمدي في الاحکام (۰)۲۵/۲ وآبو يعلى في العدة )٠١ ١ /١(‏ وغیرهم. 

وانظر فی تعريف البیان هذا وغیره ما قاله الاصولیون: الاحکام للآمدي (۰)۲۵/۳ 
الستصفی ( الحدود (ص٤١٦)ء‏ الاحکام لابن حزم (۰)۸۳/۱ الرسالة للشافعي 
(ص۰)۲۱ العدة (۱۰۲/۱)ء اللمع (ص۲۹): المحصول )۲۲٦/٢/۱(‏ كشف الأسرار 
(۰)۱۰/۲ شرح تنقیح الفصول (ص٢۲۷)ء‏ المسودة (ص٤۵۷۲)ء:‏ فواتح الرحموت »)٤١/۲(‏ 
العتمد (۱/ ۳۱۷)ء إرشاد الفحول (ص/5١).‏ 

)٥(‏ في الآيات (۸٦ء‏ ۹٦ء 7١‏ ) من سورة البقرة. 


A - 


وذهب ا حمھور إلى إجمالہ'''؛ لاحتمال أن تكون الباء للتبعيض”” فبینه عليه 
السلام بسح بعض رأسه٩)‏ . والله أعلم . 


)١(‏ هذا من حيث وضع اللغة؛ حيث إنه بوضع حکم اللغة ظاهر في مسح جمیع 
الرأس ؛ لان الباء للولصاق حقيقة» وقد الصقت المسح بالرأس وهو اسم لجميعه : لا 
لبعضه؛ لانه لايقال لبعض الراس راس فيكون ذلك مقتضیا مسح جميعه وهذا المذهب 
ليس للمالكية فقط بل قال به الإمام أحمد في رواية عنه وبعض ا نابلة وأهل العربية 
وبعض الحنفية انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۹/۲٥۱)؛‏ المحصول (۱/ ۰۲۷/۳ 
الإحكام للآمدي (١٣/٤۱)ء‏ شرح الكوكب النیر (۳/ ٤٢٦)ء‏ إرشاد الفحول (ص ۱۷۰)؛ 
مسلم الثبوت (۲/١۳)ء‏ مع الفواتح» وتیسیر التحریر(۱/ ۷٦۱)ء‏ المغني )١076/١(‏ لابن قدامة. 

(۲) ذهب بعض ا نفیة وبعض العلماء إلى أنه مجمل »؛ ولیس جمهورهم كما زعم الشارح 
انظر: فواتح الرحموت (۲/٥۴۳)ء‏ تيسير التحرير (۱/ ۷٦۱)ء‏ المحصول (۳۴/۱/ )۲٢١٢‏ 
شرح الكوكب المنير (۳/ .)٦٢٤‏ 

(۳) أي: لتردده بين مسح الكل والبعض . 

)٤(‏ روى المغيرة بن شعبة: أن النبي - ية - مسح بناصيته وعمامته أخرجه مسلم في 
صحيحه (۲۳۰/۱) في كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة وآعرجه 
الترمذي فی سنته (۱/ ء0۰( مع عارضة الاحوذي فی کتاب الطهارة باب ماجاء في 
السح على ا سوربین والعمامة» وأخرجه النسائي فی ستثه /١(‏ ۰6167/۵00 فی کتاب 
الطهارة في باب صفة الوضوء وياب المسح على العمامة مع الناصية (مع المجتبى) . 
وأخرجه الؤمام آحمد في مسنده (۲۸/6). 

)٥(‏ لذلك ذهب الشافعي ومن وافقه إلى أن الآية ليست مجملة بل هي مبينة حيث يجزي 
مسح بعض الرأس وهذا مذهب الإمام أحمد في رواية عنهء والذي بيئها فعل النبي ۔ پا 
- حيث إنه مسح بناصیعهء وأن عثمان مسح مقدم رأسه بیده وأن عرف الاستعمال 
الطاريء على الوضع يقتضي الصاق المسح ببعض الرأس ولهذا إذا قال شخص لغيره: 
امسح يدك بالندیل لا يفهم أحد من أهل اللغة آنه اوجب عليه إلصاق يده بجميع 
المنديل» بل إن شاء بكله وان شاء ببعضه. 

انظر: أحكام القرآن اللشافعی (١/4٥)ء‏ الإحكام للآمدي »)١5/7(‏ المحصول (/۳/ ۲:۷ 
١ء‏ شرح العضد (۹/۲٥۱)ء‏ الغتي لابن قدامة ۱۷٢ /١(‏ ۔ .)١75‏ 


١55 


[المدات بالہبین] 


قال: (والبین هو النص لا يحتمل إلا معنى واحداء وقيل: ما تأويله 

تنزيله» وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس [وهوالكرسي]'). 

أقول: لما فرغ من المجمل: شرع في بيان المبين وهو الباب السابع فرسمه بأنه 

النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد۲۳. 

وهو: الذي لا يتطرق إليه احتمال آخر9؟. 

وذلك النص المبين: اما من كتاب» أو سته :- 

كقوله تعالی : نها بقرة صفراء فافع لونھا 4 [سورة البقرة:14] فهذا لفظ لا 
يحتمل غیرہ. 

وكذا قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشرا'' فانه مبيّن لقوله تعالی : 

.» ما بين المعقوفتين لم يرد فی « ب‎ )١( 

(۲) کان ينص الشارع على شيء معين لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط مثل قوله تعالى: 
«#تلك عشرة كاملة* البقرة الآية .)١95(‏ 

() هو قريب مما ذكره إمام الحرمين له في البرهان (۰)4۱۳/۱ والغزالي في الستصفی 
(۸۰/۱ء)ء والقرافی في نفائس الأصول ٤/۲(‏ ۱۱۰). 

وقیل - في تعريف النص ۔ إنه الصريح في معناه وقيل: غير ذلك انظر في تعریفه : المرجعين 
السابقين و: العدة (۱۳۸/۱)ء مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد (١/۸٦۱)ء‏ التمهيد 
لآبى الخطاب (۷/۱)ء البرهان (۱/٦۳۸)ء‏ الحدود (ص٤٣٦)ء‏ المعتمد (۳۱۹/۱)؛ 
الإيضاح (ص ١؟):‏ شرح تنقيح الفصول (ص۳۹). 

)٤(‏ أخرجه البخاري فی صحيحه (٢/٥۱)ء‏ في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء 
السمای وأخرجه مسلم في صحيحه (1۷۵/۲) في كتاب الزکاۃء باب ما فيه العشر أو 
نصف العشر؛ وأآخرجه الترمذي فى سننه (۱۳4/۲) فى أبواب الزكاة» باب ما جاء فی الصدقة 
فيما يسقى بالانهار وغیرہء وأخرجه أبو داود فى سننه (۱/ ٣٦۳)ء‏ فى كتاب الزکاة» باب 
زكاة السائمةء وباب صدقة الزرع» وآخرجه الإمام مالك في الموطأ (۱/ ۲۷۰) في كتاب الزكاة 
باب زكاة ما یحرص من ثمار النخيل والأعناب وأخرجه الإمام أحمد فی مسندہ (۳۱/۳). 


۱۷۰ 


«إوآتوا حقه يوم حصاده) [سورة الأنعام: ۰۲۱۱ 

وكذا أفعاله ‏ عليه السلام ‏ فى الصلوات» وا جج ممہملة لقوله 
[تعالى ]17 : ولآقیموا الصلاة € [سورة البقر:: 4۳] ولقوله: #ولله على الناس حج 
البیت 4 [سورة آل عمران:۹۷] فإنه عليه السلام بينهما تببيئًا لا يحتمل الزيادة ولا 


النقصان. 

ولهذا رسم البین - بفتح الیاء - بالنص الذي لا يحتمل إلا معنى 
واحدا . 

وأشار إلى أن بعض العلماء رسم النص ما تأويله تنزيله"“ وهو قريب ما ذكره 
الشیخ والله أعلم . 


وقوله : ( وهو مشتق من المنصة التي تجلی عليها العروس ۷ يشير إلى أن 
النص في إيضاحه يشبه العروس الجالسة على مرتفع لا تخفى على أحد» ولا 
يحتمل أن کون غيرها هي» فكذلك النص في ظهوره الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً. 

لکن في قوله نظر؛ إذ جعل النص مشتقًا من المنصة » ولا شك أن المنصة 
مفعلة؛ لأنها اسم آلة وهو: مصدر فاشتقاقها منه» لا بالعکس ““. واه(" أعلم . 


3 چا 2 


)١(‏ ما بین المعقوفتين لم يرد في النسختين» وهو لازم الإثبات. 

(۲) أي: أنه بمجرد نزوله يفهم معناہء ولا يتوقف فهم الراد منه على تأويل فلا يحتمل إلا 
معنى واحدا فقط . 

(۲) انظر : الغرب للمطرزي (ص 449۳ والصباح المنير (۰۰۸/۲). 

)٤(‏ ليس الراد بقول إمام ا حرمین: إن النص مشتق من المنصة هو الاشتقاق اللغوي - حتی 
ینکر الشارح هذا عليه وإنما الراد اللاحظة فی العنی وهو الارتفاع والظهور فقط والله اعلم . 

(۵) آخر الورقة (۳۲) من « ب ». 


۱۷۱ 


[تغريف الظاهه] 


قال: (والظاهر: ما يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخرء ويؤل الظاهر 
بالدليل ويسمى ظاهر) ء والعموم قد تقدم شرحه(۱). 

أقول: لما فرغ من بيان المبين: شرع في بیان الظاهر وهو الباب0) 
الثامن . 

يشير في هذا الباب إلى أن النص إذا ورد يحتمل آمورا فالراجح منها(") يسمى 
ظاهً 2 ۱ 

ثم آشار إلى أن الظاهر قد لا يحمل على ظاهره» بل إذا آول صار ظاھر 
كقوله تعالى: #والسماء بنیناها بأيد» [سورة الذاريات :47] فالظاهر: أنها بنيت بأيد 
متعددة 4 لأنها جمع يد وهو محال فی حقه تعالى فأولت بالقوة قفصار النص 
ظاهرا بالتأويل . 

وكذا قوله تعالى: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه [سورة الأنعام: ۱۲۱] 
فهذا ظاهر في تحريم متروك البسملة فاول بذكر الشريك» وهو: إذا ذبح لغير الله 





.)۲۳ لم ترد في كتاب الورقات الطبوع فراجع (ص‎ ٤ عبارة « والعموم قد تقدم شرحه‎ )١( 

(0) آخر الورقة (۲۳) من 11 4. 

() في النسختين « منهم » والمثبت هو الناسب. 

)٤(‏ انظر فى حد الظاهر: البرهان 5١7/1١(‏ وما بعدھا)ء الحدود (ص4۳)» اللمع (ص۲۷)ء 
العدة (ص »)١5- /١‏ الإيضاح (ص ٢٢)ء‏ أصول السرخسي (۸/ »)۱١۳‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص۰)۳۷ الإحكام للآمدي (۰)0۲/۳ المستصفى »)۳۸٤/۱(‏ كشف الاسرار 
( ) تيسير التحرير .)۱١١/١(‏ 


۲ سس 


فظهر النص بالتاویل 009 
وقوله: « والعموم قد تقدم [شرحه]۳۹ » يشير إلى أن دلائل العموم من باب 
الظاهرء وقد تقدم الکلام على العموم فلا حاجة لاعادته والله أعلم. 
٭ ٭ ٥‏ 
[أفغال الرسول ۔ عليه السلام ۔ مختصة به إن دل عله 
کل صلیل] 


تال: (والأفعال: فعل صاحب الشرع فلا يخلو أن تکون على [وجے](؟ 
القربة» أو الطاعة(؟ فان دل دلیل على اختصاصه به حمل علیه). 


(۱) آنظر تفسیر القرطبي (۷۶/۷ وما بعدها) 

(۲) والتأويل لغة: الرجوع» وهو مصدر أولت الشيء إذا فسرته من آل إذا رجع؛ لانه 
رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته انظر: معجم مقاييس اللغة (۱۵۹/۱) 
اللسان (۳۲/۱۱). 

والتأويل في الاصطلاح: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لاعتضاده 
بدليل يدل على أن مراد المتكلم ذلك الإحتمال الرجوح. 

انظر هذا الحسد وغيره من حدود التأويل في: الإيضاح (ص ۰)۲۰ البرهان (۵۱۱/۱)) 
المستصفى (۳۸۷/۱)ء كشف الاسرار (۰)48/۱ الحدود (ص۸])ء الإحكام للآمدي 
(1/٥)ء‏ المحصول (۰)۲۳۲/۳/۱ شرح الكوكب (۳/ ٤٥٦)ء‏ التھی (صة ))٠١‏ 
مفتاح الوصول (ص٤۵٥)ء‏ الروضة (۲/ ٥٥۵)ء.‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين لم يرد فی ہ ب .٤‏ 

.* ما بين المعقوفتين لم یرد فى « ب‎ )٤( 

() ورد بعد ذلك في هامش « ١١‏ کذا: « فان کان على وجه القربة والطاعة ٤‏ وهذه العبارة 
ليسست من كلام ]سام ا حرسین في الورقات؛ بل ثبت لي أنها من كلام الحطاب أثناء 
شرحه لذلك الكلام فراجع قرة العين فى شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب (ص ۲۰). 


۱۷۳ 


أقول: لما فرغ من بيان الظاهر» شرع في بیان أفعاله ‏ عليه السلام - وهو 
الباب التاسع . 

وأراد بهذا الباب بيان أحكام أفعاله وانقسامها إلى أنها تارة تكون خاصة به 
كالوصال في الصیام''ء ونكاحه من غير ولي وغير ذلك 7" واختلفوا في 
الأفعال التي لم تختص به» بل هي تشريع لأمته على ثلاثة أقوال:- 

منهم من جعله على الوجوب . 

ومنهم من جعله على الندب . 

ومنهم جعله على الإباحة على ما يأتي ایضاحه - إن شاء الله تعالى. 

اڊ 0 و 


)١(‏ قال ابن عمر - رضی الله عنهما - واصل رسول الله - 5 - في رمضان فواصل الناس» 
فنهى رسول الله ية عن الوصال: فقالوا: إنك تواصل قال: (إني لست مثلكمء إني 
أطعم وأسقى). 

أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷/۳)ء في كتاب الصومء باب بركة السحور من غير 
إيجاب» وأخرجه مسلم في صحيحه (۲/٢۷۷)ء‏ في كتاب الصیامء باب النهي عن 
الوصال في الصوم» وأحرجه أبو داود فى سننه »)00١/١(‏ في كتاب الصيام» باب في 
الوصال وأحرجه الامام مالك في الموطأ (۱/ ۳۰۰)ء في كتاب الصيامء باب النهى عن 
الوصال في الصيام» وأخرجه الامام أحمد في مسنده (۲/ ۰۱۱۲ ۱8۳). ۱ 

وعبارة : « إني أطعم وأسقى » قرينة على اختصاص النبي - عليه السلام بذلك» ومنع ا حاق 
غیره به . 

(۲) نکاح النبي - گلا - بغیر ولي وغير شهرد من خصائص النبی عليه السلام في النکاح 

. فلا یلحق به غيره قاله ابن قدامة فی الغني (۳4۸/۹). 

(۳) قد سرد هذه ا خصائص السيوطي في ا خصائص الکبری والترمذي في الشمائل . 


۷٤ 


راذا لم يدل صلیل علخ أن فهله عليه السلام خاص 
به فهعله ہاکا یحمل ؟) 


قال: (وإن لم يدل: لم يختص به لأنه تعالى قال: «لقد کان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة) فیحمل على الوجوب عند بعض أصحابناء ومنهم من قال: يحمل 
على الندب» ومنهم من قال: يتوقف فیه. وإن كان على غير القربة والطاعة فيحمل 
على الإباحة). 

آقول: هذا شروع في تقسيم أفعاله عليه السلام: - 

فذعب!'' قوم إلى أن افعالے عليه السلام تحمل على الوجوب» منهم: أبو 
سعيد الاصطخري» وأبو العباس بن سريج”"©» وأبو علي بن خیران(؟) 20 


. آخر الورقة (۳۳) من « ب‎ )١( 

(۲) نقل هذا عنه الرازي في المحصول /١(‏ / 207550 والامدي في الإحكام (۱۷۶/۱). 

وأبو سعيد الاصطخری هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى كانت وفاته عام (۳۲۸ھ) 
كان رحمه الله شيخًا للشافعية بالعراق» انتفع الناس جژلفاته في حياته ويعد مماته 
ومنها: كتاب الفرائض الكبيرء وكتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات؛ وأدب القضاء وغيرها. 

انظر ترجمته فى: طبقات الفقهاء (ص١١١)2‏ وفيات الأعيان (۰)۳۵۷/۱ طبقات الشافعية 
الکبری لابن السبكي (۲۳۰/۳). 

(۳) في النسختین « ابن شريح » وهذا خطأ: لأن هذا الرأي منقول عن أبي العباس بن سریج 
قد نقله عنه كثير من الشافعية منهم الامدي فی الاحکام (۱۷/۱) وإمام ا حرمین في البرهان (۸۹/۱)) والرازي 

فى الحصول (۲4۵/۳/۱) وابن سریج هوا : آحمد بن عمر بن سریج البغدادی كانت وفاته عام 

٦٦‏ ٠ھ)‏ کان - رحمه الله - فقیها أصولیا متكلماء وکان شیخا للشافعية فی عصره. 

انظر في ترجمته: شذرات | الذهب (۷/۲٢۲)ء‏ طبقات الشافعية لابن السبكي (۲۱/۳)ء المنتظم ۸۵ 

.)۳4۵/۳/۱( والرازي في المحصول‎ »)174 /١( نقل هذا عنه الآمدي فی الإحكام‎ )٤( 

وابن خیران هو : الحسين بن صالح بن خیران» كانت وفاته عام (۲۲۰ه) كان من فقهاء 
الشافعية» وكان ورعا فاضلاً زاهدا تقیا. 

انظر ترجمته فى: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 2)١١١‏ وفيات الأعيان /١(‏ ۰48۰۰ شذرات 
الذهب (۲/ ۲۸۷)ء طبقات الشافعية لابن السبكي (۲۷۱/۳). 

= وحمل أفعاله  عليه السلام  على الوجوب هو ما اختارہ ابن السمعاني وابن أبي هريرة‎ )٥( 


س ۱۷۷۸۵۰ 


واحتجوا بقوله تعالی : #قل إن کنتم تحبون الله فاتبسعوني 4 [سور: آل 
عمران:۳۱] فدل على أن محبته تعالى مستلزمة لتابعة رسوله ‏ عليه السلاء''؟ - 

وكذا قوله تعالى: #وما آتاكم الرسول فخذوه* [سورة الحشر:۷] وفعله عليه 
السلام من جملة ما أتى به فدل - أيضًا ‏ على أن الاخذ بأفعاله واجب"۳. 

وما ذكر الشيخ ‏ رحمه الله - من قوله تعالى: #لقد کان لکم ..٭ 
[سورةالأحزاب:١؟]‏ دالة على الوجوب فيه نظر على ما يأتي(۳. 

وذهب الشافعی إلى أنه يحمل على الندب”؛2؛ لأن قوله تعالى: «لقد كان 


= من الشافعية» ونسب إلى الامام مالك وأحمد وأكثر أصحابهما وهو مذهب المعتزلة. 

انظر : البرهان (۱/ ٦۸۸‏ وما بعدها)ء المستصفى (۲/٢۲۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۱/ ۱۷۰)ء 
اللمع (ص۳۷)ء جمع الجوامع مع شرح المحلي (۹۹/۲)ء نفائس الأصول (۱۷۳۹/۲)ء 
شرح تنقيح الفصول (ص ۲۸۸))ء نهاية السول (۲/١٤۲)ء‏ الإحكام لابن حزم (١/٤٢٦)ء‏ 
كشف الاسرار (۰)۲۰۱/۲ إحكام الفصول (ص۳۱۰)ء المسودة (ص۱۸۷)ء العدة 
(۰)۷۳۵/۳ الغنی لعبد الجبار (۱۷/ ۷٥۲)ء‏ المعتمد (۳۷۷/۱). 

.)۱۷۱/۱( انظر الاسکام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر الاحکام للآمدي (۱۷۲/۱). 

۳( سيأتي بیان ذلك عن قریب. 

)٤(‏ كلام الشارح يفيد القطع على أن هذا مذهب الشافعي؛ وكلام أئمة الشافعية لا يفيد القطع 
على نسية هذا المذهب إلى الشافعي؛ حيث قال: إمام الحرمين في البرهان (۱/ :)٥۸۹‏ 
«وفي کلام الشافعی ما يدل عليه ٤ء‏ وقال فخر الدین الرازي في المحصول (۱/ ۶1/۳ ۰0۳ : «هذأ 
القول نسب إلى الشافعي 4. 

واختار هذا المذهب إمام الحرمين فی البرهان؛ وابن ا حاجب في مختصره (۲/ ۲۳)ء وهو 
رواية عن الامام أحمد ذکرها الفتوحي فی شرح الکوکب (۷/ ۱۸۸ وهو ما اختارہ ابن 
حزم في الاحکام (۱/ ۰4۲۲ وابن تيمية في مجموع فتاویه (4۰۹/۱۰). 

وانظر في هذا الذهب: السودة (ص۱۸۷)ء الاحکام للآمدي (۰)۱۷/۱ شرح تنشیح 
الفصول (۰)۲۸۸ أصول السرخسی (۲/ ۸۷)ء نهاية السول (۲/ ۲۶۱ اللمع (ص۳۷) = 


۱۷۹ 


لكم في رسول(2" الله أسوة حسنة # لآن الأسوة الحسنة في أفعاله قد يكون واجباء 
وقد یکون ندیا(۳؟. 


والأصل : عدم الوجوب» فحمل على الندب حتی يدل دلیل على الوجوب . 
وذهب آبو بكر الصیرفی"" وأبو حامد الغزالی!** والامام الرازي() إلى 


= إحكام الفصول (ص ۳۱۰) وقال الباجي : اختاره ابن المنتاب . 

.۷ 1 آخر الورقة (۲6) من‎ )١( 

(؟) لو قال: « لان قوله تعالی : #لقد كان لکم في رسول الله ..) يدل على ذلك؛ حيث 
إن الأسوة الحسنة فی أفعاله قد يكون | واجباء وقد یکون ندیا ٤‏ لكان أحسن من تعبیر 
الشارح فتدير. 

(۴) نقل ذلك عنه الرازي في المحصول (۰)۳۶/۳/۱ والامدي فی الإحكام (۱۷۶/۱). 

وأبو بكر الصيرفي هو: محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي» كانت وفاته عام (٣٣۳ھ)‏ 
كان رحمه الله إمامًا من أئمة الفقه والأصول» من أهم مصتفاته : البيان في دلائل 
الأعلام على أصول الاحکام» وشرح الرسالة للشافعي» وكتاب الشروط والإجماع. 

انظر ترجمته فى: شذرات الذهب (۰)۳۲۵/۲ طبقات الشافعية لابن السبكى (۳/ .)۱۸٦‏ 

۱ .)۲۱۶/۲( ذهب إلى ذلك فى الستصفی‎ )٤( 

وھو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي» كانت وقاته عام (٥٥٥م)‏ كان 
- رحمه الله - عا ًا بالفقه والأصول وعلم الكلام والمنطقء صنف مصنفات مفيدة في فنون 
عديدة منها: المستصفىء والمنخول» وشفاء الغليل» وأساس القیاس في أصول الفقه 
والبسيط والوسيطء والخلاصة و الوجيز فی الفقهء وإحياء علوم الدين» وتهافت 
الفلاسفة. والأربعين في أصول الدين» ومعیار العلم ومحك النظر وغيرها. 

انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان (۳/ ٣٣۳)ء‏ شذرات الذهب (4/ ۱۰)ء طبقات الشافعية 
لابن السبكى .)۱۹۱/٦(‏ 

.)۳٣٣/۴/۱( ذهب إلى ذلك في الحصول‎ )٥( 

وهو محمد بن عمر بن الحسينء فخر الدين الرازي الشافعي» كانت وفاته عام (505ه) كان 
- رحمه الله مفسرا فقیها اصوليًا متکلما نظاراً مكثرأ من المصنفات النافعة في علوم شاملة» من 
أهمها: التفسير الکبیر والمحصولء والمنتخب والمعالم في أصول الفقه وأصول الدين- 


۱۱۷ - 


التوقف(١2؛‏ لان أفعاله تدل على الوجوب تارة» وعلى الندب تارة»و على الاباحة 
تارة فتعين التوقف لیدل دليل على آحدى 7 ., 
وغاية ما فى هذا الباب: أن أفعاله عليه السلام لا تخلو: أن تختص به أو لا:- 
فإن اختصت به كالوصال: فلا بحث فيه. 
وان لم تختص به فلا یخلو: - 
أن تكون على وجه الطاعة أو لا: - 
فان كانت على وجه الطاعة: نظر:۔ 


= انظر فى ترجمته: طبقات المفسرين للداودي (٢/٢۲۱)ء‏ طبقات الشافعية لابن السبكى 
(۸۱/۸)ء شذرات الذهب .)۲۱/٥(‏ 1 

(۱) وذهب إلى التوقف آیضا الإمام أحمد في رواية عنه حكاها الفتوحي في شرح الكوكب 
(۰)۱۸۸/۲۰ ونسبه الرازي فى المحصول (۳/۱/ ٤٤٣۳)ء‏ إلى أكثر العتزلت. وحكاه أبو 
اسحاق الشيرازي في اللمع (ص ۳۷) عن أكثر الشافعية وأكثر المتكلمين . 

انظر في هذا المذهب: البرهان (۰)8۸۹/۱ شرح تنقيح الفصول (ص۲۸۸)ء المسودة 

(ص۰)۱۸۸ فواتح الرحموت (۰)۱۸۱/۲ ارشاد الفحول (ص۳۷)ء الإحكام للآمدي 
(۷) نهاية السول (۰)۲۱/۲ كشف الأسرار (۲۰۱/۳) الإحكام لابن حزم 
(877/1)» تيسير التحرير (۳/ ۰۱۲۳ إحكام الفصول (ص۳۱۰). 

(0 لو قال: « حتی يدل دليل على أحدها » لكان أحسن. 

(۳) ذكر إمام ا حرمین هنا ثلائة مذاهب في هذه المسألة» وتبعه على ذلك الشارح» وهناك 
مذهب رابع وهو: أنه للإباجة ذكره الامدي في الإحكام (۰)۱۷/۱ والرازي في 
المحصول (۱/ ۴/ ٤٣۴)ء‏ ونسباه إلى الامام مسالك» ولكن القرافی قال: « الذي نقله 
المالكية فی کتب الأصول والفروع عن مالك هو الوجوب » نفائس الأصول (۱۷۳۹/۲)ء 
وراجع إحكام الفصول (ص ۰0۳۱۰ حيث قال الباجی فیه:« ورواه ‏ أي الوجوب - أبو 
الفرج عن مالك » والتمهيد لابن عبد البر (٥/١۱۱)ء‏ الإشارة في أصول الفقه للباجي 
(ورقة 1/4). 
وكونه للوباحة آختاره السرخسي في أصوله (۰)۸۳/۲ وهو الصحيح عند آکشر ا حنفیة 
قاله ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت (۱۸۱/۲)ء وراجع في هذا المذهب ‏ أيضا ‏ 
كشف الأسرار (۰)۲۰۱/۳ شرح الحلی على جمع الجوامع (۹۹/۲)ء الاحکام للآمدي 
(۱۷۶/۱). 


۷۸ 


إن دل دليل على وجوبه: حمل علیه» كغسله من التقاء الختانین(۱؟» وزيادة 
الركوع في صلاة الكسوف دون سائر الصلوات97©. 

وان دل على الندب : حمل عليه کالسنة الراتية» والتهجد ليلا ؟ وغیر ذلك. 

آما إذا لم تكن على وجه الطاعة فمباحة7" کنومه عليه السلام» وأكله » والله أعلم . 


)١(‏ والدليل هو أنه روي عن النبى - پچ - قال: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) آخرجه 
البخاري في صحيحه (۸۰/۱)ء في كتاب الغسل» باب إذا التقى الشتانان» وأخرجه ملم 
في صحيحه (۲۷۱/۱) في کتاب الحيض » باب نسخ الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
وأخحرجه أبو داود في سننه (88/1)غ2 في كتاب الطهارتی باب في الإكسال» وأخرجه 
الترمذي في سننه (۱14/۱)) عارضة الاحوذي - في أبواب الطهارة» باب ما جاء إذا التقى 
الختانان وجب الغسل» وأخرجه الإمام مالك في الموطأ (7/۱ ۰440 في کتاب الطهارت 
باب واجب الغسل إذا التقى ا ختانانء وأخرجه الإمام أحمد في السند /٦(‏ ۶۷ - ۱۳۵). 

(۲) روت عائشة رضي الله عنهماء قالت: :9 خسفت الشمس في حياة رسول الله لے فخرج 
رسول اللہ کل إلى المسجد فقام» فکبرء وصف الناس وراءه فاقترا رسول الله اة قراءة 
طویلة ثم كبسر فرکم رکوعا طویلگ ثم رفع رأسهء فقال : ( سمع الله لمن حمده ربتا 
ولك امد > ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع رکوعا 
طويلاً هو أدنى من الركوع الاولء ثم قال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمده ثم 
سجد. ثم فعل في الركعة الاضری مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع 
سعجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرف . 

أخرجه البخاري في صحيحه (4)57/5 في كتاب صلاة الكسوف» باب خطبة الإمام في 
الكسوف» وأخرجه مسلم فی صحيحه (519/5)) في كتاب صلاة الکسوف؛ باب صلاة 
الكسوف» وآخرجه أبو داود في سئنه (558947/1), في كتاب صلاة الاستسقاء »و آخرجه 
ابن ماجة في سننه )٥٤٤/١(‏ فى کتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الكسوف» 
وأخرجه الامام مالك في الموطأ (۱/ ۱۸۷) في كتاب صلاة الكسوف» باب العمل في 
صلاة الكسوف» وأخرجه الأمام أحمد في المسند /٦(‏ ۸۷). 

(۳) هذا مذھب جمهرر العلماء من الفقهاء والأصوليين» وقيل: واجب ء وقيل: مندوب» 
وتوقف فی ذلك بعض العماء. ۱ 

انظر: إحكام الفصول (ص۴۰۹) المسودة (ص۱۸۷)ء الإحكام للآمدي (۱/ )١۱۷٤١‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص۰)۲۸۸ اللمع (ص۳۷)ء نهاية السول ,.)75١/7(‏ المعتمد (۱/ ۳۷۷) 
الستصفی (٢/١٢۲۱)ء‏ جمع الجوامع مع شرح الحلي (۹۹/۲). 


۱۷۹ 


[ إقراد الرسول يي ] 


قال: ( واقراره على الفعل کفعله وما فعل في غير مجلسه وفي وقته وعلم به 
ولم ینکره فحكمه حکم ما فعل في متحلسه ). 

أقول: لا فرغ من بیان أفعاله ‏ عليه السلام ‏ أخذ في بیان ما يفعل بين يديه» 
وفي زمنه ولم ينكره (2 فقال الشيخ ‏ رحمے الله -: هو كفعله عليه السلام"؛ إذ 
لا يجوز لصاحب الشريعة أن يقر حدا على الخطأء ولهذا © حكم بحل الضب 
مع عدم أكله منه عليه السلام؛ لکن ما أقر خخالدًا “ على أكله من غير إنكار: عُلم 


(١1)وهذه‏ هي السنة التقريرية وهي : سكوت النبي ۔ عليه السلام - عن إنکار فعل أو قول» 
فعل أو قيل بحضرته أو في زمنه من غير كافرء عالّا به. 
انظر: المنخول (ص ۲۲۹)ء الإحكام للآمدي (۱۸۸/۱)ء شرح تنقيح الفصول 
(ص ۲۹۰)ء الإحكام لابن حزم (8۳7/۱) تيسير التحریر (178/5). 

() وذلك لأن السنة هي اصطلاحا -: قول النبي ية - وفعله» وإقراره على الشيء يفعل أو يقال . 
انظر - في تعريف السنة - أصول السرخسي (۰)۱۱۳/۱ تيسير التحرير (۱۹/۳). نهاية 
السول (۰)۲۳۸/۲ الا حکام للآمدي (۱/ ۰6۱۹ فواتح الرحموت (۲/ ۹۷) إرشاد الفحول 
(ص ۳۳). 
وقول إمام ا حرمین: «وإقراره على الفعل کفعله ٤‏ يدل على أن ما سكت عنه النبي ۔ عليه 
السلام ‏ وهو يعلمه جائز للفاعل وغير الفاعل» وذهب شيخه القاضي أبو بكر الباقلاني 
إلى أنه خاص بالفاعل ولا يعم غيره. 
انظر: الإحكام للآمدي (۷) الإحكام لابن حزم (١/٤۳٦)ء‏ اللمع (ص ۳۸ 
المنخول (ص ۲۲۹)ء تسیر التحریر (۱۲۸/۳) شرح تنقیح الفصول (ص ۲۹۰) جمع 
الجوامع مع شرح الحلي .)۹٥/۲(‏ 

(۲) آخر الورقة (۳۶) من «ب». 

0 هو خالد بن الولید بن الغيرة الخزومي القرشي» الصحابي العروف اسلم قبل فتح مكة 
عام (۷ھ)ء كان رضي الله عنه - فارسا عظيماء خطيبًا فصيحا يشبه عمر بن الخطاب = 


0 
وبلغه ذلك ولم ینکر عليه كقول الصحابة : «أفضل الناس - بعد رسول اللہ گل أبو 
بكر (© وعمر ”۴ء فلم ینکر عليهم. والله أعلم . 


= في خلقه وصفته» روى له المحدثون ما يقرب من عشرين حديئًا كانت وفاته عام (۲۱ه) 
في المدينة المنورة» وقيل: في سورية. 
انظر فى ترجمته: الاستیعاب (4۱۳/۱) صفة الصفوة (۸/۱٦۲)ء‏ وكتاب «خالد بن 
الولید» لعمر كسالة؛ وكتاب «خالد بن الوليد ‏ حیاته العسكرية ٤‏ لطه الهاشمي. 

(۱) هذا الال الذي ذكره الشارح لا يصح التمثيل به على السنة التقريرية» بل هو من السنة 
القولية» دلت على ذلك القصة التي حدثت في هذا الشأن فقد روى ابن عباس - رضی 
الله عنه - قال: دخلت أا وخالد بن الوليد مع رسول الله - به - بيت ميمونة فاتی 
بضب محنوذء فقيل: «هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت: «أحرام هو يا رسول 
الله؟؛ قال : (لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني آعافه) قال خالد: «فاجتررته 
فاکلته. ورسول الله پل بنظر» . 
أخرجه اليخاري في صحیحه (۷/ ۹۳): في کتاب الاطعمت باب الشواء» وأخرجه مسلم 
فی صحيحه (۱۵۳/۳) في کتاب الصید والذبائح» وأخرجه آبو داود في سننه 
(۳۱۷/۲) في كتاب الأطعمة» باب في اکل الضب؛ وآخرجه الدارمی فی سننه (۹۳/۲) 
فی كتاب الصيد» باب فی أكل الضب» وآخرجه الإمام مالك فی الموطأ )۹۸٦/۲(‏ فى 
كتاب الاسعئذانء باب مأ جاء في أكل الضب. وأخرجه الإمام أحمد في سندہ 04/9 
فهنا نفى التبي - عليه السلام - التحريم وصرح بذلك في جوابه عن سؤال الراوى. 

(؟) هو: عبد الله بن عشمان بن عامر بن كعب التميمي القرشیء أبو بكر الصديق كانت 
ولادته بعد الضیل بسنتين وستة أشهرء ووفاته عام (۱۳ه) کان من السابقین إلى 
الإسلامء رافق النبي - عليه السلام - في الهجرة والغار وفي المشاهد كلهاء تولى الخلافة 
بعد النبي ية فتحت في عهده الفتوحات» وانتصر الاسلام. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب /٤(‏ ۱۷)» تاریخ الخلفاء (ص ۳۷). 

(۳) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل العدويء كانت ولادته قبل البعثة بثلاثين سنة» ووفاته- 


- ۸۱ 


[ تخريف النسخ لخة ۲ 
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قال: ( والنسخ معناه (: الإزالة: بقال: «نسخت الشمس الظل» أي: أزالته 
وقيل: معناه: النقل من قولهم: «نسخت ما في الكتاب» أي: نقلته ). 

أقول : لما فرغ من بيان أفعاله عليه السلام: شرع في بیان النسخ ء وهو الباب العاشر . 

ويشير إلى تعريفه في اللغة. وإلى حده عند الفقهاءء وتقسيمه على ما ستراه 
واضحا - إن شاء الله تعالى - 

أما أصل النسخ في اللغة: الإزالة والعدم؛ يقال: «نسخت الريح آثار القوم» 
أي: أزالتهاء وأعدمتها"» وانسخت الشمس الظل»: إذا أزالته وأعدمته9». 


- في عام (A)‏ شهيداء کان رز حمهے الله ثاني الدلفاء الراشدين › وأول من دون الدواوین › 


وأول من اتخذ التاريخ › وأحد المبشرين بالحنة. 
انظر في ترجمته: الإصابة (۵۱۸/۲) تاريخ الخلفاء (ص ۱۰۸)ء تهذيب الاسماء 
واللغات (۲/ ۳). 

)١(‏ فى »: افمعناه». 

)٢(‏ فى النسختين #وعدمتها»» والمثيت هو الناسب. 

(۳) في النسختين «وعدتمتها»» والثبت هو الناسب . 

)٤(‏ هذا قول بعض العلماء وهو إن معنى النسخ في اللغة: الازالة» وصرح بذلك بعض العلماء 
منهم ابن فارس في المجمل في اللغة (۱۹۹/۲/ب) والرازي في المحصول (۱۹/۲/۱). 
والنسخ بمعنى الإزالة في اللغة على نوعين: 
الأول: نسخ إلى بدل مثل المثال الذي أتى به إمام ا حرمین وهو «نسخت الشمس الظل» 
أي: أزالت الشمس هذا الظل وحلت محله. 
الشاني : نسخ إلى غير بدل مثل الثال الذي آورده الشارح وهو: انسخت الریح آثار 
القوم»» والشارح - رحمه الله - جمع بين الشالین ولم یفرق بینهما فتنبه لذلك» وراجع: 
الناسخ والنسوخ من الاثار للحازمي (ص ۸). 
وقد مثل بهما إمام ا حرمین في البرهان (۲/ ۱۲۹۳). 


۱۸۲ 


وذهب أبو حنيفة ۷ء والقفال ۳ وابو الحسين البصري 7(" إلى أن النسخ في 
اللغة النقل» يقال: انسخت ما في الكتاب » أي: نقلته» وكذا يقال: «تناسخت 
الواریث» ) أي: نقلت. 
واحتج الأولون: أن النسخ حقيقة في الإزالة والعدمء مجاز فی النقل © 
فحمله على الحقيقة أولى. 
وكذا نسخ الكتاب ليس هو نقل في الحقيقة» بل إيجاد مثله فی مكان آنحر والله أعلم . 
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(۱) انظر: کشف الاسرار (۰)۱۵۵/۳ تيسير التحرير (۳/ ۱۷۸). 

)٢(‏ نقل عنه ذلك الرازي في المحصول (4۲۱/۳/۱) وتاج الدين الأرموي في ا حاصل: 
(۲/ ۰4۹۷ والرازي في المنتخب (ورقة ۰01/۸۸ والزركشي في البحر المحيط (57/5). 
والقفال هو: محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكرء القفال الشاشی» كانت وفاته عام 
(٣٦۳ھ)‏ وقيل غير ذلك كان رحمه الله فقیها أصوليا محدئاء لغويًا شاعراء مفسرا 
من آهم مصنفاته: شرح الرسالة» وكتاب في أصول الفقه والتفسیر ودلائل النبوة» 
ومحاسن الشريعة وغيرها. 
انظر في ترجمته: طبقات الفقهاء للشیرازی (ص ۰۱۱۲ شذرات الذهب (۰)۵۱/۳ 
وفيات الأعيان (۳/ ۳۳۸)ء طبقات الشافعية لابن السبكى (۳/ ٠‏ 

(۳) انظر العتمد (۳۹۶/۱). ۱ 
وهو أبو الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب» المعتزلي» كانت وفاته عام 
(575ه)ء كان عاگا بالفقه والأصول وعلم الکلامء وكان إمام وقته» فريد عصرهء وكان 
غزير الادة جيد الکلام» مليح العبارة» من آهم مصنفاته: شرح العمدء والمعتمدء 
وتصفح الأدلة» وشرح الأصول الخمسة» ونقض القنم . 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب (۹/۴٥۲))ء‏ وفيات الأعيان ))401١/5(‏ طبقات المعتزلة (ص110). 

)٤(‏ إذا مات وارث بعد وارث قبل القسمة لذلك وتسمى «الناسخات» انظر المجمل فى اللغة 
(۱۹۹/۲/ب). ۱ 

.4« آخر الورقة (۲۵) من‎ )٥( 

= هذا مذهب من قال بان النسخ حقيقة في الإزالة والرفع مجاز فی التقل» واختار هذا‎ )٦( 


- AF - 


[ تغريف النسخ في الاصطلام ] 


- قال: ( وحده: ا خطاب الدال على رفع الحكم الثابت با خطاب المتقدمء على 
وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ). 
أقول: لما فرغ من تعريفه في اللغة: شرع في تعريفه عند اصطلاح الأصولیین'''. 
فاختار الشيخ هذا الحد 27 وكذا القاضي أبو بكر 7". 
فقوله: «وحله » أي: حد النسخ في الاصطلاح: ا خطاب الدال على رفع 


= اکثر العلماء. 
وذهب القفال وبعض العلماء إلى أنه حقيقة في النقل» مجاز في الازالة . 
وذهب القاضی عبد الوهاب ا الکی في اللخص. والغزالي في الستصفی (۱۰۷/۱) إلى 
أنه مشترك بین التقل والإزالة اشترامًا لفظياء ونقل الزركشي في البحر المحيط (1۳/4) 
عن ابن الثیر : أنه يذهب إلى أنه مشترك اشتراگا معنویا وهو التواطؤ. 
انظر ذلك وتفصيلات أخرى في المرجعين السابقين و: المعتمد (١/٤۴۹)ء‏ شرح 
الكوكب النير (۰)۵۲۰/۳ اللمع (ص ۱۲۷)ء الإحکام مدي (۱۰۲/۳). 
)١(‏ لو قال: «في اصطلاح الأصوليين» لكان أنسب وأصح. 
(؟) اختار إمام الحرمين هذا الحد هنا في الورقات» وذكره في البرهان (194/1١)؛‏ ولكنه زيفه . 
(۳) نقله عنه إمام ا حرمین في البرهان (۲/١۱۲۹)ء‏ والامدي في الإحكام (۱۰۵/۳). 
وكون النسخ رفعا اختارہ أيضا أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع (ص ۱۲۷)؛ 
والغزالی في المستصفى (۱۰۷/۱)ء وابن ا حاجب في مختصره (۸۹/۲]) مع بیان 
الختصر وابن قدامة في الروضة (۲۸۳/۱)ء والزركشي في البحر المحيط (19/4). 
واختار امام ا حرمین في البرهان (۱۲۹۹/۲) أن النسخ بيان. 
واختاره ایض الامام الرازي فی العالم (ورقة 61/6۸ والاستاذ آبو اسحاق الاسفراييني كما 
نقله عنه الرازي في الحصول (۰4۳۱/۳/۱ والقرافي في شرح تنقیح الفصول (ص ۳۰۲)) 
والبيضاوي في النهاج (۱۱۲/۲) مع نهاية السول وذهب إليه بعض العتزلة كما قاله 
التبريزي في تنقیح الحصول (ورقة 16/ب). 


۱۸ 


الحکم الثابت با خطاب المتقدم» ولا شك أن لولا ا خطاب الثاني : لكان العمل على 
الأول؛ لأن النسخ ضد الحكم السابق وهو: المنسوخ. 

وقوله: «الدال على رفع الحكم الثابت» احترازا عن العجز للقيام ۷ في 
الصلاة» أو بالمرض عن الصوم» فلا يقال لهذا العجز نسحًا للقيام الثابت بالحكم 
التقدم ولا للصومء بل إنما هو سیب طرأ على الحكم الثابت . 

وقوله: «على وجه لولاه لكان ثابتا» أي: لولا الثاني لكان الأول ثابتا ۲۳ والله 
أعلم . 
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[ وجوه النسخ في القرآن وبغض صوره ] 


قال: (ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم» ونسخ الحكم وبقاء الرسم؛ والنسخ 

أقول لا فرغ من تعريف النسخ لغة واصطلاحا: شرع في بیان صور تتعلق 
بالنسخ : 

آحدها: نسخ الرسم من المصحف فلا تتلى فيه مع بقاء حكمها '" مثل : قوله 
تعالی : «الشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» فكانت قراءة تقری» فنسخت قراءة 
وكتابة» مع بقاء حكمها وهو الرجم ۶“. 


)١(‏ آخر الورقة (۳۵) من «ب». 

(؟) انظر: الاحکام للآمدي (۱۰۰/۳) الروضة (۱/ ۰6۲۸۳ شرح الکوکب الثیر (۳/ ۵۲ 
وما بعدها) . 

(9) ذکر إمام ا حرمین هذه الصورة في البرهان (۱۳۱۲/۲) وذکر خلاف العتزلة في ذلك . 

)٤(‏ قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه -: «إن الله تعالی بعث مسحمدا ۔ گلا - بالق 
وآنزل عليه الکتاب فکان فیما آنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتهاء ورجم 
رسول الله گا ورجمنا بعده» وآخشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد = 


١ مم‎ 


الثانية : العکس؛ وهو نسخ الحكم وبقاء الرسم('2 مثل قوله تعالی: # والذين 
يتوفون منکم 4 إلى قوله: # إلى ا حول غير إخراج 4 [البغرة الآية: ۷:۰) فهذه ثابتة 
في الخط والتلاوة» مع أن حكمها منسوخ بقوله تعالى: « أربعة أشهر وعشر 4 
[البقرة الآية: ۲۳4]. فظهر: أن هذه ناسخة ‏ للأولى» وان كانت مقدمة © فى 


الرسم 0 لکن هي مؤحرة في الزوال ؛ لان الأحكام ثابتة للزوال له للرسم 0 





= الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة آنزلها الله تعالی - فالرجم حق على من زنى 
إذا آحصن من الرجال والتساء» إذا قامت البينة؛ أو كان ا حبلء أو الاعتراف» وقد 
قرأتها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حکیم" . 
آخرجه البخاري فی صحیحه (۲۰۸/۸) في كتاب اخدود» باب الاعتراف بالزنى» 
وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۱۷/۳) في كتاب الحدودء باب رجم الثيب في الزنا؛ 
وأخرجے آبو داود في سننه (1۵1/۲) في کتاب الحدودء باب في الرجم؛ وآخرجه 
الترمذي في سننه (/۲۰) - مع عارضة الأحوذي ‏ في کتاب الحدودء باب ما جاء 
تحقيق الرجمء وآخرجه الإمام مالك في الموطأ (۲/ ۸۲۳) فی كتاب الحدودء باب ما جاء 
في الرجم وقال - آي: الامام مالك -: قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة » 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (0۵/۱). 

() ذكر إمام ا حرمین هذه الصورة في البرهان (۲/ ۱۳۱۲) وذكر خلافا فی ذلك. 

(0) فی (81: « ناسخا ». 

(۳) نی «(4: «مقدماا . 

.)۲۳4( حیث إن رقم الآية النسوخة: ۲4۰۷) ورقم الاية الناسخة‎ )٤( 

)٥(‏ کون الاية ناسخة وهي قوله: ‏ آربعة آشهر وعشرا 4 هذا مذهب جمهور الفسرین» 
وقیل: غير ذلك : انظر: الایضاح (ص ۰۱۵۳ الدر التثور (۰)۳۰۹/۱ آحکام القرآن 
للجصاص (4۱6/۱) فتح القدیر (۲۵۹/۱) للشوكاني . 
هذا ما ذكره إمام ا حرمین هنا وفي البرهان (۱۳۱۲/۲) وتبعه الشارح وهناك صورة لم 
يتطرقا إليها وهي: نسخ الرسم و ۔ وهو اللفظ - والحكم معا. 
مشاله: قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنزل في القرآن: اعشر رضعات معلومات 
یحرمن؛ فنسخ من ذلك خحمس» وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن» فتوقی = 


۱۸۹ 


الثالثة: [النسخ]) إلى بدل کنسخ استقبال بيت المقدس» إلى استقبال الكعبة. 
الرابعة: النسخ إلى غير بدل ء مثل: قوله تعالى: « إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا بین يدي نجواكم صدقة € [للجادلة الآية: »]1١‏ فنسخت من غير بدل ۲۳. 


= رسول الله َة والامر على ذلك . 
آخرجه مسلم في صحيحه (۱۰۷۹/۲) في كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات 
وأخرجه أبو داود فى سننه )٦۷٦/١(‏ في كتاب التکاح» باب هل تحرم ما دون حمس 
رضعات» وآخرجه الترمذي )۹۲/٥(‏ - عارضة الاحوذي - في كتاب الرضاعء باب ما 
جاء لا تحرم المصة ولا الصتان» وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح باب: كم رضعة 
تحرمء وأآخرجه الإمام مالك في الموطا (608/5) في كتاب الرضاع باب جامع ما جاء 
لا تحرم المصة ولا المصتان. 
فلفظ «عشر رضعات يحرمن» ولم يبق أي شيى لا في الاستدلال: ولا فی غيره انظر 
الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص ٦٤‏ وما بعدها). 

وانظر فی هذه الصور: البرهان (۲/ ۱۳۱۲)ء النخول (ص ۰4۲۹۷ الستصفی (۰)۱۲۳/۱ 
الحصول (۳/۱/ ۲ الإحكام للآمدي (۰)۱1۱/۳ آصول السرخسي (۰)۷۸/۲ کشف 
الأسرار (۰)۱۸۸/۳ فواتح الرحموت (۰)۸۳/۲ العتمد (1۱۸/۱ العدة (۷۸۰/۳): 
السودة (ص ۰۱۹۸ مختصر ابن ال حاجب (۰)۱۹/۲ شرح تنقیح الفصول (ص ۳۰۹). 

.619 ما بین العقوفتین لم يرد في‎ )١( 

(۲) هذا جائز نص عليه إمام ا حرمین هناء وفي البرهان (۰)۱۳۱۳/۲ وهو مذهب جمهور 
العلماء» وخالف في ذلك بعض المعتزلة» وذهب فريق ثالث إلى أنه لا يجوز في العبادة 
- فقط -. انظر تفصيل ذلك في: البرهان (۱۳۱۳/۲)ء اللمع (ص ۳۲)ء المستصفى 
(۰)۱۱۹/۱ المحصول (۷۹/۳/۱٦)ء‏ شرح العضد مختصر ابن ا حاجب (۲/ ۰4۱۹۳ 

شرح اللمع (۱/ ۰)٩۳‏ الوصول إلى الأصول (۰)۲۱/۲ العدة (۳/ ۷۸۳) المسودة (ص 
۸ء الروضة (۳۱۳/۱)ء السرسالة (ص ۱۰۸)ء شرح تنقيح الفصول (ص۳۰۸)) 
فواتح الرحموت (259/7)» نهاية السول (۲/ ۱۷۷)ء إرشاد الفحول (ص ۱۸۷). 

(۳) حيث إنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول أزال ذلك بردهم إلى ما 

كانوا عليه فإن شاءوا تقربوا إلى الله بالصدقة وان شاءوا ناجوه من غير صدقة. 


- AY - 


الخامسة: النسخ إلى ما هو أثقلء مثل: الكف عن قتال الکفار آولا» ٹم 
نسخ ذلك بائقل منه» وهو: وجوب قتالهم . 
السادسة: النسخ إلى ما هو آخحف مثل : آمره تعالی ابراهیم بذبح ولده» ثم 


نسخ بالفداء (۳. 


3 نہ‎  # 


[ مسائل النسخ بين الكتاب والسنة ] 


قال: ( ویجوز نسخ الکتاب بالکتاب» ونسخ السنة بالكتاب والسنف ونسخ 
التواتر بالتواتر *) ونسخ الاحاد بالاحاد والتواتر» ولا يجوز نسخ الکتاب بالسنةه 


(۱) هذا جائز عند جمهور العلماء» وذهب بعض الظاهرية» .وبعض الشافعية إلى عدم الجواز. 
انظر المسألة في: الستبصرة (ص ۲۵۸) اللمع (ص ۰۳۲ الاحکام للآمدي (۳/ ۰۱۳۷ 
جمع ا جخوامع مع شرح الحلي (۰)۸۷/۲ الحصول (۰)4۸۰/۳/۱ نهاية السول (۲/ ۰۱۷۷ 
العدة (۳/ ۰0۷۸۰ السودة (ص ۰۲۰۱ الروضة (۳۱6/۱) العتمد (١/٤١٦٥)ء‏ الاحکام 
لابن حزم (٤/٤٦٦)ء‏ شرح تنقیح الفصول (ص 6۳۰۸ کشف الاسرار (۱۸۷/۳) 
إحكام الفصول (ص ۰ 4۰) أصول السرخسي (1۲/۲). 

(۲) هذا جائز باتفاق العلماء. 

(۳) وهذا لا بشك أحد أن الناسخ آخف من التسوخ. 

)٤(‏ حيث ورد في الآية )١٦(‏ من سورة الانفال وجوب مصابرة العشرین من السلمین بائتین 
من الکفار» والائة لاء ثم نسخ هذا بقوله تعالی - في نفس السورة الاية (55) -: 
«الآن خفف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفاء فنان یکن منکم مائة صابرة یغلبوا مائتین: 
وان يكن منکم آلف یغلبوا ألفين 4 . 
وانظر في ذلك: أحكام القرآن لابن العربي (۰)۸۷۷/۲ الحصول (10۳/۳/۱) الایضاح 
(ص .)۹٦‏ 

.»« آخر الورقة (۲) من‎ )٥( 


AA - 


والمتواتر بالأحاد؛ لأن الشيء ينسخ بمثله ٩۷‏ أو بما هو أقوى منه ). 

أقول: لا بين النسخ لغة واصطلاحًا ۳ شرع في تقسيمه» فقال: 

يجوز نسخ الكتاب بالکتاب» ولا شك في ذلك» ولا خلاف بينهم فيه؛ وذلك 
كما سبق في عدة الوفاة؛ لأنه تعالى أوجب عليها سنة» ثم خففها إلى أربعة أشهر 
وعشرة 7 ولم يخالف في ذلك إلا اليهود 27 وقالوا: يستحيل ۲٩‏ أن يكون آمرا 
ناهیا في حكم واحد 

قلنا: ليس ذلك بمستحيل عقلاً» ولا نقلاً؛ لأنه له الفعل المطلق يحكم كيف 
يشاء لا يسأل عما يفعل» وقد قال تعالی: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها © [البفرة الآية :۱۰۹]. ۱ 

ولا شك: أن آدم - عليه السلام - زوج الأولاد بالأخوات ثم نسخ ذلك ۲ . 

وأما نسخ الكتاب بالسنة فذهب الشیخ - رحمه الله - إلى أنها لا تنسخ ١؛‏ إذ 


)١(‏ آخر الورقة (75) من «ب». 

(۲) وكذلك وجوه النسخ في القرآن وبعض صور النسخ. 

(۳) راجع (ص )۱۸١‏ من هذا الكتاب. 

(4) ليس كل اليهود خالفوا في ذلك» بل فرق منهم» وهم: «الشمعونية؛ ‏ نسبة إلى 
شمعون بن يعقوب -۰ ولالعنانیة» - نسبة إلى عنان ابن داود ‏ فان الفرقة الأولى تمنع من 
النسخ عقلگ والثانية تمنع منه سمعا. انظر: نهاية السول (۲/ ۷٦۱)ء‏ فواتح الرحموت 
(۲/ ۰6۵0 رشاد الفحول (ص ۱۸۰)ء الفصل في الملل والنحل (۹۹/۱). 

)٥(‏ ورد في النسختین: «یستحال» والمثبت هو الاصح. 

.)41۲/۳/۱( انظر الإحكام للآمدي (۳/ ۰۱۱۷ الحصول‎ )٦( 

(۷) هذا ما ذهب إليه هناء وذهب ۔ أعني إمام ا حرمین - في البرهان (۱۳۰۷/۲) إلى جواز 
نسخ الکتاب بالسنة. 
والراد: نسخ الکتاب بالسنة التواترة؛ حیث إن الکلام عن الاحاد سيأتي. 
واخلاف هنا في الجواز العقلي» وفي ال جواز الشرعي؛ فیعض العلماء: منعه عقلاً» وبعضهم: 
أجازه عقلاً ومنعه شرعاء وبعضهم آجازه مطلقّا وهو مذهب ا حمھور - كما سيأتي -. = 


- ۱۸۸ - 


القوي لا ينسخ بأضعف مئه . 

وذهب الأكثرون إلى جوازه ۳" كجلد الزاني بالكتاب ”© فنسخ بالرجم 
للمحصن؛ لأنه عليه السلام رجم ماعزاء ‏ وغيره ۶ء ورجمت الصحابة بعده؛ 
لئلا [يقال] 2: كان مختصا به عليه السلام. 

وأما نسخ السنة بالكتاب ‏ وهذا آیضا ‏ لاشك فيه» لأنه لما كانت السنة تنسخ 


= انظر هذه المسألة وتفصيلاتها في: «البرهان (۰)۱۳۰۷/۲ الإحكام للآمدي (۳/ »)٠١١‏ 
اللمع (ص ۰4۳۲ العدة (۸۰۱/۳)ء المسودة (صں 5 »25١‏ المعتمد »)575/١(‏ التبصرة 
(ص ۰0۲۹6 كشف الأسرار (۳/ ۰۱۷۵ فواتح الرحموت (۲/ ۸۷)ء أصول السرخسي 
(۷۲)ء المحصول (۰)۵۱۹/۳/۱ المستصفى (۰)۱۲/۱ الروضة (۰)۳۲۱/۱ التمهيد 
لابي الخطاب (۰)۳۷۹/۲ نهاية الوصول للهندي (ورقة ۷٦۳/ب)‏ شرح اللمع 
(۵۰۱7/۱). 

. راجع الراجم السابقة‎ )١( 

() قال تعالی في سورة النور الاية (۲): « والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة ٭. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ( ۱۳۲۰ في کتاب ا حدود باب من اعترف على نفسه 
بالزنی» وأ خ رجہ آبو داود في سننه (۲/ 41۰) في کتاب الحدودء باب رحم ماعز ابن 
مالك» وآخرجه الدارمي في سننه (۱۷۸/۲) في كتاب ا حدودہ باب الحفر لمن يراد 
رجمهء وآخرجہ الإمام أحمد في المسند (۴۳/ .)٦٦‏ 
وماعز هو: الصحابى ماعز بن مالك الأسلمي؛ كتب له الرسول بي - كتابًا بإسلام 
قومه» واسمه: «غريب»» وماعز لقب له روي عن النبي پل أنه قال: فيه: (لقد تاب 
توبة لو تابها طائفة من آمتي لاجزات عنهم). 
انظر: أسد الغابة (/۸)ء الاستيعاب .)٤۳۸/۳(‏ 

)٤(‏ فقد رجم اليهوديين» والغامدية. 
انظر: نیل الأوطار ٠١ ١/۷(‏ و ۱۲۳)ء سنن أبي داود (۲/ ٦1٤‏ - 457). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في أ». 


۱۹۰ 


بمثلها فبالكتاب أولى» مثال ذلك: نسخ التوجه إلى الكعبة عن بيت القدس۱)؛ 
فإنه عليه السلام صلی إليه نحو) من سبعة عشر شھراء فأمره الله تعالی - بالتوجه 
شطر المسجد ا حرام. 

وأما نسخ السنة بالسنة فجائز - أیضا ۔ وذلك مثل : نهيه عليه السلام عن زيارة 
القبور» ثم أمرهم ‏ بعد ذلك ۔ بالزيارة» وقال: ( نها تذكركم الآخرة ) ”. 

وأما نسخ الآحاد بالاحاد فجائز ‏ أيضا -؛ لأنه نسخ بمثله . 

وإذا نسخ الاحاد بمثله فبالتواتر أولى © . 


. لو قال: «مثال ذلك: نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة» لكان أحسن‎ )١( 

)٢(‏ روى بريدة - رصي الله عنه - أن النبي ا قال: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ). 
آخرجه مسلم في صحيحه (1۷۱/۱) في كتاب الجنائزء باب استثذان النبي اد ربه عز 
وجل في زيارة قبر آمه وأخرجه أبو دارد في سننه )140/۲( فى کتاب ا جنائں باب 
فى زبارة القہور وآخرجه:الترمذي فى سننه (۲۷/4) - عارضة الأحوذي ‏ فى أبواب 
اتائز باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» وآخرجه النسائی فی سننه )۷۳/٤(‏ 
في كتاب الجنائزء باب زيارة القبورء وآخرجە الإمام مالك في الموطأ (۳/ 586) في کتاب 
الضحاياء باب ادخار شوم الاضاحی ‏ وأخرجه الإمام أحمد فی المسئد )461/۲( و 
(۳/ ۳۸ 6 ؟). 
فقوله: «كنت نهيتكم ٤‏ صریح في أن النهى من السنة . 

(۳) هذه المسائل تكلم عنها الأصوليون في كتبهم مع الإكثار من الأمثلة عليها فراجع: 

الممتصفى (۱/١۱۲)ء‏ اللمع (ص ۴۲)ء التيصرة (ص ۲۷۲)ء البرهان (۲/ ۱۲۰۷ 

الإحكام للامدي ,»)١557/5(‏ الاحکام لابن حزم (٤/۷۷٦)ء‏ العتمد (۱/ ٤٢٦)ء‏ الروضة 
(۳۲۱/۱)ء العدة (ص 5/ ۸۰۳) السودة (ص ۰۲۰۵ أصول السرخسي (۲/ )٦۷‏ 
الحصول /5/١(‏ 556)»؛ نهاية السول (۰)۱۸۱/۲ كشف الأسرار (۳/ ۱۷۵)» شرح 
تنقیح الفصول (ص ۵ فوانح الرحموت وا إرشاد الفحول (ص ۰. 


۹ 


وإنما لم تکلم في التواتر والاحاد؛ لان الکلام يأتى في بابهما - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: « لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة» فيه نظر؛ لأن السنة إذا تواترت كانت 
قطعية مثل الکتاب؛ فحيئئل جازت أن تكون ناسخة للکتاب ۹ كما سبق فى 
رجم المحصن 000 ۱ 

وكذا قوله تعالی: # كتب عليكم إذا حضر أحدكم ٣”‏ الوت إن ترك خيرا 
الوصية 4۶ [لبقرۃ الآية: ۱۸۰] فنسختھا السنة ۰ء وجعلت الوصية سنق لا فرضا: انم 
شاء أوصى من ماله وان شاء ترك؛ إذا لا حرج . 

والراد بالسئة الناسخة للكتاب: السنة التواترة ۶۷۶. 

بخلاف آحاد السنة؛ إذ لم تكن ناسخة؛ لأن الكتاب قطعي» وکذا السنة 
التواترة» فلا ينسخان باحاد السنة؛ لأنه مظنون» والظنى لا يكون ناسخا 
للقطعي”" واللہ أعلم . ۱ 


() هذا مذهب جمهور العلماء كما سبق ذكره فراجع هامش (۷) من (ص ۱۸۹) من هذا الكتاب. 

)٢(‏ راجع ( ص ۱۹۰ ) من هذا الكتاب. 

(۳) آخر الورقة (۳۷) من «ب». 

)٤(‏ وهو : ما رواه آبو أمامة قال: سمعت رسول الله ا یقول: « إن الله قد أعطى کل ذي 
حق حقے فلا وصية لوارث» آحرجه آبو داود في سننه (۱۰۳/۲) في کتاب البیوع» باب 
ما جاء في الوصية للوارث» وأخرجه الترمذي في سننه (۲۷۹/۸) - عارضة الاحوذي - 
فی أبواب الوصایا» باب ما جاء لا وصية لوارث» وآحرجه النسائی فی سننه (/۲۰۷) 
في کتاب الوصایاء باب ابطال الوصية للوارث؛ وآنحرجه الامام أحمد في السند ۱۸۱/۵ 

. أي: أنه نسخ الوجوب وبقی الاستحباب فی حق من لا یرٹ‎ )٥( 

. قد بينت ذلك فى هامش ( ۷ ) (ص ۱۸۹) من هذا الکتاب‎ )٦( 

(۷) إمام ا حرمینء والشارح أجملا الکلام في مسالة نسخ الکتاب والسنة التواترة بالاحاد من 
السنةء والمسألة هذه فيها تفصيل إليك ذكره بإيجاز. : 


۱۹۲ 


تغارض النصوص ] 


قال: (فصل: فى التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو: [إما] ۶ أن یکونا 
عامين» أو خاصین أو أحدهما عاماه والآخر خاصاء أو كل واحد منهما عامًا من 
وجه وخاصا من وجه ) . 

أقول: لما فرغ من بيان النسخ لغة واصطلاحا وتقسيماته: شرع في التعارض”" 
وهو من تتمة النسخ؛ لأن النطقين من الکتابء أو السنة إذا تعارضا أي :كل 
منهما عرض لنظيره بالمخالفة فلا يخلو: «أن يكونا عامين» أو «خاصين» أو 


- أما من حيث العقل: فقد اختلف في ذلك على مذھبین :- 
المذهب الأول: أنه يجوز ذلك عقلاً» وهذا مذهب ا حفھور. 
الذهب الثاني : آنه لا يجوز ذلك عقلآء ونسب ذلك إلى بعض الخوارج. 
أما من حيث الشرع: فقد اختلف فيه على ثلاثة مذاهب:- 
الاول: أنه لا يجوز ذلك شرعا وهو مذهب الجمهور. 
الثاني : أنه يجوز ذلك شرعًا وهو مذهب بعض أهل الظاهر منهم داودء وابن حزم . 
الثالث : أنه يجوز في زمن النبي پل ولا يجوز بعده. 
انظر تفصيل تلك المسألة وادلة كل فبريق مع المناقشة في: الإحكام للآمدى (۲۰۹/۳)؛ 
المحصول (4۸/۳/۱٦)ء‏ نهاية الوصول (ورقة ٤٣۳/)ء‏ شرح النهاج (1۸۳/۱) مع 
شرح الاصفهانی إحكام الفصول (ص٢٤٦)ء‏ الوصول إلى الأصول (۲/ »)٤۷‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص ۳۱۱)ء نهاية السول (۲/ 20187 أصول السرخسي (۷۷/۲)ء المعتمد 
(١/٤٤٢٦)ء‏ المسودة (ص ۰)۲۰۱ الروضة (۳۲۷/۱) المستصفى (١/131؟١).‏ 

۳ ما بين العقوفتين لم برد في اب؟ وهو موجود في هامش‎ )١( 

(۲) آخر الورقة (۲۷) من أ». 

(۳) وهو: تعارض دليلين ولو عامین على سبيل ا ممانعة . 
انظر: فواتح الرحموت (۱۸۹/۲)ء المستصفى (۰)۳۹۵/۲ تيسير الصحریر )۱۳٣/۳(‏ 
شرح الکوکب (٤/٦٥٦٦)ء‏ ارشاد الفحول (ص ۰)۱۷۲ 


۱۹۳ 


م۷ الأنجم الزاهرات 


(احدهما عامًا والآخر خاصاة أو «کل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه» 
فهذه ستة أقسام يأتي الكلام عليها مفصلاً إن شاء الله تعالى . 
٭ #* ف 
[ تغارض الغامین. وتغارض الخاصين ۲ 


قال: (فإن كانا عامين» وأمكن الجمع بينهما: جمع: والا: يتوقف فيهما إن لم 
يعلم التاريخ فإن علم التأريخ فينسخ المتقدم بالمتأخرء وكذلك إن کانا خاصین). 

أقول: هذا شروع في بيان القسمین من الأقسام الستة . 

فالعامان: إن أمكن الجمع بينهما: جمع؟؛ لأنه أولى من إلغاء أحدهما كقوله 
عليه السلام: (شر الشهود: الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا)» وقال مرة أخرى: 
(خیر الشهود: الذين شهدوا قبل أن يستشهدوا)”؟ فحمل الأول على البادر بهاء 


) هذا مذهب الجمهور ‏ وهو أن يبدأ أولاً فی الججمع. 
وذهب الحنفية: إلى أنه يبدأ بالترجيح اولاً باحدی طراق الترجیسح؛ فان لم يمكن 
فالجمع بیٹھما: 
انظر في ذلك: المستصفى (۳۹۵/۲)ء المحصول (٢/۲/٥۰٣)ء‏ نهاية السول (۱۹۱/۴)ء 
جمع الجوامع (۲/ ۳۱۰) مع شرح المحليء العدة (۳/ ۷١۱۰)ء‏ شرح تتقيح الفصول 
(٤١٦)ء‏ كشف الأسرار (77/5): فواتع الرحموت (۱۸۹/۲) التصارض والترجيح بين 
الأدلة الشرعية للبرزنجي (1/۲). 
') أخصرجه مسلم في صحيحه (1744/5) في كتاب الاقضية باب بیان خير الشهودء 
وأخحرجه أبو دارد في سننه (۲/ ۲۷۳) في كتاب الأقضية» باب فى الشهادات» وأخرجه. 
الترمذي في سنته (۹/ )۱٦۹‏ - عارضة الأحوذي - وأخحرجه الإمام سالك في الموطأ 
(0 ۷۲۰) في كتاب الأقضيةء باب ما جاء في الشهادات» وآخرجہ الإمام أحمد في 
المستد (/۱۱۵). 


1١54 ~ 


وهو يعلم أن المشهود له عالم بها فهذا حرام. 

بخلاف من بادر؛ ليعلم صاحبهاء ليتوصل لحقهء فهذا حسن. 

وان لم يمكن ۲ ابشمع بين العامين كقوله تعالى: 8# وأن تجمعوا بين الأختين 4 
[الساء الآية: ۲۳] فهذا لفظ عم التكاح والملك: فوجب التوقف 29 . 

ولهذا ما سئل عثمان" عن الجمع بین الأختين بملك اليمين: توقف وقال: «احلتهمال؟) 
آية ) وحرمتهما © ۷ آية ۸) . 


() فی 7أ4: «یکن؟. 

(۲) إن لم يمكن الجمع بین النصين العامین: فقیل: یتوقف عن العمل بهما إلى أن یعلمه 
ثم يتحرى المجتهد ویجتھد: وقيل: يخير المجتهد بأيهما شای وقیل: يتساقطان ويرجع 
الجتهد إلى البراءة الأصلية . 
انظر: المستصفى (۰)۳۹۳/۲ کشف الاسرار :)۷۱/٤(‏ فواتح الرحموت (۱۸۹/۲) شرح 
تنقیح الفصول (ص 417)» نهاية السول (۱۸۳/۳)؛ جمع الجوامع (۲/ )۳٥۹‏ مع شرح الحلي. 

() هو : الصحابى: عشمان بن عفان بن أبى العاص؛ القرشى الأموي» أبو عبد اللّهء ذو 
التورين» أمير الومنین هاجر الهجرتين» تولى الخلافة بعد عمر عام (۲ه)؛ أحد 
العشرة المبشرين بالجنة. روي له )١55(‏ حديثاء كانت وفاته عام (۳۵ه). 
انظر: الاستيعاب (۹/۳١)ء‏ شذرات الذهب /١(‏ ٤٥)ء‏ الإصابة (؟4517/5). 

)٤(‏ في اللسختین ١‏ أحلتها ٤ء‏ والبت هو الصحيح الروي - كما سيأني في تخریج هذا الأثر. 

.4 إلا على آزواجهم أو ما ملكت أبمانهم‎ 8 :- )٦( وهي قوله تعالى - في سورة المؤمنون الآبة‎ )٥( 

)٦(‏ في النسختین: « أحلتها والثبت هو الصحیح كما ورد في مراجع تولیق هذا الأثر كما سيأني ذكره. 

(۷) آخر الورقة (۳۸) من 9ب٤۔‏ 

(۸) لم يكن ذلك قول عشمان بل هو مروي عن ابن عباس وعلی بن آي طالب آخرجه 
عنهما البيهقي في السنن الکبری (۰)۱84/۷ في کتاب التکاح» باب ما جاء في تحریم 
ا حمع بين الأختين» وأخرجه سعيد بن منصور في السئن (۳۹۱/۱) في کتاب الطلاق» 
باب الرجل له آمتان أختان يطؤهما. 
أما عشمان فقد روى عنه أنه يبيح المع بين الأختين الأمتين فی النکاح مستدلا بعموم 
قوله تعالى: ١‏ إلا على آزواجهم أو ما ملك أيمانهم وناقشه علي بن أبي طالب 
مستدلاً بقوله بعموم قوله تعالى: ۶ ون تجمعوا بين الأختين ؟. 
ذکر ذلك الإمام مالك في الموطأ (۰)۱6۸/۲ والفرطبي في تفسيره )۱۱۷/٥(‏ واہن كثير في تفسیرہ (4۷۲/۱). 


۱۹ 


ثم أجمعت العلماء على عمومه في الوطء والنکاحء دون الملك أي: لا یجمع 
بينهما إذا كانتا عنده بملك أن يطأهماء بل إذا وطيء إحداهما: حرمت الأخرى إلى 
أن تزول الموطوءة عن ملکه» وكذلك لا يجوز أن يجمع بينهما بتكاح واحد» بل له 
أن يجمع بينهما بالملك 7 . 

وان لم يكن الجمع؛ ولا الحمل على أحدهماء لکن علم التاریخ: كان الثاني 
ناسخا للأول ۰۳ كما سبق في عدة الوفاة ©. والله أعلم . 

وأما قوله: «وكذلك إذا کانا خاصين» أي: وكذلك إذا كان النطق ”۶ خاصین 
وأمكن الجمع بينهما: جمع“؛ لأنه أولى من إلغاء أحدهما كما سبق - في 
العامين ۲۷ء وذلك ما روى ۷ عنه عليه السلام «آنه توضأ وغسل رجلیه» ^ وفي 


)١(‏ هذا مجمع عليه بين الفتهاء» لکن الخلاف فی وطء السيد لأمتين وهما أختان. 

(۲) انظر: المستصفى (۰)۳۹۳/۲ النخول (ص 5794)» شرح تنقيح الفصول (ص )٤١١‏ العدة 
(۳/ ۰۱۰۶۰ البرهان (۸/۲٥۱۱)ء‏ فواتح الرحموت (۱۸۹/۲) المحصول (۲/ ۲/ 055). 

(۲) راجع (ص 185 ) من هذا الكتاب. 

(5) لو قال: «إذا کان النطتان خاصین؟ء أو (إذا کان النصان خاصین» لكان آولی . 

.)۱۲۰/۳( انظر نهاية السول‎ )٥( 

. من هذا الکتاب‎ ) ١45 راجع (ص‎ )٦( 

(۷) لو قال: « وذلك مثل ما روی ۲ لكان أولى. 

(۸) روي أن عبد الله بن زید - رضي الله عنه - حکی وضوء رسول اللہ - یلا - فقال: 
«وغسل قدمیه) آخرجه أبو داود في سننه (۲۹/۱) فی کتاب الطهارة» باب صفة وضوء 
النبي عد وآخرجے الترمذي في سننه )014/١(‏ في أبواب الطهارة باب ما جاء أن 
الآذنین من الرأس؛ وأخرجه ابن ماجة في سئنه )۱٥٥/١(‏ في كتاب الطهارت باب 
الأذنان من الرأس. ۱ 


- ۱۹۷١ - 


رواية « رش عليهماة ۲۷ فحمل الغسل على الحدث» والرش على أنه كان طاهرأ من غير حدث.  .‏ 

وان لم يمكن الجمع» وعلم التاريخ: كان الشاني ناسخا للأول كما سبق من 
النهى عن زيارة القبور» ثم أذن في زيارتها 60 

وان لم یکن الجمع» ولا علم التاريخ: وجب التوقف ۶" كما أنه عليه السلام 
لما سثل عن ما يحل للرجل من الحائض؛ فقال: ( ما فوق الإزار) ** وفي رواية: 
(اصنعوا کل شيء إلا النکاح) ۲۳ . ۱ 

فالأول مخصوص با بين السرة والركبة. 

والثاني مخصوص بالفرج - فقط -. 

فذهب جماعة إلى الأول ؛ احتیاطا. 


(۱) روی عن ابن عباس - رضی الله عنهما ‏ أنه قال: «توضا النبى گل وأدخل يده فى 
الاناء . ٠.‏ - أنه قال: د ثم أذ ملء کف من ماء فرش على قدمیه وهو متنعل ٤‏ أخرجه آبو داود في سته 
(۳۰/۱) في کاب الطهارتی باب الوضوهء مرتین وأخرجه السبوطي في ا حامع الکبیر (144/۲). 

(۲) راجع (ص ۱۹۱) من هذا الکتاب . 

(۳) رهذا مذهب أكثر ا حنفیة واکٹر الشافعية» وزاد ا حنفیة على ذلك : أنه یتحری ویجتهد» 
وقال بعض ا حنفیة وبعض الشافعية: يخير الجتهد فى الاخذ بأيهما شاء. 
انظر: السودة (ص ٤٤٦٥)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص ۷ كشف الاسرار (۷۲/۶) 
نهاية السول (۳/ ۱۸۳)ء المستصفى (۳۹۳/۲)ء البرهان (۲/ .۲۱١۱۸۳‏ 

)٤(‏ روته عائشة ‏ رضی الله عنها ۔ 
أخرجه عنها الإمام أحمد في المسند (٦/۷۲)ء‏ وأخرجه أيضا في السند عن ابن عمر - 
رضى الله عنهما - فى المسند .)١5/١(‏ 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحيحه (147/1) في كتاب الحیض؛ باب جواز غسل ال حائض 'راس 
زوجهاء وآنخرجہ أبو داود في سننه (۵۹/۱) في كتاب الطهارة باب: مواكلة الحائض 
ومجامعتهاء وأخرجه ابن ماجة فی سنه (۱۱۱/۱) من كتاب الطهارة؛ باب في مواكلة الحائض وسؤرها. 

)٦(‏ فيسجوز الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك» 

۱ والشافعي وأكثر أصحابهم . 

انظر : تبيين ا حقائق (۵۷/۱)ء فتح باب العناية (۰)۲۱۳/۱ مقدمات ابن رشد (١/4٦)؛‏ 
الشرح الصغير (۱/ ۰0۲۱۵ الام (۵۹/۱)ء المجموع (۳44/۲) مغني الحتاج (۳۱۲/۱). 


۹۷ 


وآخرون إلى“ الثاني ؛ لأن الأصل : الإباحة عند الإطلاق والتعارض ۳ء 
ليدل دليل على التحريم 29 ء والله أعلم. 
۱ + # ےد 
۱ الحمكم أا تغارض العام مخ الخاص. 
وأذا كان کل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر ] 


قال: ( وان کان آحدهما خاصاء والآخر عاما: نیخص العام بالخاصء وان کان 
کل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه: فیخص عموم کل واحد 
بخصوص الآخر ). 

أقول: لا فرغ من بیان القسمین من التعارض: شرع في الاقسام الاربعة: 

آحدها : إذا ورد الدلیل عاما کقوله عليه السلام: (فیما سقت السماء العشر)*) 
فهذا عام في القلیل والکثیر. 

والثانی : قوله عليه السلام : (ليس فیما دون خمسة آوسق صدقة) ۲۳ 


.4 آخر الورقة (۲۸) من‎ )١( 

() وهو: أنه يجوز الاستمتاع من ا حائض با دون الفرج وهو ما ذهب إليه الامام أحمد 
واکٹر ا حنابلة وهو مروي عن عكرمة» وعطاء» والثوري؛ والشعبی؛ واسحاق بن راهويه. 
انظر المغنى لابن قدامة (4۱6/۱ - ۰64۱۵ الكافي (۷۴/۱)ء الإنصاف (۳۵۰/۱)ء الکشاف (۲۳۰/۱). 

(۴) حيث إن حدیث: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) مطلق وهو معارض للحديث الأول وهو: ( ما فوق الإزار) . 
ومما يؤيد إباحة الاستمتاع من الحائض با دون الفرج ما أخرجه أبو داود في سننه 
)۱۸٦/١(‏ عن عکرمة» عن بعض أزواج النبي يليي: د كان إذا أراد من المحائض شيئًا 
ألقى على فرجها ثوبا ». 

() لو قال : «حتى يدل دليل على التحريم » لكان آحسن . 

(0) سبق تخريجه فراجع (ص ۱۷۰ ) من هذا الكتاب. 

)٦(‏ أخرجه مسلم في صحیحه (۲/ ٤‏ - 1۷۵) فی كتاب الزکاة» باب ركاة التمرء وباب 
زكأة اطحبوب» وأخرجه النسائی فی سننه )۲۹/٥(‏ ۔ المجتبى ‏ فی کتاب الزکاة» باب زكاة 
الحبوب» واخرجه الدارمی فی سننه )۳۸٤/۱(‏ فى کتاب الزكاة» باب ما لا يجب فيه 
الصدقة من الحبوب والورق والذهب. وآخرجه الامام احمد في السند (۷۳/۳). 


- 14۸ - 


فهذا معارض للأول ٩۳‏ لکن ورد للخصوص فخمل العام عليه"» وجعلت 
الزكاة في خمسة أوسق فصاعدا ۰۳ ولم تجعل في أقل من ذلك . 

واثثالث : العام من وجه والخاص من وجه كقوله عليه السلام: (إذا كان الماء 
قلتین لم يحمل خبئًا )۶“ فظاهره العموم ؛ لانه عليه السلام لم يتعرض لتغيره» ولا 
لغیره» وخص من وجه آخر وهو: تقییدہ بالقلتين. 

والرايع : العام من وجه ء والخاص من آخر قوله عليه السلام: (الاء طهور 
لا ينجسه الا ما غير طعمه؛ أو ریحه. أو لونه) © فظاهره: العموم؛ لأنه عليه 
السلام لم يتعرض للقليل» ولا للكثير. 

وخص من وجه آخر؛ وهو: تقییدہ بالتفیر» فحمل عموم الأول وهو قوله: 
«لم ينجس» على خصوص الثاني وهو قوله: إلا ما غير طعمه» الحديث. 


)١(‏ آخر الورقة (۳۹) من «ب». 

)۲( إذا تعارض العام مع الخاص: قدم الخاص مطلقًا وخالف في ذلك الحنفيةء ولهم 
تفصیلات وشروط خاصه بهم راجع المسألة وتفصيلاتها وأدلة الفرق المختلفة فيها في : 
التبصرة (ص ١٥۱)ء‏ اللمع (ص ۰۲۰ المستصفى (٢/٢۱۰۲)ء‏ المحصول (۴/۱/١٦۱)؛‏ 
اليرهان (۲/ ۱۱۹۳) جمع الجوامع (4۲/۷) مع شرح الحلي» نهاية السول (۲/ ۱8۲ 
العدة (۲/ ۰1۱۵ المسودة (ص ١۱۳)ء‏ العتمد (۱/٦۲۷)ء‏ الاحکام للآمدي (۳۱۸/۲) 
فواتح الرحموت (۱/ ۰4۳۰۰ مختصر ابن ا حاجب (۱6۷/۲) مع شرح العضد. 

(۳) انظر المغني لابن قدامة (۱۱/۶). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في سنه (۱۵/۱) فی کاب الطهارة في باب ما ینجس من م الماع 
وآخرجہ الترمذي فی سنته /١(‏ ۸۵) ۔ عارضة الأحوذي - في أبواب الطهارة» باب : الماء 
لا ينجسه شىء» وأخرجه النسائى فى سننه )١57/1(‏ - الجتبی - فى كتاب الیاہء ناب 
التوقیت في الاءء وأحرجه الإمام أحمد في السند (۸۷ ۱۲). ۱ 

 )هج(‎ : فى اب‎ )٥( 

.٩« لفظ «أو لونه» لم يرد في‎ )٦( 
روى أبو أمامة الباهلي: أن النبی 32 - قال: ( الماء طهور لا ینجسه شىء إلا ما غلب‎ 
على ريحه وطعمه ولونه ) آخرجه ابن ماجة فی سننه (۱۷6/۱) فی کتاب الطهارة‎ 
۱ ۱ وسنٹھاء باب ال حیاض.‎ 


- 9948 سس 


وحمل عموم الٹانی: وهو : اطهارة آلاء) على خصوص الاول: وهو «القلتان» . 
كثر ۱ والله أعلم . 
نت چا د 


[ تغريف الإجماع. وبیان حجيته ] 


قال: ( و(أما](١)‏ الإجماع: [ف  ]‏ اتفاق علماء أهل العصر على حكم 
الحادثة» ونعني بالعلماء: الفقهاء و [نعتی]٩)‏ بالجادثة: ا حادثة الشرعيةء وإجماع هذه 
الأمة حجق دون غیرها؛ لقوله عليه السلام: « لا تجتمع أمتي على الضلالة». 
والشرع ورد بعصمة هذه الأمة ). 

أقول: لا فرغ من بیان النسخ: شرع في بیان الإجماع وهو: الباب الحادي عشر. 

الإجماع في اللغة: العزم والاتفاقی یقال : (آجمع القوم» أي: عزمواء 
واتفقواء ومنه قوله تعالى: ٭ فاجمعوا أمركم 4 [ يونس الآية: ۷۱] ° . 

وفي الاصطلاح: اتفاق علماء آهل العصر على حكم شرعي ۲۷. 


() انظر في حكم العام من وجه وا حخاص من وجه آخر: روضة الناظر /١(‏ ۰6۷۰ شرح 
تنقیح الفصول ( ص 15). 

(۲) ما بين المعقوفتين في هامش «*۰ وهو لم يرد في «ب». 

(۳) ما بين المعقوفتين لم يرد فی اب؟. 

٤(‏ ما بين المعقوفتين في هامش ۰۷ وهو لم يرد في «ب». 

. ووردت الآية في 0 فأجمعرا آمرهم»‎ )٥( 
والمراد: أعزموا أمركم. وانظر في ذلك: القاموس المحيط (۱۵/۳). المصباح الشیر‎ 
(۱۷۱/۱)۔‎ 

)٦(‏ انظر في هذا التعريف وغيره من تعريفات الأصوليين للإجماع: اللمع (ص ٦)ء‏ المستصفى 
(۱/ ۰4۱۷۳ الإحكام للأمدي (۱۹۰۱/۱)ء الحصول (۱/۲/ 27١‏ شرح تنقيح الفصول = 


Ye 


فقوله: «اتفاق العلماء» ليخرج العوام؛ إذ ليسوا من آهل الاجتهاد؛ ولا هکن 
الوقوف على قول كل فرد منهم؛ لکٹرتھم بخلاف العلماء ١‏ . 

وذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار موافقة العوام ”؛ لأنهم من الأمة» وقد 
حكم لهم بالعصمة؛ لعدم اجتماعهم على الضلالة ©. 

وفوله: «علماء العصر» لیخرج من بعدهم؛ لانهم إذا اجتمعوا في “ العصر 
الواحد على حكم لا يضر من خالفهم بعده . 


= (ص ۳۲۲)ء مختصر ابن ا حاجب (۲۹/۲) مع شرح العضدء كشف الأسرار )۲٢٦٢/۳(‏ 
تيسير التحرير (۴۳/٢٢۲)ء‏ شرح اللمع (۰)۱06/۲ شرح المنهاج (۵۷۸/۲) للأصفهاني» 
والعدة ١۷ /٤(‏ ۰)۱۰ التمهيد لأبي الخطاب (۳/ )۲٢٢‏ الایضاح (ص ۳۲)ء ا حدود (ص 
۳. 

)١(‏ فالعوام لا عبرة لقولهم. هذا مذهب الجمهور. 
انظر: اللمع (ص ۵۱) اللنسسخول (ص ۳۱۰)؛ المستصفى (۰)۱۸۳/۱ الإحكام للآمدي 

(١/٦۲۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص ١٣٤۴)ء‏ مختصر ابن ا حاجب (۲۳/۲) مع شرح 
العضد أصول السرخسی (۳۱۱/۱)ء كشف الآسرار (۳/ ۲۳۷)ء فواتح الرحموت 
(۷۲) المسودة (ص ۳۳۱). 

(۲) اختاره الغزالی ف فى الستصفی (۱۸۱/۱)ء والآمدی ذ في الإحكام (۱/ ۲۲۲)ء ونقله بعض 
الأصوليين عن التاضی | بي بكر الباقلاني» وبعض المتكلمين. 
انظر: المرجعين السابقين و: نهاية السول (۳۷۸/۲)ء كشف الاسرار (۰)۳۲۷/۳ 
مختصر ابن الحاجب (۳۳/۲) شرح تنقيح الفصول (ص ٤٣۳)ء‏ العتمد (۲/ ٤۸٦)؛‏ 
تيسير التحرير (۳/ ٢٢۲)ء؛‏ المسودة (ص ۴۴۱): جمع ا حوامع (۱۷۷/۲) مع شرح الحلي. 

(۳) ذکر الشارح - هنا مذهبين في هذه السالق وهناك مذهب ثالث فيها وهو: أنه يعتبر 
قولهم فی المسائل الشهورة دون غيرهاء قاله بعض الأصوليين. 
انظر: جمع الجوامع (۰)۲۱۱/۲ المستصفى (۱۸۱/۱)ء المعتمد (۸۱/۳])ء شرح تنقيح 
الفصول (ص ٣٣٤۳)؛‏ كشف الأسرار (۲۲۹/۳). 

)٤(‏ آخر الورقة (۰ع) من لاب»4. 

(0) آخر الورقة (۲۹) من 7أ4. 


وقوله (21: «ونعني بالعلماء: الفقهاء»؛ لیخرج المتكلمين والنحویین وغیرھم۴۷. 

والراد بالفقهاء: المجتهدون المستنبطون الأحكام الشرعية بالادلة . 

بخلاف من نقل مذهبه عن غيره» فإنه لم يكن منهم ولا تضر مخالفتھم. 

وقوله: «واجماع هذه الأمة حجة» إلى آخرہ؛ ليخرج غيرها كاليهود 
والتصاری؛ فان إجماعهم لیس بحجة. 

وإنما كان إجماع هذه الأمة حجة ؛ لعدم إمكان اتفاق جماعة عظيمة شريفة 
مشهود لهم بالعصمة [عن] الباطل ۰ ولهذا كان السلف يشددون التنکیر على 


() في النسختين: «وقولهم»» وا ثبت أنسب. 

() فى النسختین: «وغيرهما»» والمثبت هو ا مناسب . 

(۴) هذا مذهب الجمهورء وهناك أقوال فى ذلك فراجع - لتعلمها - : - 
اصول السرخسي (۰)۳۱۳/۱ کشف الآسرار (۳/ ٢٤۲)ء‏ تیسیر الصحریر (٣/٢٢۲)؛‏ 

المستصفى (۰)۱۸۳/۱ الإحكام للآمدي (۲۲۸/۱)ء المسودة (ص ۳۳۱)ء شرح تنقيح 
الفصول (ص »)25١‏ المنخول (ص ۳۱۱). 

)٤(‏ مذهب جمهور العلماء: أنه حجة قطعیةء وذهب الآمدي في الإحكام ٠ /١(‏ ۲۰) إلى أنه 
حجة ظنية ووافقه بعض العلماء وقيل: الإجماع الصريح حجة قطعیة؛ والإجماع 
السکوتی حجة ظنیةء وقيل: غير ذلك . 
انظر: المستصفى (۲۰4/۱) الإحكام لابن حزم /١(‏ 595)» الإحكام للآمدي (۲۰۰/۱)) 
المنخول (ص ۲۰۳) نهاية السول (۲/ »)٠١‏ جمع الجوامع (۱۹۰/۲) مع شرح الحلي؛ 

السودة (ص ۰0۳۱۵ أصول السرخسى (۰)۲۹۵/۱ فواتح الرحموت (۲۱۳/۲))؛ تيسير التحریر (۳/ ۲۲۷)؛ 
اللمع (ص 44۸» مختصر ابن الحاجب (۳۰/۲) مع شرح العضدء كشف الأسرار (۲۵۲/۳). 

(0) ما بين المعقوفتين ورد في النسختين «على»» والمثبت هو المناسب. 

(1) فقد آخرج الترمذي في سئنه (517/4) في کتاب الفتنء باب لزوم الجماعة» عن ابن 
عمر - رضي الله عنه - أن النبي و قال: ( إن الله لا يجمع أمتي» أو قال: أمة محمد 
پا على ضلالة ) وقال عنه - آعني الترمذي -: «هذا حدیث غريب من هذا الوجه». 
وآخرجه ابن ماجة في سننه (۱۲۰۳/۲) في کتاب الفتن؛ باب السواد الاعظم عن أنس- 


۲ ۲ سم 


مخالف الإجماع )0 والله أعلم . 


عد عد 3 
[ حجية إجماغ المجتهدين مطلقا 
وهل يشترط انقراض الغصر ] 


قال: ( والإجماع حجة على العصر الثاني» وأي عصر کان: ولا يشترط 
نقراض العصر على الصحیح؛ فإن قلنا: انقراض العصر شرط: فیعتبر قول من 
ولد في حياتهم» وتفقه» وصار من أهل الاجتهاد. ولهم أن يرجعوا عن ذلك ). 

أقول: يشير إلى إن إجماع العصر الأول حجة في العصر الثاني . 

وكذا: إجماع كل عصر حجة لمن يعدهم إلى الابد ”. 





- بن مالك رضي الله عنه ‏ ولفظه: (إن آمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلاقًا 
فعليكم بالسواد الأعظم ). 
وا حدیث ورد بألفاظ مختلفةء ولكن المعنى متفق عليه راجع إن شئت: المستدرك للحاكم 
(؛» كشف الخفاء (۰)4۸۸/۲ القاصد الحسنة (ص ٤٦٦)ء‏ الفقيه والمتفقه 
(۱۱/۷). 
)١(‏ ولهذا اختلف في تکفیر منکر حکمه فذهب بعضهم إلى أن منکر الاجماع القطعي 
یکفر» وذهب آخرون إلى أنه لا یکفر ولکنه پیفسق» وذهب فریق ثالث إلى أنه يكفر 
إذا کان في العبادات الخمس» وقیل: غير ذلك . 
انظر تفصيل ذلك في : الإحكام للامدي (۲۸۲/۱)؛ كشف الأسرار (۲۵۸/۳): شرح 
تنقيح الفصول (ص ۰0۳۳۷ أصول السرخسي (۰)۳۱۸/۱ فواتح الرحموت (۲/ ۲:۳) 
نهاية السول (۲/ ۲۸۷)ء المسودة (ص ٣٤٣۳)ء‏ العتمد (۲/ ٥٥٥)ء‏ النخول (ص ۳۰۹) 
تيسير التحریر (۲۵۹/۳). 
(۲) وهذا مذهب الجمهور. 
انظر المستصفى (۱۸۹/۱)ء الإحكام للآمدي (۲۰۸/۱)ء البرهان (۲/ ۷۲۰)ء شرح 
تنقيح الفصول (ص ۳۲۲) كشف الأسرار (۳/ ۲۲۷) العدة (/۱۰۹).. 


۲۰۳ - 


خلاقًا للظاهرية فلم يثبتوا الإجماع إلا للصحابة - فقط ‏ 6 

ولهذا قال: «وأي عصر كان ». 

وهل يشترط لإنعقاد [ إجماع ] ۳ العصر الثاني © انقراض العصر الأول؟ 

قولان: - 

صحح الشیخ - رحمه الله - وجماعة: أنه لا یشترط انقراضهم *؛ لانه عليه 
السلام شهد لهم بالعصمة من غير تخصیص وقت دون وقت (۲. 


)١(‏ نسب الشارح هذا الذهب | إلى جمیم الظاهريت وهذا فيه تساهل؛ حیث إن القائلین بهذا 
المذهب وهو: أنه لا إجماع إلا للصحابة هم أكثر الظاهرية قال يؤيد د ذلك ما قاله ابن 
حزم في الإحكام (6۵۰۹/۱): «قال أبو سليمان وكثير من أصحابنا: لا إجماع إلا إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم ». 

)٢(‏ ما بین المعقوفتين في هامش «ب4» ولم يرد في 7أ4. 

۳( ورد هنا في «۲1: «(إجماع؟ . 

:)۲٥٢/١( هذا مذهب جمھور العلماء من فقهاء وأصوليين : انظر: الاحکام للآمدي‎ )٤( 
المدخول (ص ۳۱۷)ء المستصفى (۰)۱۹۳/۱ نهاية السول (۳۸۱/۲)ء الاحکام لابن حزم‎ 
)۲٢٢/٢( كشف الأسرار (۳/ ۲۳) فواتح الرحموت‎ 20772١ السودة (ص‎ ۰۵۱۳ /١( 
أصول السرخسي (۳۰۸/۱)ء شرح تنقیح الفصول (ص ۳۳۰) مختصر ابن ا حاجب‎ 
(۳۸/۲)ء مع شرح العضد. المعتمد (۵۰۲/۲) إحكام الفصول (ص 41۷) الروضة‎ 
.)1۸۲ /۲( 

)٥(‏ حيث إنه ورد عنه عليه السلام قوله: ( إن الله لا یجمع آمتي على ضلالة )»> وفي رواية 
(علی خطا) وقوله: (ما رآه السلمون حستّا فهو عند الله حستا..) وقوله: (من فارق 
الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه ) وقوله: ( من فارق ا حماعة مات ميتة' 
جاهلیة) وقوله: ( من شذ شذ في النار ) وقوله: ( علیکم بالجماعة: إن الله - تعالی _ لا 
یجمع أمتي الا على هدی ) وغیرها ما روى عن النبي ‏ عليه السلام - فكل هذه 
التصوص شهادة من الثبي - عليه السلام - لهذه الامة بالعصمة دون تقييد وتخضصیص 
زمنء أو طائفت بل ورد ذلك مطلقًا. 


وذهب ابو بكر بن فورك 27 وغیرہ 29 إلى اشتراط انقراضهم؛ لأنه يلزم منه 
رجوع بعض من اتفق معهم كما جرى لعلي ٩۱‏ رضي الله عنه ۲٩‏ - وافقهم في 
عدم بیع أمهات الأرلادء ثم - بعد ذلك رأى بيعهن » فقال له عبيدة السلماني )6( 


.)۲۵/۱( نقله عنه الآمدي في الإحكام‎ )١( 
وهو: محمد بن الحسن بن فورك. الأصبهاني الشافعي» أبو بكرء كانت وفاته عام‎ 
ه)ء كان رحمه الله فقیها اصولیا نحويًا متكلماء يقال بأنه صنف مصنفات‎ ٠05 
مفيدة» لکن لم يصلنا منها شيء.‎ 
انظر فى ترجمته: وفيات الأعيان (۳/ ٤٤٥)ء شذرات الذهب (۱۸۱/۳)ء طبقات‎ 
.)١1١١ /۳( الفسرین للداودي (۱۲۹/۲)ء إنباه الرواة‎ 

(۲) هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يوافق على ذلك وهو: اشتراط الانقراض؛ لکن معتمد 
مذهبه كما قال الجمهور وهو عدم الاشتراط. 
انظر: الدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص ۱۳۱). 

(۳) هو: على بن أبي طالب بن عبد الطلب. ابن عم النبي وق كانت ولادته قبل البعثة 
بعشسر سنينء ووفاته شهيد عام (٠4ه).ء‏ كان رضي الله عنه ‏ زوج فاطمة الزهراء 
وكان حامل اللواء معه في معظم الغزوات» اشتهر بالشجاعةء والقضاءء والعلم بالقرآن» 
والفرائضء والأحكام الفقهية واللغة. تولى الخلافة بعد مقتل عثمان عام (۳ه). 
انظر في ترجمته: أسد الغابة (٤/۹۱)ء‏ الاستيعاب (۳/ )۲٦٢‏ تاريخ الخلفاء (ص .)٦٦٦١‏ 

(4) فی (»: «عنهم »2. 

۱ وهو خطأ.‎ ٤ في النسختین: «أبو عبيدة السلماني‎ )٥( 
وهو: عبيدة بن قيس بن عمرو الرادي الهمذاني التابعي» أبو عمروء أسلم في آخر حياة‎ 
النبي ۔ گا - ولكنه لم يرهء كانت وفاته عام (۷۲ھ) وقيل: غير ذلك» سمع من كثير‎ 
من الصحابة منهم: علي واشتهر بصحبته» وسمع من عمرء وابن مسعودہ وابن الزبیر؛‎ 
كان أحد أصحاب ابن مسعود فى القراءة والفتوى.‎ 
شذرات الذهب‎ ء)٤٠٥‎ /١( انظر في ترجمته: تاریخ بغداد (۱۱/ ۱۱۷)ء تذكرة الحفاظ‎ 
.)۱۰۳/۳( (۱ء الإصابة‎ 


ہہ سد 


1 رأيك فی ا ےچ ماعۃة أحب إلينا من رأيك وحدك ۲ )۱( نفدل على اشتراط 
انقراضهم » وإلا: لم يجز له الرجوع و خرف الإجماع ۷ 





)١(‏ الرواية هي كما قالها عبيدة السلماني هي : أنه قال: ( سمعت عليًا يقول: اجتمع رأي 
ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» قال: ثم رأيت بعد أن پیعن» قال عبيدة: 
فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة احب إلي من رأيك وحدك في الفرقة» آخرجه 
البيهقي فى الستن الكبرى (۲/ )٦٦‏ في كتاب عتق أمهات الأولادء باب الرجل يطأ أمته 
اللك» وآخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (4175/5) في كتاب البيوع . 

(۲) آخر الورقة )٦١(‏ من اب*. 

(۳) قلت: هذا الخال لا يصلح لما نحن فيه؛ وذلك لانه لم يحصل إجماع فى عهد عمر؛ 
لان بعض الصحابة حالف في ذلك فروي عن جابر قوله: «بعناهن على زمن النبي ہللا 
وأبى بکرء فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا» آخرجه أبو داود فى سننه 
(6/ ۳۵۲) في كتاب العتقء باب عتق أمهات الاولاد. ۱ 
وما كان جائزاً في عهد النبي َي وآبي بكر لم يجز نسخه بقول عمر ولا غیره» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في آم الولد: «بعها كما تييع شاتك أو بعيرك» آخرجه 
عبد الرزاق في الصنف (۲۹۰/۷) في كتاب الطلاقء باب بيع أمهات الأولاد. 

ثم إنه يفهم من كلام الشارح ونقله لهذا المذهب: أن أصحاب هذا لمذهب یشترطون 
الانقراض مطلقًا - ۱ 
وهناك من العلماء من اشترط انقراض العصر ولم يطلق» بل قيده بشي»؛ اليك ذکر 
ذلك : فمنهم من اشترط انقراض العصر للإجماع القياس» دون غیره» ومنهم من اشترطه 
إن بقي عدد التواثر» ومنهم من اشترطه للاجماع السكوتي» ومنهم من اشترطه في 
إجماع الصحابة. انظر في ذلك وتفصيلات واقوال أخصرى: أصول السرخحسي 
(۳۰۸/۱)ء الاحکام للآمدي (۰)۲۵۲/۱ اللمع (ص ۹٥)ء‏ جمع الجوامع (۱۸۳/۲) مع 
شرح الحلي» الستصفی (۰4۱۷/۱ شرح اللمع (۰)1۹۷/۲ البرمان (۹۳/۱٦)ء‏ إحکام 
الفصول (ص ۷ء العتمد )٥٠۲/۲(‏ التبصرة (ص ۰۳۷۵ كشف الأسرار 

٣٣٤ /۳(‏ ۳)ء المسودة (ص ٣۳۲۰)ء‏ تيسير التحرير (۰)۲۳۱/۳ مختصر ابن ا حاجب 
(۳۸/۲) مع شرح العضد. 


والأصح: الأول؛ لأن الانقراض لو کان شرطا: لامتنع حصول الإجماع؛ 
لامکان أن يرجع بعضهم. 
ورد قول من استدل بقول علي ب: أن الإجماع منعقد على عدم بيع أم الولدء 
ولم یلتفتوا إلى أي رأي واحد؛ إذ لا تأثير له في خرق الإجماع . 
پډ #٭ يج 


[ الاجهاع السكوتي وحجية قول الصحابي ] 


قال: ( والإجماع يصح بقولهم وفعلهمء وبقول البعض؛ وفعل البعض 
وانتشار ذلك» وسكوت الباقين عنه» وقول الواحد من الصحابة لیس بحجة على 
ا حدید وفي القدیم حجة ). ۱ 

آقرل : غاية ما فیه : أن الإجماع ینعقد بافعالهم كما ینعقد بأفوالهم. 

وابقول البعض » وفعل البعض» يشير إلى أن بعض علماء العصر إذا ذھبوا إلى 
قول ولم يخالفوهم الآخرون؛ أو إلى فعل» وانتشر ذلك القول“ أو الفعل وسكت 
الباقون من غير إنكار: كان إجماعا © كأنهم راضون به» ولهذا قيده بالانتشار. 





(۱) آخر الورقة (۴۰) من 7أ24. 

(۲) وهو الإجماع السکوتی» وهو إجماع ظني وهذا عند جمهور العلماء وقيل: لا يكون 
إجماعًا ولاحجة» حكي هذا عن الشافعي وهو ما اختارہ بعض الشافعية» وقيل: إنه ليس 
بإجماع › ولكنه حجة . 
انظر هذه الأقوال وأدلة كل قول مع الترجيح والمناقشة في : الإحكام للآمدي (۱/٢٥۲)؛‏ 
اللمع (ص ۰6۵۲ التبصرة (ص ۳۹۱)؛ المستصفى (۱۹۱/۱))ء نهاية السول (776/1): الإحكام 
لابن حزم :)0.1/١(‏ كشف الأسرار (۲۲۹/۲)» أصول السرخسي (۰4۳۰4/۱ شرح تنقيح 
الفصول (ص ۰6۳۲۰ مخت صر ابن ا حاجب (۴۷/۲) مع شرح العضد. العدة ))١١17/4(‏ 
التمهيد لابي الخطاب (۳/ ٣۳۲)ء‏ المسودة (ص 20775 تيسير التحرير (۳/ ٢٥٤۲)ء‏ إرشاد 
الفحول (ص ۸۶). 


وان لم ینتشر: فليس بإجماع؛ لاحتمال ذهول البعض عنه. 
وأما قول الواحد من الصحابة: [ ف  ]‏ ليس بحجة في الجديد ؛ وا 
فو من یس ! في : 
لخطاً عليه ۳ . 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه حجة 2)9. 
ولهذا قدر جعل رد الابق باربعین درهما لأثر ابن مسعود ©. 
وقد قال عليه السلام: (أصحابي کالنجوم. بأيهم اقتدیتم اهتدیتم ) () وهذا 


() ما بین العقوفتین لم يرد في النسختین وإثباته لازم؛ لانه جواب «أما». 

() أي: أن قول الصحابي لیس بحجة في مذهب الشافعي الجديدء نقل ذلك إمام ا حرمین 
في البرمان (۲/ ۰۱۳۲۲ والشيرازي في التبصرة (ص ۳۹۵). 

(۲) وهو رواية عن الامام أحمد ذکرها آبو يعلى في العدة (٤/۱۱۸۴)ء‏ وابو ا خطاب في 
التمهيد (۳/ ۳۳۲)ء واختاره الغزالي في الستصفی (۲۱۱/۱) والامدي في الاحکام 
)۱/٤(‏ من الشافعية. 
ومن ا الکیة اختاره ابن الحاجب في مختصره (۲/ ۲۸۷)ء ومن الحنابلة: أبو الخطاب في 
التمهيد (۳/ ۳۳۲) ومن الحنفية: الکرحي؛ وقد نسبه بعضهم إلى كثير من المتكلمين. 

انظر ما سبق من الراجم و: البرهان (۲/ ۹٥۱۳)ء‏ التبصرة (ص ۳۹۰)ء شرح اللمع 
(4»)» المحصول (۰)۱۷/۳/۲ المسودة (ص ۳۳۷)ء تيسير التحرير (۰)۱۳۲/۳ 
کشف الاسرار (۳/ ۲۱۷). 

)٤(‏ وهو رأي امصاص. وا جرجاني؛ انظر: الفصول فی الاصول (۰)۳۱۱/۲ کشف 
الأسرار (۳/ ۲۱۷)ء أصول السرخسي (۱۰6/۲). 

)٥(‏ هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» الصحابي المعروف» كانت وفاته عام 
(۳۲ه). كان رضي الله عنه - أحد السابقين إلى الإسلامء شهد مع النبي ‏ عليه السلام - 
جميع الشاهد. هاجر الهجرتین؛ وشهد له النبي عليه السلام بالجنة. 
انظر ترجمته في: الاستيعاب (٢/٦۳۱)ء‏ الإصابة (۲/ .)۳٦۸‏ 

)٦(‏ أخرجه الترمذي في سننه (۱۲۹/۱۳) في أبواب الناقب» باب في مناقب آبي بكر 
وعمرء وأخرجه ابن ماجه في سننه (۳۷/۱) في المقدمة» باب في فضائل أصحاب = 


دليل على وجوب الاخذ بقول کل واحد منهم. 
وبه قال الشافعي في القدیم ۲۷ والله أعلم. 
FF oq‏ ٭ 


[ تحريف الخبر, وأقسامه. وتغريف المتواتر ] 


قال: ( وأما الأخبار: فالخبر: ما يدخله الصدق والکذب. وهو ينقسم إلى: 
آحاد» ومنواتر فالمتواتر: ما يوجب العلم وهو: أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ 
على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهى إلى المخبر عنه» وبکون في الأصل عن 
مشاهدت أو سماع؛ لاعن اجتهاد وأخبار). 

آقول: ل فرغ من بیان الإجماع: شرع في بیان الأخبار» وهو الباب الثاني عشر . 

والأخبار هي : طريق ثبوت السنة الشریفة إلينا. 

وقد اختلفوا في رسم الخبر :- 

فذهب جماعة إلى عدم رسمه؛ إذ الرسم للتعريف» والخبر معروف بئفسه9)؛ 





= رسول الله عليه السلامء وأخرجه الامام أحمد في المسند /٥(‏ ۳۹۹). 

.)۳۹۵ نسبه إليه أبو اسحاق الشيرازي في التبصرة (ص‎ )١( 
. وهو: الشهور عن الإمام مالك» وهو رواية عن الامام أحمدء وهو رأي كثير من المالكية والحنابلة‎ 
انظر: شرح تنقيح الفصول (ص 555)» مختصر ابن الحاجب (۲/ ۲۸۷) مع شرح‎ 
العضد مفتاح الوصول (ص ١١1)ء العدة (٤/۱۱۸۱)ء التمهيد لأبي الخطاب‎ 
.)707/”5 ۳۳۲)ء المسودة (ص‎ /۳( 

(؟) وذكر إمام ا حرمین والشارح هنا مذهبين في المسألة وبقى مذهبان هما: 
الأول: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين الأربعة. 
الثاني: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر - فقط . 
انظر: الستصفی »)571/١(‏ الإبهاج (۳/ ۱۹۳)ء نهاية السول (۳/ .)١ ٤۳‏ 

(۳) آخر الورقة )١٤(‏ من «ب». 


۳۰۹ 


إذ کل واحد من العقلاء © یفرق بین «قام زيد ٤‏ وبين « قم يا زید٤ء‏ فهذا ظاهر 
من غير رسم 00 

وذهب الشيخ - رحمه الله ۔ إلى رسمه( بانه [ما ]© يدخله الصدق والكذب . 

وفيه نظر؛ لأنهما نوعان للخبرء وهو جنس لهاء ولا يجوز تعريف ا جنس 
بالنوع؛ لأن النوع لا يعرف إلا با جنس 29. 

وفيه نظر آخر: أن الخبر قد لا يحتمل الكذب البتة كقول القائل: «اللّه ربنا» 
و (محمل سنا و«النار حارة؛ا وما آشبه ذلك مما لا يحتمل الكذب. 

ومن الاعبار مالا يكون الا كذبًا » کقول الکفار: « اتخذ الله ولدا» أو 
«صاحبًا» أو «ثالث ثلائة» تعالی الله عن ذلك» و«الجزء أعظم من الکل» فهذا لم 





)١(‏ في النسختین : «العقال»» والثبت هو الصحيح؛ لان جمع عاقل «عقلاء» أو اعاقلون»» 
آما «العقال» فهی صيغة مبالغة . 

)۱۰۷/۷( جع الجوامع‎ »)٤/۲( انظر هذا المذهب مع مناقشته في: الاحکام للآمدي‎ )٢( 

مع شرح الحلي» کشف الاسرار (۲/ ٢٦۲)ء‏ نهاية السول (۰)۲6۵/۱ فواتح الرحموت 

.)۱۰ ۰ /٢( 

(۳) أي: أنه يحدء وهذا مذهب أكثر العلماء. 
انظر : الاحکام للآمدي (۰)6/۲ فواتح الرحموت (۱۰۰/۲). 

)٤(‏ ما بين العقوفتین لم برد في النسختین: وهو لازم. 

(۵) المراد من دخول الصدق والكذب: أن الخبر يحتملهما عقلاً بالنظر إلى حقيقته النوعية» 
مع قطع النظر عن الطرفين والمخبر. 
وهذا التعریف نسبه الامدي في الإحكام (۱/۲) إلى أبي علي وأبي هاشم الجحبائيين» وأبي 
عبد الله البصري» والقاضي عبد ا مبار بن أحمد. ۱ 
انظر: المحصول (305/1/15). المعتمد (٢/٥٤٤)ء‏ كشف الأسرار (۲/ )۴٦٣۰‏ البحر 
المحيط /٤(‏ ۲۱۸) فواتح الرحموت (۰)۱۰۳/۲ مختصر ابن الحاجب (50/15). 

.)1/۲( انظر الإحكام للآمدي‎ )٦( 

(۷) ورد في النسختين: «ومن الاخبار أن لا يكون إلا کذبا » والمثبت هو أصح وأنسب. 


۲ 


يحتمل الصدق البتة ۲۲۲ . 
وقوله: اوهو یں ینقسم إلى آحاد ومتواتر؟ ورسم المتواتر با يوجب العلم يقينا 
من غير ظن 27 ولهذا لین ار حقيقة التواتر بقوله: وهو أن يروي جماعة لا 
يقع التواطؤ على الکذب من مثلهم عن جماعة مثلهم - ایضا _ وکذلك دائما :6٩‏ 
فمتى خلت طبقة من الطبقات لم يكن متواترا لان التواتر: تواصل ** شيء بعد 
شیء ! © من غير انحصار عدد» بل إذا أفاد الخبر العلم يقيئًا علم كمال عدد 


.)۷/۲( انظر الإحكام‎ )١( 
والآمدي ذكر على هذا التعريف آربعة اعتراضات فراجعها إن شئت في الإحكام‎ 
.)۷-/۲( 

(۲) وهناك تعريفات آخری للخبر فقيل: « الخبر: ما یدخله التصديق أو التکذیب٤؛‏ 
وقيل: « ما دخله الصدق أو الکذب؟ء وقيل: الخبر: كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى 
آمر نفيًا أو [ثبائا» وقيل غير ذلك انظر: الإحكام للآمدي (۰)۸/۲ المستصفى 
(۱۳۲/۱)ء نهاية السول »)۲٤۲/۱(‏ اللمع (ص ۳۹)ء تيسير التحریر (۲/۳) العتمد 
(55/6)؛ شرح اللمع (۹/۲٦٦)ء‏ المحصول (۳۰۲/۱/۲) الكافية (ص ۳۳). 

(۳) أي: أنه يفيد العلم بنفسهء بدون قرینةء فیجب تصديقه. 
انظر: كشف الاسرار (۲/ ٣٣۳)ء‏ جامع بیان العلم /٤(‏ ١٤)ء‏ الإحکام للآمدي 
(0) الروضة (۷/۱٣۴)ء‏ جمع الجوامع (۱۱۹/۲) مع شرح المحلي» الإحكام لابن 
حزم (۹۳/۱)ء مختصر ابن الحاجب (۵۲/۲) مع شرح العضد. المعتمد (۵۵۱/۲). 

)٤(‏ انظر هذا التعريف وغيره من تعريفات العلماء له في: اللمع (ص ۳۹)ء الإحكام 
للآمدي (۰)۱/۲ المحصول (۰)۳۲۳/۱/۲ نهاية السول (۲/ ٢٦۲)؛‏ أصول السس رخسي 
(۷ فواتح الرحموت (۰)۱۱۰/۲ كشف الأسرار (۲/ ٣٦۳)ء‏ مختصر ابن 
الحاجب (۵۲/۲) مع شرح العضدء شرح تنقيح الفصول (ص ۹٤۳)ء‏ المسودة (ص۳٢۲)؛‏ 
شرح الكوكب (5/ ٣۳۲)ء‏ العتمد (۲/ ۰1۵۲ الاحکام لابن حزم (۹۳/۱). 

() في النسختين #التواصل»۰ والمثبت هو المناسب. 

)٦(‏ يشير إلى تعريفه لغة؛ حيث إن التواتر لغة هو: تتابع شیئین بمهلة. 
انظر المعرب للمطريزي (ص 4۷۵). القاموس المحيط (؟55/5١).‏ 


۲۲۱۱ 


التواتر“. 

وذهب جماعة إلى حصرهم : 

منهم من قال: أربعة (۱۲؛ لانهم أكثر نصاب الشهادة . 

ومنھم من قال: ائنی ء دض ۳۳ مه کون ۶“ بقوله تعالى: # وب شنا منهم 
اثنى عشر نقیبا ‏ [للائدۃ الآية: ۱۲]. 

ومنهم من قال : سیعون ۸ لقوله تعالی : # واختار موسى قومه سبعين 
رجلا 4 [الاعراف الآية: 06]. 

ومنهم من قال: ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا 9) كأصحاب بدر 0000 . 





)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء. 
انظر: المستصفى (۰)۱۳۶/۲ اللمع (ص 4۰) الإحكام للآمدي (۲/ ١۲)ء‏ نهاية السول 
(۲۷۱/۲)ء جمع الجوامع (۱۰۷) مع شرح المحلى» شرح اللمع (۲/ »)٥۷٤‏ 
المحصول (۰)۳۷۸/۱/۲ العدة (۰)۸۵۵/۳ الروضة (۳۵۷/۱)ء کسشف الأسرار 

(٢/٣٦۳)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص ۰۳۵۱ مختصر ابن ا حاجب )٥٤/۲(‏ مع شرح 
العضد؛ السودة (ص ۰)۲۳5 تیسیر التحریر (۳/۳) اصول السرخسي (۱/ ۲۹۶). 

(۲) ذکره ابن قدامة في الروضة (۱/ .)۲٥۷‏ 

(۳) ذکره آبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع (۵۷/۲). 

)٤(‏ في النسختین (مستمسکون؟ واثت آنسب. 

)٥(‏ ذكره أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع (۲/ ۵۷۶ وابن قدامة في الروضة 
(۳۵۷/۱). 

.)۵۷4/۲( ذکره آبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع‎ )٦( 

(۷) انظر شرح اللمع (۵۷/۲). 

(۸) وهناك آقوال آخری في العدد الشترط حصول التواتر» فقد قیل: یحصل بائنین» وقیل: 
یحصل بخمسة» وقیل: یحصل بعشرة» وقیل: یحصل: بعشرين وقيل: یحصل 
باربعین» وقیل: يحصل بألف وخمسماثة عدد بیعة الرضوان. انظر هذه الاقوال ومستند 
کل قول فی: شرح اللمع (۰)۵۷۶/۲ الروضة (۰)۳۵۷/۱ الستصفی (۰)۱۳۶/۲ = 


۳۱ 


۷ اوالظاھر : ما سبق 2©9. 

وقوله: «عن مشاهدة أو سماع» يشير إلى شرط التواتر المفيد للعلم: أن ينتهي 
الخبرون إلى المخبر عنه بمشاهدة لفعله» أو سماع لقوله مع تصديق ما سمعوه» أو 
شاهدوه © , 

فلو حصل لهم ذلك منه بظن أو اجتهاد من أنفسهم: لم يفد العلم؛ لتطرق 
الظنون إليه» فیخرج عن التواتر. والله أعلم . 

7 2 ف د 
[خبر الاحاط. تغريفه. تجریف. المسنط 
والموسل.. حجية المرسل ] 


قال: ( والاحاد: الذي یوجب العمل ولا يوجب العلم وینقسم ؟“ إلى 
قفسمين: مسئد» ومرسل» فالسند: ما اتصل اسناده» والرسل: ما لم یتصل إسناده» 
فان کان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعید بن السیب 





= البحر المحيط (/۰)۲۳۳ المحصول (۳۳۸/۱/۲)ء العدة (۰۸۵۱/۳ کشف الأسرار 
(۱ء)ء الإحكام للآمدي (۲۵/۲) المعتمد 22071١/7(‏ تيسير التحرير (۳/٣٤۴)ء‏ 
المسودة (ص ۲۳۵). 

. ١أ آخر الورقة (۳۱) من‎ )١( 

(۲) أي: لا يشترط عدد محصور انظر تعليل ذلك فی شرح اللمع (۵۷۰/۲)ء والروضة 
(۳۵۷/۱). ۱ 

(۳) إمام ا حرمین يشترط ذلك كما هو واضح هناء وقد وافقه بعضهم على ذلك . 
انظر: جمع الجوامع (۲/ ۱۲۳)؛ مع شرح الحلي. المعتمد (057/5)؛ المسودة (ص 
٤۹ء‏ شرح الكوكب المنير (۳۲/۲). 

)٤(‏ آخر الورقة (4۳) من #ب». 


۳ لس 


فإنها فتشت فوجدت مسنده» والعنعنة تدخل على الإسناد ). 

أقول: لا فرغ من آخبار التواتر: شرع [ في ] (2 أخبار الاحاد ورسم الاحاد 
ب: الذي يوجب العمل » ولا يوجب العلم (66؛ لان خبر الآحاد ظني؛ 
لتطرق الوهم إ إلى الآحاد. 

والمراد بالآحاد: ما لم يبلغوا رتبة التواتر . 


لا أن يروي واحد عن واحد» بل لو روى خمسة عن خمسة ولم تتواتر» أو 





. ۲ ما بين المعقوفتين لم يرد في‎ )١( 

(٢)‏ يعمل بأحاديث الآحاد في العقائد مطلقّا وبعض العلماء قيذه بشروط. 
والعمل بأحاديث الأحاد في غير ذلك جائز عقلاً وواجب سمعاء وهذا مذهب جمهور 
العلماء وقیل: وا جب عقلاً وواجب سمعا وخالف بعضهم . 
وهناك تفصيلات في ذلك واقوال راجعها في : الإحکام للامسدي (۰)40/۲ الرسالة 
(ص۹٦۳)ء‏ الستصفی (١/١١٢۱)ء‏ اللمع (ص 4۰) نهاية السول (۴۸۱/۲) المسودة (ص ۲۵- 
۳۳۷( حت كران (Y/Y)‏ 3 شرح المحلى؛ ' مختصر ابن ا حاجب (۵۸/۲) 3 شرح العضد؛ 
AY)‏ شرح اللمع (۲/ 4۵۸۵ إحكام انر رص ف 6 7 العدة (۳/ ۸۵۹). 

(۲) هذا عند أكثر العلماء وقيل: إنه يفيد العلم بنفسه حكى ذلك عن الإمام أحمد» وداود الظاهري. 
وا حسین بن علي الکرابیسيء والحارث المحاسبي وابن حزم؛ وقیل: یشید العلم بالقرائن 
انظر ذلك وتفصيلات أخرى في: الإحكام لابن حزم (۱۰۷/۱- ۱۲۵ كشف الأسرار 
(۲/ ۵ ۵ إرشاد الفحول (ص «(EA‏ المسودة رص 3 0.۲٤‏ أصول الس رخسي 
(۱/ ۳۲۱ الإحكام ل للآمدي (۰)۳۲/۲ تیسیر بر التحریر (۷۱/۳) شرح العضد على 
«(YA /۲(‏ الستصفی )0 شرح تنقيح الفصول (س ۰۶ء العدة (ص «(AeA‏ 
شرح اللمع (۱/ ۰۵۸۳ إحكام الفصول (ص ۳۳۶). 

(6) ذکر إمام ا حرمین هذا في الکافیة في ابدل (ص ۵1) حكاية عن غیره. 

(۵) هذا تعریف خبر الواسد عند کثیر من الاصولیین انظر : الستصفی (۰4۱۰7/۱ الاحکام 

للآمدي (۰)۳۱/۲ نهاية السول (۲/ ۰۳۸۱ الكافية في ا حدل (ص ۰۵1 شرح تنقيح- 
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خلق كثير عن کثیرء وانقطع بین الرواة - كما سبق کان آحادا ). 

وإنما أوجبنا العمل به؛ اقتداءً بأصحابه ‏ رضي الله عنهم -؛ لأنهم کانوا إذا 
اختلفوا في واقعة رجعوا 7 إلى قول آحاد الصحابة» ولم ینکر بعضهم على 
بعض ٣ء‏ ولهذا أوجبنا العمل بالاحاد :- 


فإنهم رجعوا إلى الغسل من الوطء من غير إنزال بقول عائشة ۰ء وفي 


= الفصول (ص ۰)۲۵۲ كشف الاسرار (۲/ ۰)۳۷۰ تيسير التحرير (۰)۳۷/۳ شرح الكوكب 
(۲/٥٤۳)ء‏ مختصر ابن ا حاجب (۵۵/۲) مع شرح العضد. جمع الجوامع (۱۲۹/۲) 
مع شرح الحليء فواتح الرحموت (۲/ ۱۱۰)ء الروضة .)517/1١(‏ 

.)05 هذا الكلام هو معنی كلام إمام ا حرمین في الکافیة فی الجدل (ص‎ )١( 

(۲) فى «»: لافرجعوا *. 

(۳( قد حصل بذلك إجماعهم على قبول خبر الواحد والعمل به منھم؛ وقد استدل بذلك 
أكثر الأصوليين: - 
انظر: الستصفی (۱8۸/۱) الإحكام للآمدي (۲/٦٥)ء‏ اللمع (ص 55)» شرح الحلي 
على جمع ا حوامع (۲/ ٣۱۳)ء‏ نهاية السول (۲/ ۲۸۷)ء الرسالة (ص ٤٤٠٦)ء‏ إرشاد 
الفحول (ص 4٦)ء‏ أصول السرخسي (۰)۳۲۳/۱ فواتح الرحموت (۲/ ۱۳۲)ء كشف 

الأسرار (۰)۳۷۱/۲ تيسير التحرير(7/ ۸۲)ء شرح تنقيح الفصول (ص ۸٥۳)ء‏ جامع 
بیان العلم (؟/؟5). المعتمد (؟/ ۸۳٥)ء‏ الروضة (۱/ ۳۷۰). 

)٤(‏ حيث إن الصحابة لما اختلفوا في الغسل من المجامعة بدون إنزال أرسلوا آبا موسى 
الأشعري إلى عائشة ‏ رضي الله عنها - فروت لهم أن النبي عليه السلام قال: ( إذا 
التقى الختانان وجب الغسل ) فرجعوا إلى قولها وقد سبق تخريج الحديث. 
وعائشة هي : أم المؤمنين: عائشة بنت آبي بكر الصديق» تزوجها النبي عليه السلام - قبل 
الهجرة وبنی بها بعد الهجرةء توفيت عام (۵۷) ودفنت بالبقيعء كانت رضي الله عنها 
من أكثر الصحابة رواية للحدیث» وكانت من أعلم الناس وأفتههمء وأحستهم رأيًا كما 
وصفها الإمام عطاء. 
انظر ترجمتها في : طبقات الفقهاء (ص 4۷ الاستيعاب .)۴٥۹/٤(‏ 


۳۱۵ 


ٹوریٹ الد )0" بقول المغيرة لك ومحمد بن مسلمة ۳ . 





)١(‏ ورد فی النسختین: «الجد» وهذا خطاء والصواب المثشبت حیث روى قبيصة بن ذؤيب 
قال : جاءت |الحدة إلى آبي بکر» تطلب میرائها فقال: 7 ما لك في كتاب الله عز وجل 
شيء» وما أعلم لك في سنة رسول الله يه - شيئاء ولكن ارجعي حتی آسال الناس» 
فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله لا أعطاها السدس» فقال: «مل معك 
غيرك؟» فشهد له محمد بن مسلمت فأمضاها لها أبو بكرء فلما کان عمر جاءت الحدة 
الأخرى فقال: «ما لك فی كتاب الله شيء» وما كان القضاء الذي قضي به إلا في 
غيركء وما آنا بزائد فى الفرائض شیئاء ولكن هو ذاك السدس؛ فان اجتمعتما فهو 
لكماء وایتکما خلت به فهو لها؛ آخرجه أبو داود فى سننه )٠١9/5(‏ في كتاب 
الفرائض» باب في الجدة» وآخرجہ الترمذي في سننه (۲۵۱/۸ - ۲۵۲) ۔ عارضة 
الأحوذي - في آبواب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة» وأخرجه أبن ماجه في 
سننه (۹۰۹/۲) في كتاب الفرائض» باب ميرات ا حدةء وآخرجه الامام مالك في الموطأ 
(۲/ ۰۵۱۳ في كتاب الفرائض؛ باب ميراث الجدة. 

(؟) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي - الصحابي العروف كانت وفاته 
عام (۵۰ه) أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ عام الخندق. وشهد الحديبية» ولاه عمر بن 
الخطاب على الكوفة والبصرة وأقره عثمان على ولايته على الكوفة» شهد اليمامة» وفتح 
الشام» والقادسیةء وفتح نھاوند واعتزل الناس بعد مقتل عثمان. 
انظر في ترجمته : الاستيعاب (۳/ ۳۸۸)ء الإصابة (۳/ .)٥٥٤‏ 

(۳) هو: محمد بن مسلمة بن سلمة الاوسی الأنصاري» الصحابي» يكنى بأبي عبد الرحمن 
المدني » كانت ولادته قبل البعشة بائئین وعشرین عاما ووفاته عام (٤٤ھ)ء‏ أسلم على يد 
مصعب بن عمير» وشهد مع النبي يي لشاهد كلها إلا تبوكء اعتزل الفتن فلم بحضر 
الجمل وصفین: وكان يوصف بكثرة العبادة والخلوة. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب (۰)۳۳۲۱/۳ الإصابة (۳/ ۳۸۳). 

)٤(‏ هناك وقائع أخرى لا یکن حصرها تدل على أن الصحابة قد اجمعوا على قبول خبر 
الواحد والعمل به قد أطال ابن قدامة فی ذكرهاء وقد علقت عليها ووثقتها فراجع ذلك - 


٦ 


ثم قسم الأخبار [ الاحادیة ] ”۶ إلى قسمين: «مسند» وامرسل». 

ورسم السند ب: ما اتصل إسناده ۶۶. 

والراد بالاتصال: أن يروي شخص عن شخص إلى المخبر عنه ‏ يقال: 
«أسند الخبر إلى فلان: إذا تلقاہ منه. - 

بخلاف المرسل» وهو: إذا قال التابعي: قال رسول الله ية ولم يذكر من 
سمعه منه من الصحابة ؛ إذ التابعي لم يسمع من النبي ِا شيئًا (“. 

وكذا من لم يسم من روى عنه فهذا ليس بسند؛ لعدم اتصاله 0©. 


- إن شئت في روضة الناظر (۱/ ۳۷۰ وما بعدها). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة لابد منه لم ترد في النسختين. 

:)5١/١( انظر: الاحکام للآمدي (۰)۳/۲ التعريفات (ص 57)» تدريب الراوي‎ )٢( 
مع شرح العضد.‎ )٥٤/٢( مختصر ابن ا حاجب‎ 

(۳) وهو تعريف إمام ا حرمین في الكافية فی الجدل (ص .)٥٤‏ 

)£( تخصیص الرسل بالتابعي هو ما ذهب إليه کثیر من الأصوليين والحدئین» وهي صورة 
ذكرها إمام ا حرمین في البرهان (1۳۲/۱). 
انظر: الستصفی (۹/۱٦۱)؛‏ الإحكام للآمدي (۰)۱۲۳/۲ جمع ا جوامع (۱۱۸/۲) مع شرح 
اللحليء الكفاية (ص ۰)۲۰ کشف الأسرار (۰)۲/۳ تيسير التحریر (2۸/۳) نهاية السول 
25/0 مختصر ابن ا حاجب (۷4/۲) مع شرح العضدء شرح الكوكب (۵۷/۲). 

)٥(‏ فى 418: اسیاه؟. 

)03 يشير إلى ما ذكر إمام الحرمين في البرهان (۱۳۲/۱) من صور الراسیل؛ حيث ذکر خمس 
صور له هناك . وهو إشارة ‏ آیضا - إلى تعريف المرسل في الكافية في ا حدل (ص.05) 
حيث قال هناك: هو: كل خبر أطلقه بعض الرواة عمن لم يسمعه منه سواء عاصره أو 
لم يعاصره» الخ . ۱ 
انظر في ذلك التعريف وغيره: الحدود (ص ۱۳) الإحكام للآمدي ))1١157/1(‏ العدة :)۹۰٦/۳(‏ 
تيسير التحرير (18/1): كشف الاسرر (۲/۳)ء اللمع (ص ٤٦)ء‏ شرح الكوكب (۲/ ٤۷٥)ء‏ 
مختصر ابن الحاجب (۷4/۲) مع شرح العضدء شرح تنقيح الفصول (ص ۳۸۰)ء المستصغى 
(۰)۱۱۹/۱ فواتح الرحموت (۱۷4/۲): الروضة (۰)1۲۸/۲ الاحکام لابن حزم .)٠١١ /١(‏ 


۲۱۷ 


فأما مراسیل الصحابة فحجة (2. 


وهو: أن يخبر من غير تعرضه للمخبر عنه؛ سواء كان النبي ُء أو صحابي 
مثله» لان فی الغالب لا يروي الصحابی إلا ما سمعه من مثله» أو من رسول الله 
ل (۲) 


وأما مراسیل غير الصحاية : فذهب الشافعي إلى أنها ليست ر محمحة (۱۲؛ لن 


(۱) هذا عند جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين؛ وقيل: لا يقبل مرسل الصحابي إلا إفا . 
عرف أنه لا يروي الا عن صحابي . 
انظر في ذلك: شرح اللمع (۰1۲۱/۲ الإحكام للآمدي (۰)۱۲4/۲ الستصفی 
)/ ۰ء كشف الأسرار (۰)۲/۳ فواتح الرحموت (4/۲ ۱۷) إحكام الفصول (ص 

۹ء المسودة (ص۹٥۲):‏ الروضة (٤/٤٢٦)ء‏ الإحكام لابن حزم (١/٤٢۱)ء‏ المعتمد 

(TY /۲( 

(؟) يشير هنا إلى آن الذي سقط من سندہ راو واحد هو الذي یسمی مرسلاًء لکن هذا 
ينافي ما قاله إمام الحسرمين هنا وفي البرهان )٢٦٦ /١(‏ وفي الكافية في الجدل (ص 01) 
حيث اطلقه فیمن سقط من رواته واحد أو أكثرء فعلی کلام الشارح:- لو سقط من 
الاسناد أكثر من واحد فانه لا یسمی مرسلگ بل یسمی معضلاًء آما على کلام إمام 
ا حرمین: فإنه لو سقط من الاسناد آکثر من واحد سواء صحابي أو غیره فإنه یسمی 
مرسلاً» فیکون شاملا لا یسمی معضلاء وما يسمى منقطعًا . 

(۳) يفهم من ذلك: أن الشافعي لا یحتج بالرسل مطلقًا وهذا لیس بصحیح. پل الذي ورد 
في مذهبه كما جاء فی الرسالة (ص ٦1٤‏ وما بعدھا)ء وقرره الحققون من آتباعه أنه 
يقبل المرسل ولكن بشروط وهي: أن يكون اثرسل من كبار التابعين ولم یرسل إلا عن 
عذرء وأسنده غيره» أو أرسلهء وشيوخهما ملختلفة» أو أيده عمل صحابى» أو أيده 
الأكثرء أو آیدہ قياس» أو أيده انتشارء أو يده أن العمل عليه فى ذلك العصر. 
هذا مذهب الإمام الشافعي: وانظر : المجموع شرح المهذب (١/٦٦)ء‏ الإحكام للآمدي 
(۱۲۳/۲)ء جمع الجوامع )۱٦۹/۲(‏ مع شرح الحلي؛ نهاية السول (7/ ٣۳۲)ء‏ إرشاد 
الفحول (ص ٦٦)؛‏ وقد آشار إمام الحرمين إلى ذلك في البرهان (5*4/1 - .)٦٦٦‏ 


۳۸ 


إهمال الراري الاسناد دال على ضعفه (۲۳۲۱. 
وذهب أبو حنيفة"» ومالك إلى أنه حجة 6۵ لانه ما حذفه إلا تزكية لقائل 


وربما يذكر الشيخ؛ لعدم التزكية 29. 


)١(‏ آخر الورقة )٥٤(‏ من «اب6. 
(۲) عدم الاحتجاج بمرسل غير الصحابي هو ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها 
أبو يعلى في العدة (۹۰۹/۳)ء وأبو الخطاب في التمهيد (۳/ ۱۳۱)ء وهو مذهب أهل 
ا حدیث قال ابن الصلاح في مقدمته (ص :)۲٦٢‏ « هو المذهب الذي استقر عليه راي آهل 
الحديث» ونقاد الائثراء وهو ما ذهب إليه أهل الظاهر» وهو مذهب إمام ا حرمین هنا ونقله. 
انظر: المراجع السابقة و: الكفاية (ض ٣۳۸۰)ء‏ صحیح مسلم (۴۰/۱)ء توضيح الافکار 
(۱۶ء المستصفى (۹/۱٦۱)ء‏ الإحكام لابن حزم (١/٣۱۳)ء‏ كشف الأسرار 
(۳ء إرشاد الفحول (ص 51). 

() انظر: کشف الاسرار (۰)۲/۳ تيسير التحرير (۳/ ۰۱۰۲ فواتح الرحموت (۱۷/۲): 
آصول السرخسي (۱/ 6۳۲۰ وصرح بنقل ذلك عنه إمام ا حرمین فی البرهان (1۳6/۱). 

.)۳۷۹ شرح تنقیح الفصول (ص‎ ۰6۳4٩ انظر: إحكام الفصول (ص‎ )٤( 

ء)۹۰٦/۳( وذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه معتمدة ذکرها آبو يعلى في العدة‎ )٥( 
وأبو الخطاب فى التمهيد (۳/ ۰۱۳۰ وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية‎ 
. والمالكية والمعتزلة‎ 
ء)1۲١/۲( انظر: الستصفی (۱۲۹/۱): الإحكام للآمدي (۱۳۳۴/۲): شرح اللمع‎ 
الوصول إلی الاصول (۷ المعتمد (۰)۱۲۸/۲ نهاية السول (۰)۳۲۵/۲ جمع‎ 
الجوامع (۱۹/۲) مع شرح الحلی. إحکام الفصول (ص ۰0۳4۹ مسختصر ابن ا حاجب‎ 
مع شرح العضد. شرح تنقيح الفصول (ص ۰6۳۷۹ کشف الاسرار (۲/۳)ء‎ 0( 
0۳۱۰ /۱( فواتح الرحموت (۰)۱۷/۲تیسیر التحرير (۳/ ۰4۱۰۲ اصول السرخسي‎ 

العدة )۹۰٦/۳(‏ السودة (ص ۰6۲۵۰ التمهيد (۳/ ۱۳۰ الكفاية (ص ۰۳۸4 اللمع 
(ص۰)4۱ الروضة (1۲۸/۲). 

69 يعني: ریما يذكر الراوي الشیخ الذي روی عنه؛ حتی یظهره آمام آهل ا حدیٹ ومعرفة 

الرجال حتی يزكوه أو یجرحوه فليس ذكر المروي عنه تزكية له دائما. 


۲۱۹ 


ثم استثنى الشیخ - رحمه الله تعالی - مراسیل سعيد :۲ . 

ثم عللها أنها فتشت 5 5 فتشت فوجدت مسانید (۲. 

وفي هذا التعليل نظر فكان الأخذ بالسند لا بالإرسالء لکن نقول: إغا 
كان يرسل عن أبي هريرة - فقط -» ولو ذكره لوجب العمل به» بخلاف غيره لو 

سماه: فيحتمل أن يقبل» ويحتمل أن لا يقبل . 

قوله : (والعنعنة تدخل على الإسناد ٤‏ وهو: أن يقول الراوي «عن فلان» من 
غير أن يسمي شيخه. 

لکن هذه العنعنة لا تخرجه عن الإرسال» بل إن كان الذي رواه عنه يمكن 
لقاه: فهو مسندء إلا إذا كان الراوي مدلسا وهو: أن يروي عن رجل ضعيف 
مشهور يوهمه على السامع ”“. فهذا لم يكن مرسلاً ولا مسنداء ولم یقبل © 


والله أعلم . 


)ھ۹٤( هو: سعيد بن المسيب بن حزن الخزومي القرشي المدني» كانت وفاته عام‎ )١( 
كان رحمه الله إمامًا جلیلگ حافظا للأحكام الشرعية خاصة أحكام عمر وأقضيته وكان‎ 
رحمه الله - مفسرا محدئاء فقيهاء ورعا زاهد) وصفه الامام أحمد بقوله: « سيد التابعين‎ - 
سعید بن المسيب؟.‎ 
انظر ترجمته فى : طبقات الفقهاء (ص 4۵۷ وفيات الأعيان (۲/ ۱۱۷)ء طبقات ا لحفاظ‎ 
۱ .)06/۱( (ص ۱۷)ء تذكرة الحفاظ‎ 

.)1۳۹/۱( انظر الرسالة للشافعي (ص ٤٦٦)ء ونقله عنها إمام ا حرمین في البرهان‎ )٢( 

(۳) اعترض على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني» نقل ذلك إمام الحرمين فى البرهان 
(۱۳۹/۱ - 1۰). ۱ 

. ١ا9 آخر الورقة (۳۲) من‎ )٤( 

)٥(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح (ص 75): أصول السرخسي (۳۷۹/۱)ء كشف الأسرار 
)۳/ ۰ اللمع (ص ۰)4۲ المسودة (ص ۰۲۷ تدريب الراوي (۲۳/۱). 

)٦(‏ انظر: شرح نخبة الفكر (ص ۱۵ وما بعدها )ء فواتح الرحموت (۰)۱8۹/۲ المسودة 
(ص ۲۷۷). 


کی 


[ روایة غير الصحابه ۲ 


قال: ( وإذا قرأ الشيخ يجوز أن يقول الراوي: «حدثني» و(آخبرنی)ء وان قرأ 
هو على الشیح: فيقول: «آخيرني) ولا يقول: «حدئني»» وان أجازه الشیخ من غير 
قراءة: فيقول الراوي: (أجازني»؛ أو «أخبرني إجازة». 

أقول : لما فرغ من بيان الأخبار وأقسامه: شرع في بیان كيفسية الخبر با يرويه 
عن شيحه: 

فان الشيخ إذا قرأ عليه فله ٩۳‏ أن يقول: «حدئني)) و«أخبرني)» واسمعته»؛ 
ويكون صادفا في جميع ذلك ینہ ۱ 

وإذا قرأ هو على شيخه ©. والشیخ ساکت» فيقول: «أخبرني» فقط ؛ 





. أي: إذا قرأ الشیخ علی الراوي عنه وهو یسمع ساغ وجاز للراوي أن پقول: (حدئنی» الخ‎ )١( 

(۲) ويجوز بصيغة الإفراد كما ذکر» ويجوز بصيغة الجمع مثل احدثنا» و«أخبرنا» واسمعنا». 
انظر: الإحكام للآمدي (۹۹/۲)ء اللمع (ص ٤٥)ء‏ المستصفى (١/٥٦۱)ء‏ الإحكام لابن 
حزم (۳۵۵/۱) كشف الاسرار (۳۹/۳) الروضة »)٤0٦/۲(‏ شرح الكوكب 
66٩۰ /۲(‏ تيسير التحرير (۹۳/۳)ء شرح تنقيح الفصول (ص ۳۷۵)ء مقدمة ابن 
الصلاح (ص ٦٦)ء‏ الكفاية (ص ۰)۲۹۶ شرح نخبة الفكر (ص ۲۱۰). 

(۳) اي: قرأ الراوي على الشيخ . ۱ 

() أي: یطلق» وذهب إلى ذلك كثير من العلماء» وذهب آخرون إلى أنه لابد من التقييد 
فیقول الراوي: «آخبرنی قراءة عليه»ء وذهب فريق ثالث إلى أنه يجوز أن يقول: 
«حدئنی» أيضاء وقيل: غير ذلك انظر تفصيل ذلك في: المستصفى (١/١٦۱)ء‏ الإحكام 
للآمدي (1/ ۰۱۰۰ نهاية السول (0)۳۲۰/۷ کشف الاسرار (۳۹/۳)ء مناهج العقول 
7 إرشاد الفحول (ص ٦٦)ء‏ المسودة (ص ۲۸۳ الكفاية (ص ۲۹۱)» تدریب الراري 
(۳ء فواتح الرحموت (۱39/۲)) العتمد (۲/ ۰118 شرح تنقیح الفصول (ص 
۷ء مقدمة ابن الصلاح (ص 1۵). 


~ ۳۲۱ اسه 


لان سكوته إقرار له فیما سمع منه ۲۷. 
وإن لم يقرأ الشیخ» ولا هو: فلا يجوز إلا «آجازنی»: أو أخبرني اجازخ/۲) . 
وفيه دليل على جواز رواية الحديث إجازة عند التأخرین. 
% پک نت 


[ تغريف القياس. وخکر أقسامه ] 


قال: (وأما القیاس: فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهماء وهو 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علت وقیاس دلالف وقیاس شبه). 


۰0۱۰۰ /۲( كشف الأسرار (۳۹/۲)ء الإحكام للآمدي‎ »)٠٠١/١( انظر: الستصفی‎ )١( 
مقدمة ابن الصلاح (ص ۷٦)ء نهاية السول (۰)۳۲۱/۲ الإلماع (ص ۲۸۰)ء شرح تنقيح‎ 
.)۹۱ /۳( الفصول (ص۳۷۷)ء تيسير التحریر‎ 

(٢‏ هذه الرواية بالإجازة» وهي تتفاوت فأعلاها: مناولة كتاب مع إجازة أو إذنء ومثلها: 
مكاتبة مع إجازۃ؛ ثم إجازة خاص لخاص» ثم إجازة عام خاص؛ ثم إجازة خاص لعام» 
ثم إجازة عام لعام. 
والرواية بالاجازة جائزة عند كثير من العلماء منهم: الإمام الشافعي» وأحمد وأكثر 
أصحابهماء وذهب کشیر من الحنفية » وبعض الشافعية والظاهرية إلى عدم جوازهاء 
وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسين إلى التفصيل . 
راجع ذلك مع تفصيل الكلام عن كل رتبة من مراتب الاجازة في: اللمع (ص ٤٠)؛‏ 

المستصفى (۱/١٦۱)ء‏ كشف الأسرار (۳/ )٦٤‏ نهاية السول (۰)۳۳۲/۲ فواتح 
الرحموت (۲/ ١١٦۱)؛‏ المسودة (ص ۲۸۷)ء شرح الكوكب (۲/ ٠٠٥‏ وما بعدھا): إرشاد 
الفحول (ص ٦٦)ء‏ الکفایة (ص ۱ء تیسیر الصحریر (۳/ ٤4)ء‏ الإ حکام للآمدي 
۲/ ۰ شرح ألفية العراقي (۹۲/۲)ء شرح العضد (۰)1۹/۲ جمع الوامع 
(7 مع شرح الحلي» شرح تنقيح الفصول (ص ۰0۳۷۸ أصول السرخسي (۳۷۷/۱) 
مقدمة ابن الصلاح (ص ۷۹)ء شرح نخبة الفکر (ص ۲۱۷)ء الإحكام لابن حزم (۲۵۷/۱). 


YY 


أقول: ما فرغ من بیان الاخبار: شرع في القیاس؛ وهو الباب الثالث عشر ۲. 
وأصل القياس في اللغة: التقدير» يقال: «قست الوب بالذراع؟ إذا قدرته ب4١٠‏ 
وقد رسم القياس برسوم ©: 


أظهرها عند الشیخ: «رد الفرع إلى الاصل فی الحكم بعلة تجمعھما » 29. 


)١(‏ فى «»: «الثالث عشرة». 

)۲( آخر الورقة )٤0(‏ من «ب». 

(۲) في النسختین: «ذا قدر به»» والشت هو ا ناسب . 

)٤(‏ انظر: الصحاح (۳/ ۷٦۹)ء‏ لسان العرب /٦(‏ ۱۸۷)ء معجم مقاییس اللغة (۵/ ۰؟). 

)٥(‏ فی النسختین «بأرسام»» والثبت هو الناسب. 

)٦(‏ ذکر إمام ا حرمین هذا التعریف في البرهان (۲/ ۰)۷2۷ وانتقده. وقد اختار إمام ا حرمین 
في البرهان (۷۵/۲) تعریف القاضي آبي بكر وكذلك فعل في التلخيص (ورقة 
۷ وهو: «آنه حمل معلوم على معلوم؛ في إثبات حکم لهماء أو نفیه عنهما بأمر 
يجمع بينهما من إثبات حکم؛ أو صفة أو نفیهما» ثم قام بشرحه وبيانه ولا یخفاك ۔ 
أيها القارئ ‏ ما على هذا التعريف من الاعتراضات» حتى قام ناصر الدين البيضاوي 
بتهذيبه وتنقيحه متجنبًا العبارات التى يمكن أن يوجه إليها اعتراضات فقال: «هو إثبات 
مثل حکم معلوم لمعلوم آخر؛ لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت» المنهاج (1۳/۲) 
بشرح الاصفهاني . 
وعرفه إمام ا حرمین في الكافية في ا حدل (ص ۵۹) بغیر ذلك. 

فراجم ذلك» وتعریفات آخری للقیاس في: اللمع (ص ٥٢)ء‏ الحصول (۲/ ۰44/۲ 

الإحكام للامدي (۳/ ۰۱۸۳ الستصفی (۰)۳۲۸/۲ شفاء الغلیل (ص ۰4۱۸ التخول 
(ص۳۲۳)ء نهاية السول (۳/ ۰6۳ العدة (۰)۱۷4/۱ التسهید لايي الخطاب (۲6/۱) 
و(۸/۴٥۳)ء‏ الروضة (۳/ ۷۹۷) شرح تنقیح الفصول(ص ۳۸۳) ا نتھی لابن ا حاجب 
(ص ١۱۲)ء‏ أصول السرخسي (۲/ ٤٤۱)؛‏ كشف الأسرار (۳/ )۲٦۸‏ المنهاج للبساجي 
(ص۱۳)ء فواتح الرحموت /٢(‏ ٤٤۲)ء‏ المعتمد (1۹۷/۲) تيسير التحریر (۳/ .)٤٦٢‏ 


۳۳۳ 


يشير إلى إمكان القياس وهو: لا يحصل إلا بشلاثة أركان : «أصل»» 
وه فرع ؛ وه علة بينهما»؛ ليحكم على الفرع يما حكم على 
الأصل”). 

مشاله: بيع الحنطة بمثلها متفاضلاً حرام اتفاقًا للحديث ۶ء فقسنا عليها 
بيع الذرة بمثلها متفاضلاً؛ لأن العلة في تحريم التفاضل في الأصل هو: 
الطعم ۹ء وهو موجود في الذرة» فحكم على الذرة [ب] ”“ ما حكم على الأصل ؛ 

وهذا دليل ظاهر على وجوب العمل بالقياس “. 


.)٠١ کون أركان لقیاس تأتي ثلاثة أشار إليه إمام الحرمين في الكافية في الجدل (ص‎ )١( 
ولكن هذا مخالف لا عليه أكثر الأصوليين وهو: أن القياس لا يتم إلا باربعة أركان:‎ 
«لاصل» و«الفرع؛ و«العلة» ولاحكم الأصل».‎ 

انظر : العدة (۱۷۹/۱) الروضة (۷۹۸/۳)» شرح الکوکب (۱۱/4) کشف الاسرار 
(۳/ ۰0۳6 الستصفی (۲۲۸/۲)ء شرح النهاج (1۳4/۲) للأصفهاني . 

() يشير إلى ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - أنه قال : 
(الذهب بالذهب مثلاً بثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل» والتمر بالتمر مثلاً بمثل» والبر 
بالبر مثلاً هثل ) إلى أن قال: ( فمن زادء أو ازداد فقد أربى ) الخ ۔ 
آخرجه مسلم في صحیحه (۱۳۱/۳) في كتاب الساقات؛ باب الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقداء وأخرجه آبو داود في سننه (۲/ ۲۲۲) في کتاب البیوع» باب في الصرف 
وأخرجه النسائي في سننه (۲6۰/۷) في کتاب البيوع» باب بیع الشعير بالشعیر 
واحرجه الدارمي في سننه (۲۵۹/۲) في کتاب البیوع» باب في النهي عن الصرف. 

(۳) أو کونه مکیلك أو کونه موزونًا أو کونه مدخرا كما اختلف العلماء في ذلك . 

)٤(‏ ما بین العقوفتین لم يرد في النسختين» وإثباته لازم. 

)٥(‏ كأنه يستدل بالمثال الذي أورده على حجية القياس» وهذا لم يقل به أحد. 


سا ۳۲ سے 


وبه قال جمهور آهل السنة ۲۳. 

وذهب قوم إلى عدم العمل به. 

وبه قال داود الظاهري . 

متمسكين بقوله تعالى: ۶ ما فرطنا في الکتاب من شيء 6 [الانسام الآية: 2۳۸ 
وبقوله تعالى: # فردوه إلى الله والرسول € [لساء الآية: 04]» وبقوله تعالى: # إن 
الظن لا يغني من الحق ‏ شيئًا © لیونس الآية: 585 . 


. القياس حجة عند جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين» وعليه فیجب العمل بنتيجته‎ )١( 
انظر: شرح اللمع (۲/ ۰۷۵۷ الحصول ۸9 ۷۲ء نهاية السول (۱۱/۲)ء اللمع‎ 
(ص 64). جمع ا حوامع (۲۰۸/۲) مع شرح الحلي؛ العدة (/ ۱۲۸۰)ء التمهید لابي‎ 
الخطاب (۰)۳۱۵/۳ المسودة (ص ۷٦۳)ء الروضة (۹/۳٦۸۰)ء أصول السسرخسی‎ 
كشف الاسرار (۲/ ۲۷۰)ء تيسير التحریر (۱/4 ۱۰) فواتح الرحموت‎ )۱۸/۷( 
التبصرة (ص ٤٢٦)ء ارشاد الفحول (ص ۰)۱۹۹ شرح تنقیح الفصول (ص‎ ۰)۲۹/۲( 
.)۲۳ /۲( احکام الفصول (ص۰)۰۳۱ الوصول إلى الاصول‎ ء۵٥‎ 

(۲) وهو مذمب جمیع آهل الظاهر - ایضا ۔ والتظام كما نسبه إليهم ابن حزم في الاحکام 
(۷۱ء وأبو يعلى في العدة (۶/ ۰۱۲۸۳ وأبو اخطاب في التمهید (۳/ ۷٦۳)ء‏ وابن 
قدامة فی الروضة (۰)۸۰۱/۳ وآبو اسحاق في التبصرة (ص 4۱۹). 
وداود لظامري هو : دارد بین علي بن خلف الأصبهاني البغدادي إمام الظاهریة» كانت 
وفاته عام (۲۷۰ ه)ء کان في آول آمره شافعیا. ثم صار صاحب مذهب الظاهرية» کان 
رحمه الله - من عقلاء الناس» زاھداء ورعاء من آهم مصنفاته: ابطال القیاس 
وا حیض؛ء والطهارت والمعرفة» والكافي في مقالة الطلبي وغیرها. 
انظر في ترجمته : میزان الاعتدال (۰)۱87/۲ طبقات ا حفاظ (ص ۰)۲۵۳ طبقات الفقهاء 

للشيرازي (ص .)٩۲‏ 

(۳) آخر الورقة (۳۳) من (أ4. 


۳۹ e س‎ 


. الأئجم الزاهرات 


واحتجوا ‏ أيضا ‏ بأحاديث من السنة(»» وأجيب عن جمیعها() وا حمد لله 
فلا نطول فيما لا حاجة لنا فيه. 

إنما اقتصر على أدلة الجمهور والله الستعان ۲۳. 

أقول: من الادلة على وجوب العمل بالقیاس قوله تعالی : ۶ فاعتبروا یا أولي 
الأبصار 4 ٹر الآبة: ] فان الاعتبار مشتق من العبور؛ وهو الجاوزة من شيء 
إلى آخر ۶ء وهذا عین القیاس؛ لأنه مجاوزة ا حکم من الاصل إلى الفرع ”“. 

ومنها: قصة معاذ ۷ء وأبي موسی ‏ حين أرسلهما قاضيين إلى اليمن قال: 


)١(‏ منها ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: ( تعمل هذه الأمة برهة بالکتابء وبرهة 
بالسنة» وبرهة بالقیاس وإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا) ومنها ما روي عنه عليه السلام أنه 
قال: (تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقةء أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برآیهم 
فيحرمون ال حلالء ويحللون ا حرام ) ونحوها. 

) أي: أجيب عن تلك الآيات والأحاديث التي استدل بها منکرو القیاس فراجم - مثلاً - 
الحصول للرازي (۲/ ۱۳/۲ وما بعدها) الروضة (۳/ ۸۲۲ وما بعدها)ء المعتمد 
(۷۷/۲))ء التمهيد لابي ا خطاب (4۰4/۳). 

(۳) في النسختين «وبالله المستعان » والمثيت هو المناسب» أو أن يقول: «وبالله التوفيق 4. 

)٤(‏ انظر لسان العرب (۵۲۹/۶) مادة عبر. 

)٥(‏ وهناك وجه دلالة آخر من الآية وهو أن يقال: إن حقيقة الاعتبار هو: مقايسة الشيء 
بغيره . 

)٦(‏ هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن ارس الأنصاري الخزرجي الصحابي المعروف عام 
(۱۸ھ) كان ا رضي الله عنه ‏ إمامًا في الفقه» شهد المشاهد كلها وكان أفضل شباب 
الأنصار حلمًا وحياء وسخاء قال عمر فيه: «عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء ولولا 
معاذ لهلك عمر؛ ولاه النبي يكل القضاء باليمن. 
انظر في ترجمته: تهذيب الأسماء (۹۸/۲))ء الإصابة (۴/ ٤٤٦٥)ء‏ شذرا الذهب (۲۹/۱). 

'() هو عبد الله بن قيس بن سلیمء كانت وفاته عام (٤١٤ھ)ء‏ استعمله النبي عليه السلام 

قاضيًا على جانب من جوانب اليمن. = 


۳۳۹ 


لهما: (بم تقضيان ؟ ) قالا: بكتاب اللہ قال: (فإن لم تجداه ؟ ) قالا: (بسنة 
رسول الله تعالى ‏ ) قال: (فإن لم تجداه ؟ ) قالا: (نجتهد رأينا) فأقرهما على 
ذلك (۱). 


= انظر فى ترجمته: الاستيعاب (۳/ ۹۷۹)ء الإصابة (/۲۱۱). 

)١(‏ لم أجد هذا الحديث في كتب الحديث ‏ بعد طول بحث - بهذه الصيغة التي صاغها 
الشارح هناء والظاهر لي: أن الشارح قد تبع في هذه الرواية الفخر الرازي في المحصول 
(۵۲/۲/۲) الامدي في الإحكام (٤/۳۳)ء‏ وأبا الحسين البصري في العتمد )۷۳٣/۲(‏ 
وغيرهم وكلهم قد خلطوا في الروایت والحق: هو أن نص الحديث الذي ذكره الشارح 
هو لعاذ بمفرده؛ حيث إن إلنبي قال لمعاذ ‏ لا بعثه إلى الیمن - (كيف تقضى إن عرض 
عليك قضاء ؟) قال: ہکتاب الله قال: ( فإن لم تجد؟ ) قال: فبسنة رسول اللہ قال: 
(فإن لم تجد ؟) قال: اجتهد ری ولا آلوء قال (ا حمد لله الذی وفق رسول رسول الله لا 
یرضی الله ) - أو ما ورد بمعناه. 
أخصرجه آبو داود فى سننه (۱۸/۶4) فی کتاب الاقضية باب اجتهاد الرأي» وأخرجه 
الترمذي فى سننه /٤(‏ 007) فی أبواب الأحكام» باب ما جاء فی القاضي كيف یقضيء 
وقال عنه الترمذي: «هذا حدیث لا نعرفه الا من هذا الوجه ولیس إستادہ بتصل - 
عندي»۰ وأخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۱۶/۱۰) في كتاب آداب القاضي» باب 
ما يقضي به القاضيء وآخرجه الامام أحمد فی السند /٥(‏ ۲۳۰). 
والحديث اعترض عليه باعتراضات وصلت إلى أكثر من عشرة من ناحية سنده وناحية 
متنة» قد ذكرت ذلك بالتفصيل وأجبت عنها في كتابي «إثبات العقوبات بالقياس (ص 
۲ وما بعدها) فارجع إليه إن شئت. ا 
أما قصة أبي موسى الأشعري ومعاذ فقد ثبتت» ووجه النبي عليه السلام - اخطاب 
إليهما ‏ حین بعثهما إلى اليمن» كل في ناحية ‏ ولكن بنص غير النص الذي ذكره 
الشارح فقد قال لهما: (يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا). 
أخرجه البخاري في صحيحه (۳۲۲/۵) فی کتاب المغازي» باب بعث آبي موسى ومعاذ 
إلى الیمن قبل حجة الوداع» وأخرجه مسلم فى صحيحه (۱۳۵۹/۳) في كتاب الجهاد 
والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. = 


۷ لاه 


ومنها: إجماع الصحابة على عدم الإنكار على من فعله فى زمنهم ”۶ 
کاختلافھم في توريث الحد سا والأكدرية20©, ومن قال لزوجته : أنت [علي] ٤)‏ 
حرام ** فكل منهم ذهب إلى قيأسه ) وعمل يہ ولم ینکر غيره عليه 29. 


= وبهذا تبین وهم الشارح» ووهم كل من خلط بين القصتين من الاصولین؛ ووهم ابن 
السبكي إنه أراد أن يفصل بينهماء فذكر أن المقصود بقصة أبي موسى هي التي حصلت 
مع عمر بن الخطاب حيث كتب له كتابًا إلى آخخر ما قال فراجع الإبهاج (/4). 

. دليل الإجماع هو آقوی الأدلة على حجية القیاس‎ :)٤٥/٤( قال الآمدي في الإحكام‎ )١( 

(۲) فالصحابة اختلفوا فی امد مع الأخوة» فيعضهم ورك امد مع الأخوة» وبعضهم أنكر ذلك. 
فمن الذين قالوا بأن الاخوة لا یرئون مع الجد ابن عباس رضي الله عنهما حتی أنه أنكر 
على زيد بن ثابت توريث الاشوة معه فقال: آلا يتقى الله زید يجعل ابن الابن ابثاء 
ولا يجعل أب الأب أبَاة فهنا قاس الجد على ابن الابن بجامع أن كلاً مهما في منزلة 
واحدة بالنسبة للميت. 
أما زيد ‏ وعلي بن أبي طالب فقد ورثا ‏ الأخصوة مع الجد وشبهوا ذلك بالخليجين 
والغصتين» وهذه مناقشة بين ابن عباس وعلي وزید في مجلس عمر بن اخطاب رواها 
قتادة رضي الله عنه. وأخرج ذلك البيهقي في سننه (٦/٢٢۲)ء‏ وعبد الرزاق في الصنف 
(۲۹۱/۱۰) وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱۰۷/۲). 

(۴) هي مسألة في الفرائض آرکانها: ( زوج» وأم» وجد. واخت شقيتة أو لأب»» 
واختلف الصحابة فيها: فابوبکر وجماعة: اعطوا الزوج النصف واسقطوا الاخت وجعلوا 
للام الثلث» والباقي للجدء وأما عمر وابن مسعود فقد أعطيا الزوج النصف» والاخت 
النصف. والام: الٹلٹ: واحد: السدس وأعالها إلى تسعة وقيل: غير ذلك انظر 
الكلام عنها في : المغني (۹/٥۷)ء‏ العذب الفائض .)1١18/١(‏ 

(4) ما بين المعقوفتين لازم» ولم يرد في النسختين. 

: وهي مسألة التحريم» فقد اختلف الصحابة فيها على أقوال كثيرة‎ )٥( 
فقيل: أنه طلاق رجعي؛ وقيل: إنه طلاق بائن» وقيل: إنه ظهار ذكر تلك الاقول‎ 
.)155/7( البيهقي فی سننه‎ 

- يشير إلى أن المقصود بالإجماع هنا. هو إجماع الصحابة السكوتي وهناك قضايا أكثر‎ )٦( 


- ۲٣٢۶۸ 


ومنها العقل دال على وجوب العمل بالقياس» وذلك أن ا حکم إذا تعلق 
بالاصل : كان تعلقه بالفرع أولى 29. 
فهذه أدلة من الكتاب» والسنة؛ والاجماع والعقل") والله أعلم . 
پا پا ل 


[ بیان أقسام القياس ] 


قال: (فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة 0 وقياس الدلالة 29 هو: 
الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وھو: أن تكون العلة دالة على الحكم» ولا 
تكون موجبة وقياس الشبه هو: الفرع المتردد بین أصلين فيلحق بأكثرهما شبها). 

أقول: لما قسم القياس ” ثة إقسام - إجمالاً - شرع في تفصیله فبدأ بقياس 
العلة؛ لأنها أعظم أركان القیاس . 

وغاية مراد الشيخ - رحمه الله : أن العلة الموجودة فى الأصل لابد أن تكون 
فی الفرع؛ إذا لا بحسن عقلاً أن نقیس الفرع عليه مع خلو العلة '“. 





= ما ذکره الشارح قد اختلف فیها الصحابة قد حققتها ووثقتها أثناء تحقیقی لکتاب روضة 
التاظر فراجع (۰)۸۰۹/۳ ولکتاب شرح النهاج للبيضاوي في علم الاصول فراجع 
(۲/ 1۷). 

(۱) وأولى من هذا الدلیل أن یقال: إن ا حوادث والنوازل تکاد لا حصی. والنصوص نادرة؛ 
فلو لم نستعمل القیاس لایجاد أحكام لها لادی ذلك إلى خلر كثير منها عن الاحکام. 

(۲) آخر الورقة (557) من اب" . 

(۳) فی اب!: «موجودة». 

9و فى «: «الأدلة» . 

ره انظر تعريفات الأصوليين لقياس العلة: الإحكام للآمدي (٤/۳)ء‏ العونة في الجدل (ص 
٦ء‏ مختصر أبن ا حاجب (۲۷/۲) مع شرح العضد» تیسیر التحرير (71/4)) 
النهاج للباجي (ص ٢۲)ء‏ ا جحدل لابن عقيل (ص ۰۱۳ اللمع (ص۵5). 


- ۷۲۲۹ - 


مثاله: قوله تعالی: # فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما € الإسراء الکیة:۲۳] فهذا 
وإباحة الضرب . 

وكذا قيس على الزنا اللواط؛ لان العلة في الأصل: «الايلاج في فرج محرم» 
وهی موجودة فی اللواط ٩3‏ 

وکذا قيس على نهیه عليه السلام عن العوراء في الأضحية ١‏ : العمیاء؛ لانها 
أسوأ منها؟ إذ یحسن النهي عن العوراء» والإباحة فی العمياء مع وجود العلة 
فیهما وهو «النقص». ۱ 

وأما قياس الدلالة ”© كوجوب الزكاة في مال الصبي؛ قياسًا على مال البالغ 48؛ 


)١‏ فى «أ4: «اللائط». 

۲( روى البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله پا فقال: (اربع لا تجوز في الاضاحي: 
العوراء البين عورهاء وا مریضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والعجفاء التی لا 
تنقى). آخرجه أبو داود في سننه (۸۸/۲) في كتاب الأضاحي» باب ما يكره من 
الضحاياء واخرجه اللسائي في سننه (۱۸۹/۷) في كتاب الاضاحي» باب العرجاء 
وأخرجه ابن ماجه في سته (۲/ )۱۰٥۰‏ فی كتاب الاضاحی» باب ما یکره أن يضحى به. 

*) وهو كما عرفه إمام ا حرمین: أو تقول بعبارة صريحة: هو: أن يذكر لازم العلة من غير 
تصريح بهاء فجمع بين الفرع والاصل بلازم العلت أو أثرهاء أو حكمها. 
انظر: جمع الجوامع (۳۱/۲) مع شرح الحلي المعونة فی الجدل (ص 2077 شرح 
الكوكب (٤/۲۰۹)ء‏ الإحكام للآمدي (7/5). تيسير التحرير .)۷٦/٤(‏ 

4) وجوب الزكاة في مال الصبي لم يثبت عن طريق القياس» بل ثبت بالنص وهو ما روي 
عن النبي و - قال: (من ولي يتيما له مال فلیتجر له» ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) 
آخرجه الترمذي في سننه  )171/5(‏ عارضة الاحوذي - والدارقطني في سنته (۲/ ))1١١‏ 
وان قيل فی سند هذا احدیث مقال فان الزكاة وجبت في مال الصبي لیس عن طريق 
القياس» بل عن طريق ربط الأسباب» بمسبباتهاء فمتى وجد السبب: وجد المسبب» 
أي : متي ما بلغ ا ال النصاب وجبت الزكاة ‏ مع توفر شرطها وهو حولان ال حول _ = 


۳۳۰ 


فان العلة الجامعة بیٹھما: دفع حاجة الفقير بجزء من ا ال النامي . 

وهذا قريب - أيضًا ‏ من القياس ۷) الأول (۲۳. 

ولهذا بعض العلماء جعلهما قياسًا واحدا(: لان الفرق بينهما خفی وهو 
الحكم» قد يجوز في العقل [أن مال الصبي لا تجب ] 7 فيه الزكاة بهذه العلة بل 
بعلة أخرى 7 . 

و [لهذا قال ] (۲ - رحمه الله ۔ أن تكون العلة دالة على الحكم [ ولا تكون 
موجبة أي ] (: مقتضية للحكم؛ لحواز خلوها عنه. 

بخلاف [ القياس © الأول فلابد 29] متها .٥۰(‏ 


= بصرف النظر عن المالك سواء كان بالغا أو صبيًا عاقلاً أو مجنونا . 
ووجوب الزكاة فی ماله هو مذهب جمهور العلماء وخالف ابو حنيفة في ذلك . والله أعلم . 

)١(‏ فى النسختين «قیاس*. 

(٢)‏ يقصد: أن قياس الدلالة قريب من قياس العلة» وذلك؛ لانه فی قياس الدلالة هو: ذكر 
لازم العلةء أو آثرها فهو قريب من قياس العلة. 

(۲) انظر: التقریر والتحبير (۳/ ۲۳۱)ء حاشية التفتازانی مع شرح العضد (۲/ ۲۲). 

. ما بين المعقوفتين لم يريد في أ٢ء مكانه بیاض‎ )٤( 

)٥(‏ حيث قال بعضهم: إن الزكاة تجب في مال الصبي قیاسا على البالغ لعلة جامعة بينهما 
وهي: أن كلاً منهما قد ملك نصاباء فهذه علة غير العلة التي أتى بها الشارح» ولكن 
أقول: إن هذا القياس فاسدء لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن البالغ يملك ماله بالقوة 
وبالفعل» أما الصبی فهو یلك ماله بالقوة فقط والصحيح: أن الزكاة تجب في مال 
الصبي؛ لوجود سبب وجوبها وهو بلوغ النصاب كما قلت سابقًا . 

. ما بين المعقوفتين لم يرد فی «[» مكانه بياض‎ )٦( 

(۷) ما بين المعقوفتين لم يرد في «أ4 مكانه بیاض . 

. فى (ب۲: (قیاس» والثبت هو المناسب‎ (A) 

(۹) ما بین المعقوفتين لم يرد في «أ4 مكانه بياض. 

)2١(‏ أي: بخلاف قياس العلة فإنه لايد من ذكر العلة. 


۳۳۱ 


وأما “ قياس الشبه» وهو: تردد الفرع بين 2 أصلين ‏ كما ذكر الشيخ رحمه 
الله يلحق بأكثرهما شبها ۲۳. 

[مثاله 29: «كعبد] (۰) فقتل عمذد)» فضمانه متردد بین أصلين وهو: «ضمان 
الإنسان» واضمان البهائم»؛ لأنه يشبه الإنسان في الذات» والبهائم في الملك . 

فرجح الشافعي إلحاقه بالبهائم؛ لكثرة شبهه بالبهائم» دون الأحرار؛ لكونه 
يباع» ويوقف» ويورث» وضمان آجزائه بالنقص ”. 

وذهب ابن علیة ‏ إلى إلحاقه بالأحرار؛ تغليبًا للصورة ^ . 


.)« آخر الورقة (۳۶) من‎ )١( 

(۲) فى لآ٤‏ : امبين؛. 

)۳( انظر هذا التعريف لقياس الشبه وغيره فی: «البرهان (۲/ ۰٦۸)ء‏ العدة (۰)۱6۳۵/6 اللمع 
(ص ٥٤)ء‏ الإحكام للآمدي (471/5)ء نهاية السول (۰)۱۳/۲ المحصول (۰)۲۷۷/۲/۲ نهاية 
الوصول (۲/ ورقة ۹/۱۸۲)ء تيسير التحرير (4/ ۰۵۳ شرح تنقيح الفصول (ص 
۹4ء المعتمد (۳/۲٣۸)ء‏ شرح الكوكب /٤(‏ ۱۸۷)ء الروضة (۳/ ۸٦۸)ء‏ المستصفى 
(۳۱۰,/۲)ء الجدل لابن عقيل (ص ١۱)ء‏ المسودة (ص ٣۳۷)ء‏ النخول (ص ۰۳۷۸ 
الإيضاح (ص ۳4). 

)٤(‏ آخر الورقة )١۷(‏ من(ب؟». 

. ما بين المعقوفتين لم يرد في ۶ مكأنه بیاض‎ )٥( 

.)۱۷/۲( لذلك لا يقتل ا حر بالعبد عند الشافعي» أنظر: الام (٦/٥۲)ء المهذب‎ )٦( 

(0) هو: اسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء آبو بشر الأسدي؛ كانت وفاته عام (۱۹۳ھ) 
كان ينسب إلى أمه «عليه»» کان - رحمه الله فقيها محدثًا كبير القدر؛ ثقة»ورعاء سمم 
منه الشافعي» قال عنه اين المديني : «ما أحد أثبت بالحديث من اسماعیل». 
انظر في ترجمته: تذكرة ا حفاظ (۱/ ۳۲۳) ميزان الاعستدال (۲۱۱/۱)؛ تاريخ بغداد 
( ) طبقات الفسرین (1/۱ ۱۰). 

(۸) وهو مذهب أبى حنیفة لذلك قال: یقتل ا حر بالعبد. 

انظر : البسوط (٦۱۲۹/۲)ء‏ الهداية (۲۱/۱۰). 
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ومنع القاضي أبو بكر قياس الشبه مطلقًا “؛ لعدم تمام الشبه بين الاصل 
والفرع . 
ورد هذا القول ب: أنه لا یشترط تساوي الاوصاف بينهماء بل إذا وجد الشبه 
بوجه : کفی . والله أعلم . ۱ 
٭ #+ ي 


[ بغض شروط الفرع والأصل ] 


قال: ( ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصل» ومن شرط الأصل: أن يكون 
ثابتّا بدليل متفق عليه بین الخصمين ). 

آقول : لا فرغ من تعريف القياس» وتقسيمه: شرع في بيان أركانه وهو: 
الفرق بين «الفرع» و«الأصل» والعلة» و«الحكم» فقال : 

شرط الفرع: أن یکون مناسبا للأصل؛ إذ لو لم يكن مناسبا فلا يجوز أن 
یقاس عليه ۳. 


)١‏ أي: أن قياس الشبه لیس بحجة عنده. واختار هذا الذهب القاضی آبو يعلى النبلی؛ 
وهو رواية عن الامام أحمدء وهو قول المحققين من الحنقية؛ واختارہ - أيضًا - أبو اسحاق 
الشيرازي» وأبو اسحاق ا مروزي؛ والاستاذ أبو منصورء وأبو بكر الصيرفي. 
وقيل: إن قياس الشبه حجة. وهو مذهب أغلب النابلة وبعض الشافعیة وهو رواية عن 
الإمام أحمد. 
وهناك أقوال وتفصيلات أحرى» راجع ذلك في: التبصرة (ص 508).» البرهان 

1م الإحكام للآمدي (۲۷۱/۳)ء المحصول (۲۷۹/۲/۲)ء العدة (٤/۱٦۱۳۲)ء‏ 
التمهيد لأبي الخطاب (٤/٤)ء‏ المسودة (ص ٤۳۷)ء‏ الروضة (۰)۸۷۱/۳ شرح الكوكب 
/٤(‏ 14°( اللمع (ص :)٤٥‏ نهاية السول (۳/ 56) شرح تنقيح الفصول (ص ۰)۳۹۵ 
فواتح الرحموت (۳۰۲/۲) تيسير التحرير (4/ ۵۳). 

= هذا شرط من شروط الفرع» وهناك شروط كثيرة للفرع قد اتفق على بعضها واختلف‎ )٢( 


۳۳۳ 


وأن الأصل لابد أن يكون قد ثبت بدليل شرعي متفق عليه مقدما على الفرع؛ 
إذ لو لم یشبت الأصل أولاً: لم يقس عليه کقیاس الأرز على الحنطةء فان بيع 
الأصل بعضه ببعض. متفاضلاً: ثبت بدليل شرعي ۲۱ فيقاس عليه الأرز؛ لأنه 
متناسب للأصل في الطعم ء ومتأخر 27 عنه فحكم عليه با حكم على الأصل )۰ 
واللہ أعلم . 

ف 3 0 


[ بغض شروط الغلة وحكم الأصل ] 


قال: ( ومن شرط العلة: أن تطرد فى معلولاتھاء ولا تنتقض لا لفظاء ولا معنی؛ 
ومن شروط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات: والعلة هي: الحالبة 
للحكم» وا حکم هو: الجلوت للعلة ). 

أقول: لما فرغ من تعريف الفرع والأصل: شرع في تعريف العلة والحكم 
فقال: من شرطها: الاطراد فی معلولاتها أي : لا تختص ببعض الصورء دون 


- في أخرى راجع ذلك في: الحصول (۲/ ۲/ 4۷٤)ء‏ المستصفى (۲/ 227770 الاحکام 
للآمدي (۰)۳۵۹/۳ أصول الس رخسي (0 )»© كشف الأسرار (۰)۲۲۲/۳ تيسير 
التحرير (۳/ ۳۹۰)ء ارشاد الفحول (ص ۲۰۹)ء التبصرة (ص ٤٦٦)ء‏ المسودة (ص 
)0١‏ الإبهاج (٣/٦۱۰)ء‏ الروضة (۸۸۵/۳)ء شرح الكوكب .)۱۰٥/٤(‏ 

)١(‏ يشير إلى حديث الأشياء الستة» وقد سبق تخريجه. 

(۲) في النسختین «ومتوفر؟ والمثبت هو المناسب . 

(۳) انظر في هذا وفي غيره من شروط الأصل: شرح اللمع (۲/ ۸۳۰) إحکام الفصول (ص 
۱ء التمهيد لأبي الخطاب (۳/ ٤٤٥)ء‏ المسودة (ص 4۰۸ الإحكام للآمدي 
(۳/ ۲۸۴)) التبصر: (ص ١٤٤)ء‏ إرشاد الفحول (ص ۰)۲۰۵ العدة (۰)۱۳۲۱/۶ 
المستصفى (۲/ ٣٢۳۲)ء‏ الروضة (۳/ ۸۷۷)ء المحصول (۲/۲/ .)٤۸۳‏ أصول الس رخسي 
(۲/ ۱۵۰) شرح الکوکب (۱۷/4). 
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بعض» بل تكون مطردة في ا حمیعء ولا تنتقض لفظا ولا معنى . 

كالقتل ‏ مثلاً ‏ بالمثقل عمدا: یوجب القصاص؛ قياس ۷ على الحدد. 

قيل : لم تطرد ٣‏ لأنها تنتقض لفظا وهو: عدم قتل الوالد بولده. 

اجيب ب: أن الإمتناع من القتل اما هو بوجود معنى قام به وهو: حرمة 
الأبوة يمتنع الاستیفاء . 

كما أن يمتنع إذا كان مستحقه صبي إلى البلوغ. 

ولا نقول: سقط وجوب القتل بعدم الاستيفاءء وإنما تآخر الاستيفاء؛ مانع 
قائم فی مستحقه وهو: «الصبي» فكانت العلة مطردة. 

واحترز بقوله: «ولا معنی» كما لو تعلق الحكم بالاصل لمعنى» وذلك المعنى 
قد يوجد في غيره» ولا يتبعه ا حکم؛ كما يقال: «إنما جعلت الزكاة في الأثمان 
دفعا لحاجة الفقير». 

فيقال: تنتقض هذه العلة بالجواهر؛ لأنه قد يحصل دفع الحاجة بإيجاب الزكاة 
فيهاء مع أنه لا زكاة فيها . 

فعلم أن العلة لابد أن تكون مطردة فی جميع أنواعها. 

وقوله ‏ في الحكم ‏ : «شرطه: «آن يكون مثل العلة في النفي والإثبات» 
واضح *؟؛ لآنه تابع لهاء فان وجدت: وجد» وان انتفت: انتفى» فهو مساو لها 
في الوجوب والعدم. 


)١‏ آخر الورقة (8۸) من لاب». 

(؟) هذا عند الشافعي وعند كثير من الفقهاء انظر: الام (5/ 0)» الوجيز (٢/۱۲۱)ء‏ الهذب 
فانظر : مختصر الطحاوي (ص ۲۳۲)ء تحفة الفقهاء (۳/ ٤١۱)ء‏ اللياب (۳/ .)١47‏ 

(۳) فى ٢ا٤٢‏ : «لم تطرده ». 

.4« آخر الورقة (۳۵) من‎ )٤( 

2 ورد في النسختین افواضح!؛ والثبت هو الناسب. 
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وقوله: «والعلة هي: الجالبة للحكم» زيادة إيضاح لاتباع الحكم العلة في 
الوجود والعدمء لأنها إذا وجدت: وجدء فكانت جالبة له» وهو مجلوب لها ° 
وال أعلم . 

ب 3% سپ 


[ الأصل فج الأشياء ] 


قال: ( وأما الحظر والإباحة: فمن الناس من يقول: إن أصل الأشياء على الحظر 
إلا ما آباحته الشريعة: فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة: یتمسك 
بالأصل» وهو الحظرء ومن الناس من يقول: بضد ذلك ”' وهو: أن الأصل في 
الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع » [ ومنهم من قال بالتوقف ] ” ومعنى 
استصحاب ا حال: أن یستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي ). 

أقول: لا فرغ من بیان القياس: شرع في بیان الحظر والباحة» وهو الباب 
الرابع عشرء وكانا بابین في الأصل كالناسخ والمنسوخ» وإنما جمع بينهما هناك وهنا؛ 
لن الكلام متعلق بهما ‏ معا ‏ ومتردد بینهما؛ لأن العلماء قد اختلفوا في أصل الأشياء 
قبل ورود الشرع ۲٩‏ بحله» أو حرمته» هل تحمل على الإباحة» أو ا حرام أو التوقف ؟ 


)١(‏ انظر ذلك وإلى غيره من شروط العلة المتفق عليها والختلف فيهاء المحصول (۳۸۰/۲/۲)؛ 
الإحكام للآمدي (۲۸۸/۳)ء أصول السرخسي (۸/۲٥۲)ء‏ كشف الاسرار (۳۸۹/۳)ء 
السودة (ص »)51١١‏ تيسير التحریر (5/ ۰6۵ فواتح الرحموت (2»)577/7 نهاية السول 
(۲/ ۱۱۰)ء البرهان (۲/ ۱۰۸۰)ء التبصرة (ص 407): شرح تنقيح الفصول (ص 
۹ء المستصفى (770/1))؛ المعتمد (؟/ ۸۰۰)ء التمهيد /٤(‏ ١1)ء‏ العدة (/۰)۱۳۷۹ 
الروضة (۳/٦۸۸)ء‏ شرح الكوكب .)٦١/٤(‏ 

(۲) فی «1»: « بضده ». 

(۳) ما بين العقوفتین لم يرد في «ب». 

)٤(‏ آخر الورقة )4٩(‏ من «ب». 


- ۲۳۹ - 


فذهب آبو حنيفة ۰۲ وأبو العباس ۶ء وأبو اسحاق؟' من الشافعية» ومعتزلة 
البصرة ۲٩‏ إلى الإباحة؛ لأنه تعالى خلق الأشياء لأجلناء ولأغراضناء وما كان لنا 
فهو مباح؛ لانه لم يترتب عليه مفسدة» ولا ضرر على مالکه» وهو الله تعالى -؛ 
قياسا على الشاهدء وهو الانتفاع بالاستظلال بجدار الغیر» والإقتباس من ناره؛ إذ 
لا ضرر على مالكها. فكذا هنا. 

وذهب ابن أبي هريرة ”“ من الشافعية» وبعض الشيعة ”۳ء ومعتزلة 


.)۱۷۲/۲( وهو مذهب أكثر ا حنفیةء انظر تيسير التحرير‎ )١( 

. يقصد أبا العباس ابن سریج - قد سبقت ترجمته‎ )٢( 
.)۹۷۷/۲( نقل عنه الاباحة أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع‎ 

(۲) يقصد الاستاذ أبا اسحاق الإسفراييني» قد سبقت ترجمته. 
نقل عنه الإباحة الشيرازي في شرح اللمع (۹۷۷/۲). 

۰٩۷۷ انظر المعتمد (۸۱۸/۲)ء وأيضا نقل عنهم ذلك الشيرازي في شرح اللمع (؟/‎ )٤( 
والتميمي من‎ ء)۲٦۹‎ /٤( وفی التبصرة (ص ۵۳۳) وهو ما اختاره أبو الخطاب في التمهيد‎ 
الحنابلة نقله عنه آبو يعلى في العدة (۰)۱۲8۱/6 وأبو ا خطاب في التمهيد الموضع‎ 
السابق» واختاره أيضا  آبو حامد الروزي من الشاف‌عية» وأبو الفرج من المالكية» وبهذا‎ 
: قال الظاهريةء وأبو يعلى في الجرد. وهو رواية عن الإمام أحمد انظر المراجع السابقة‎ 

والإحكام للآمدي (۹۱/۱)ء مختصر ابن ا حاجب )1١11/١(‏ مع شرح العضدء الروضة 
(۱۹۸/۱)ء تيسير التحرير )۱٦۸/۱(‏ الإحكام لابن حزم (۸۷۱/۲)ء الممتصفى 
(١/٦٦)ء‏ نهاية السول )١77/1(‏ شرح الكوكب )775/١(‏ نقل فيه الفتوحي مذهب أبي 
يعلى » المسودة (ص )٦۷٤‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۰۷). 

.)۵۳۲ نقل عنه ذلك الشيرازي فی شرح اللمع (۲/ ۰4۷۷ وفي التبصرة (ص‎ )٥( 
وهو: الحسن بن الحسينء أبو على العروف بابن أبي هريرة؛ كانت وفاته عام (۳۵ه)‎ 
وقيل غير ذلك» كان رحمه الله أحد شیوخ الشافعية. وكان معظما عند السلاطین:‎ 
تخرج على يديه كثير من الطلابء من مصنفاته: «شرح مختصر المزني». انظر في‎ 
وذكر أبن‎ )7١ 4 /١١( ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١١۱)ء البداية والنهاية‎ 
.)۸۵۷ /۳( كثير فيه: أن وفاته كانت عام (هلالاه)؛ تذكرة الحفاظ‎ 

)٦۷٤ص( الذين ذهبوا إلى هذا المذهب هم الشيعة الإمامية. انظر: العدة (۱۲4۰/۶) السودة‎ )٦( 
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بغداد() إلى الحرمة”2؛ لأن التصرف في ملك الغیر بغير إذنه قبیح؛ لأن الاشیاء ۔ 
كلها ملك الباري - تعالی - فلا يجوز لاحد أن يتناول شیثا حتى يرد الشرع به كما 
هو في الشاهد في حق المخلوق ". 

وذهب أبو الحسن الأشعري 60 وأبو بكر الصيرفي () إلى التوقف من غير 
تحريم» ولا إباحة قبل ورود الشرع ۲۶. 


( في النسختین «البغدادية»» والمثبت هو المناسب» أو يقول: «المعتزلة البغدادیة» . 
نقل عنهم ذلك أبو الحسين البصري في العتمد (۸۱۸/۲)ء ولم يسمهم بهذا الاسمء 
بل قال: «وذهب بعض شییوخنا)ء نقل عنهم ذلك أبو يعلى في العدة :)۱٢٤١ /٤(‏ 
والشيرازي في شرح اللمع (۲/ ۹۷۷). 
(۲) ذهب إلى ذلك أیضا: بعض ال حنفیةء وابن حامد وأبو يعلى» والحلواني من الحنابلةء 
والأبهري من المالكية وغیرهم. 
انظر العدة (۱۲۳۸/4 وما بعدها)ء التمهيد لابي الخطاب /٤(‏ ۲۷۰)ء المسودة (ص 
۹ء تيسير التحریر (۰)۱۱۸/۲ الحصول (۹/۱/۱ ۰ مختصر ابن ا حاجب (۴۱۷/۱) مع 
شرح العضد؛ شرح اللمع (۹۷۷/۲) شرح تنقيح الفصول (ص ۹۲)ء المعتمد (۸۱۸/۲)؛ 
الاحکام للآمدي (۰۸۱/۱ الابهاج (۰)۸4/۱ رفع ا حاجب (۱/ ورقة ۸۲/ب)ء الروضة 
(). 
(۳) انظر: نهاية السول (١/١٦٦)ء‏ المستصفى (٦/٦١)ء‏ شرح تنقیح الفصول (ص ۸۸)ء 
الروضة (۱۹۹/۱). 
)٤(‏ نقل عنه ذلك الشيرازي في التبصرة (ص ۵۳۲). 
وهو: علي بن اسماعيل بن اسحاق» أبو الحسن الاشعري البصري» كانت وفاته عام 
(٣٤۳۲ھ)ء‏ كان متكلما نظاراء من أهم مصنفاته: مقالات الاسلامیین والرد على 
الجهمية» والأسماء والصفات . ۱ 
انظر في ترجمته: وفیات الأعيان (٢/٤٤٥)ء‏ شذرات الذهب (۳۰۳/۲) الدیباج الذهب 
.)۹٢/۲(‏ 
() نقل عنه ذلك الشيرازي في شرح اللمع (۲/ (AVY‏ وفي التبصرة (ص ۵۳۲). 
)٦(‏ ومذا الذهب ذهب إليه الشيرازي في التبصرة (ص ۵۳۲ وفي شرح اللمع (۲/ ۹۷۷)۔ 


۳۳۸ 


وقوله: «استصحاب الحال؛ إلى آخره يشير إلى دليل يرجع إليه عند عدم 
الدلیل الشرعي» وهو استصحاب الاصل الثابت كما لو قيل هل [يوجد] ۲ صلاة 


قلنا: لاء لعدم الدلیل الشرعي بالزائد. فوجب التمسك بالاصل. وال 
آعلم. 


3 3 2 


[ التغارض والترجیح ] 


قال: (وأما الادلة فيقدم ا حلي على ال خفي؛ والموجب للعلم على الوجب للظن؛ 
والقياس ا حلي على [القياس] ٩‏ الخفي» فإن وجد ”" في النطق ما يغير الأصل» 
والا: استصحب الحال). 

أقول: ما فرغ من ا حظر والإباحة : شرع في كيفية استعمال الادلة وهو : 
الباب الخامس عشرء فأشار رحمه الله إلى أنه إذا تعارض دليلان على المجتهد: 
قدم الجلى على الخفى كرواية عائشة - رضی الله عنها ۔: ( إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل) ثم قالت: فعلته أنا ورسول الله يك فاغتسلنا . 





= و (986/5)., والأمدي في الإحكام (۹۱/۱)ء والرازي في المحصول (۲۱۱/۱)ء وابن 
الحاجب في الختصر (۰)۲۱۸/۱ وأبو على الطبري كما نقله عنه الشيرازي في التبصرة 
(ص »)٥۳۲‏ وأبو يعلى في العدة (۰)۱۲۲/۶ وأختاره الغزالي في المستصفى (10/۱)) 
وبعض المالكية وبعض الحنفية كما ورد في كتاب إحكام الفصول (ص ۰)0۸۱ وتيسير 
التحرير (۲/ .)۱٦۸‏ 

(١)‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في النسختینء وإثباته لازم. 

(۲) ما بين العقوفتین لم يرد فى « ب٤.‏ 

(۳) آخر الورقة (۳۷) من 9ا٢‏ . 


© ۹ 


فهذه مقدمه على رواية أبي هريرة حين روى: (الاء من الماء) 6۲؛ لان 
أزواجه أعلم بهذا من الرجال. 

وکنا يقدم الدليل الموجب للعلم على الموجب للظن كالدليل من الکتاب؛ 
والسنة المنواترة على الاحاد؛ فان سننے الآحادية لا تفيد إلا ظتّاء فكان الدليل 
القطعي مقدما على الظني . 

وكذا يقدم دليل النطق على دليل القياس (4)؛ لأنه أقوى؛ فان الدليل إذا ورد 
من الكتاب» أو السنة قدم على القياس» إلا إذا دل القسياس على الخصوص فإنه 
مقدم كما سبق من حمل العموم على الخصوص ©. 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )۲٦۹/۱(‏ فی كتاب ایض باب إنما الماء من الای 
وأخرجه أبو داود في سننه (4۹/۱) في کتاب الطهارة» باب في الإاکسال: وأخرجه 
الترمذي في سئنه )١148/1(‏ في أبواب الطهاری باب ما جاء أن الماء من الماء ‏ عارضة 
الاحوذي - وآخرجه الامام احمد في السند (۲۹/۳). 

() آخر الورقة (۵۰) من «(ب». 

(۳) وكذا الإجماع يقدم على خبر الآحادء فیکون الترتيب كما يلى: 

يقدم الإجماعء لأنه يفيد القطع ء ولكونه لا يحتمل النسخ والتاویل ء ثم يلي ذلك 
الکتاب والسنة التواترة لإفادتهما القطع» ثم يلي ذلك: السنة ال حادية. 

انظر: الستصفی (۰)۳۹۲/۲ البرهان (۲/ ۰4۱۱۹ اللمع (ص ۷۰)ء الإحكام للامدي 
)۲/٤(‏ الروضة (۰)۱۰۲۸/۳ الشخول (ص ۰411 فواتح الرحموت (۱۹۱/۲)؛ 
تیسیر الصحریر (۰)۱۱۱/۳ مختصر ابن ال حاجب (۳۱۲/۲) مع شرح العضد جمع 
الجوامع (۳۷۲/۲) مع شرح الحلي» الحصول (1۰/۲/۲). 

() انظر: تیسیر التحریر (۳/ ۰۱۳۷ المستصفى (۲/ ۰0۳۹۲ شرح الکوکب (1۰۰۵/4). 

. راجع (ص‌۱۹۸) من هذا الکتاب‎ )٥( 
واختلف في تخصيص العموم من الکتساب والستة بالقیاس فذهب الأكثرون إلى جواز‎ 
تخصیص العام بالقیاس مطلقاء وذهب بعض العلماء إلى أن الخ صص هو القیاس‎ 
= القطعي ؛ دون غيره» وقیل: إن المخصص هو القياس الجلي ء دون الخفي » وقيل غير‎ 


- ۴۶ + - 


وكذا یقدم القياس الجلي على القياس الخفي. 

والجلى هو: الذي يفهم بديهيًا عند سماعه من غير تأمل 2١‏ كقياس العلة مقدم 
على قياس الشبه» كما سبق : أن قياس الشبه أخفى مئه 9 . 

وكذا يقدم القياس الذي توافق علة أصله أصولا كثيرة على ما توافق أصولاً قلیلة(۳). 

وأما قوله ‏ رحمے الله : «فإن وجد فی النطق ما يغير الأصلء والا: 
فيستصحب ا حال) [ف ] ۶“ فيه نظر؛ لأنه ۶۰ قید استصحاب الال بعدم وجود النطق ‏ فقط 
3 بل لا يجوز استصحاب الحال إلا عند عدم وجود النطق والفهم والقياس ° والله أعلم . 


= ذلك راجم: البرهان (8۳۸/۱) التخول (ص ۰۱۷۵ الستصفی (۱۲۲/۲) التبصرة 
(ص ۰)۱۳۷ الحصول (۱۸/۳/۱) الإحكام للآمدي (۳۳۷/۲) اصول الس رخسي 
(۸ ) تيسير التحرير (۰)۳۲۱/۱ مختصر ابن ال حاجب (۱۵۳/۲) شرح تنقیح 
الفصول (ص ۰۲۰۳ العدة (۹/۲٥٥)ء‏ السودة (ص ۱۱۹). 
() وقیل: ان ابحلي: قياس العلة» والخفي: قياس الشبه» وهو قريب ما ذکره الشارح؛ 
وقیل: ا حلی: ما ینقض قضاء القاضی بخلافه: واخفي خلافه . 
انظر السحصفی (۲ المحصول -1٤۹/۳/١(‏ ۱۵۰) نهاية السول (۰)۱۵۱/۲ 
شرح تنقیح الفصول (ص ۰)۲۰۳ مختصر ابن حاجب (۱۵۳/۲). 
)٢(‏ انظر: الحصول (1۰۷/۲/۲- ۰61۱۱ جمع الضوامع (۳۷۵/۲) مع شرح الحلي» 
السودة (ص ۰0۳۷۸ تیسیر التحریر (٤/۸۸)ء‏ فواتح الرحموت (۰)۳۲۵/۲ شرح تنقیح 
الفصول (ص ۰:۲۷ البرهان (۱۲۵۹/۲- ۲۶ ۱۳). 
() وقيل: إنهما سواء. 
وما ذکره الشارح هو مذهب ا حمھور . ۱ 
انظر : التبصرة (ص ۰4۹۰ العتمد (۸۵۱/۲)) التمهيد لابي ا خطاب (۰)۲۳۱/۶ 
السودة (ص ۳۷۸). 
)٤(‏ ما بين العقوفتین لم يرد في النسختين» والباته مناسب. 
)٥(‏ فی النسختین: «لان». وا ثبت هو الناسب. 
)٦(‏ لو قال: «لا يجوز استصحاب ا ال الا إذا عدم الدلیل الغیر للحال» لكان آولی. 


[ شروط الهفتی. أو الیجتھ-] 


قال: (ومن شرط المفتى: أن يكون عائًا بالفقه أصلاً وفرعا [خلافْا] ۷٢‏ ومذهیاه 
ويكون کامل الأدلة في الاجتهادء عارثًا ما يحتاج إليه في [استنباط] © الأحكام من 
نحوء ولغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام ‏ والأخبار 
الواردة فيها ). 

أقول: ما فرغ من بیان الادلة: شرع في بیان شروط المفتى» وهو الباب 
السادس عشرء فقال: «من شروط الفتي: أن يكون عا ا بالفقه أصلاً وفرعا». 

أما الفتي: فهو اسم فاعل في أفتى یفتی: إذا بين الحق عند السؤال 2. 

وقوله: «أن يكون عانًا بالفقه» فيه نظر؛ لان الفقه نتيجة الاجتهادء فلو كان 
الفقه شرطا للمجتهد: لزم الدور “ء لکن يجب أن يكون عاًا بالاصول و[هي]» 
التصوص من الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام دون المواعظ. والقصص» وأمور ^ 
الآخرة؛ فان المفتي لا يفتقر إلى معرفتهاء بل يفتقر إلى معرفة النصوص؛ ليميز بین 


(1) ما بين المعقوفتين في هامش «أ»» وهو لم يرد في«ب» . 

)٢(‏ ما بين المعقوفتين في هامش ٩«‏ وهو لم يرد في « ب؟. 

(۳) فی اب»: لافيها .٢‏ 

0 انظر تعريف المفتى فی : الفقيه والمتفقه (١٢/٢٥۱))ء‏ البرهان (۲/ ۱۳۳۰)ء المسودة (صغ 5 5). 

)٤(‏ هذا الاعتراض من الشارح ضعیف؛ لأن إمام الحرمين قال: «عانًا بالفقه أصلاً وفرعا» 
يقصد: أن یکون عالما بأصول الفقه» والفروع التي استنبطها غيره من آتسی قبله من 
العلماء. 

(۵) ما بين المعقوفتين ورد في النسختين «وهم .٤‏ 

)٦(‏ آخر الورقة (۵۱) من «ب». 


الظاهر والأول؛ والناسخ والنسوخ» وغير ذلك ”. 

ولا یشترط أن یکون حافظا لكتاب الله تعالی - ولا لمسائل الاحکام منه» بل 
يكفي ( العلم بها ليطلبها عند مواقعها ۱). 

ولا [بد] " له من معرفة القياس وأنواعه؛ ليميز ما يجوزء وما لا يجوز © 

ولابد أن يكون عاڵًا بالفروع وهي مسائل آحاد تتعلق بها الأحكام؛ إذ لا 
يشترط أن تكون الأحكام ‏ كلها بالتواتر» بل قد يحكم بالآحاد في بعض 
الصور؛ فان علیا - رضي الله عنه ‏ أخذ بقول المقداد ۲٩‏ - فقط ‏ في نجاسة 
المذي» وعدم وجوب الغسل '۶. 


.٩« آخر الورقة (۳۷) من‎ )١( 

(۲) واشترط بعضهم حفظ الكتاب للمجتهد. 
انظر: المستصفى (۰)۳۵۱/۲ الحصول (۳/۲/ ۳۳))ء الإحكام للآمدي 2)١77/1(‏ إرشاد 
الفحول (ص ٢٥۲)ء‏ كشف الأسرار (٤/٥۱)ء‏ تيسير التحرير (۰)۱۸۱/4 شرح تنقيح 
الفصول (ص ۳۷؟). 

(۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في لب" . 

)٤(‏ عبارة #ب»: امجوز عما لا يجوز». 

)٥(‏ هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي» اشتهر بالمقداد بن الأسود؛ لانه ینسب إلى 
الأسود بن عبد يغوث الأزهري؛ حيث إنه قد تبناه كانت وفاته - رضي الله عنه ۔ عام 
(۳۳ھ) بالمدينة» كان من المتقدمين في الإسلامء وهاجر الهجرتين» وشهد مع النبي مد 
المشاهد كلها. 
انظر فی ترجمته: الاستيعاب (۳/ ۰4۷۲ الإصابة (۳/ .)٥٥٤‏ 

)٦(‏ روي أن عليًا رضي الله عنه - قال كنت رجلا مذاء» فاستحییت أن أسأل رسول الله و 
لكان ابنته» فأمرت المقداد بن الاسود فسأله فقال: (يغسل ذكره وانثييه ویتوضاً ) وفي 
لفظ (يغسل ذكره ويتوضا )ء وفي لفظ: (توضا وانضح فرجك )ء آخحرجه بالرواية 
الاولی: أبو داود في سننه (۷/۱))ء في كتاب الطهارت باب في المذي وأخرجه الإمام 
احمد في مسنده (۱8۵/۱). ب 


۲۸۳ ~— 


وأن يكون عالّا بخلاف العلماء من الصحابة والتابعینء ومن بعدهم (©. 
ولا يشترط معرفة ا جلاف بین الأئمة الأربعة» بل أن يكون عالًا عذهب من 
الأربعة ليفتى عليه ويقلده. 


بخلاف المجتهد المطلق فذلك لا يجوز له تقليد غیرہء بخلاف المفتى ۶۶. 
إدراكه عند اختلاف الأدلة وتعارضها؛ ليوثق بقوله» ولا يتهم. 


= وأخرجه بالرواية الثانية: البخاري في صحييحه (۱/ 0060) في كتاب الوضوء باب من لم 
ير الوضوء إلا من المخرجين» وأحرجه مسلم في صحيحه )۲٢۷/۱(‏ في كتاب ا حیض؛ 
باب في الذي» وأخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/ ۸۰). 
وأخرجه بالرواية الشالثة: مسلم في صحيحه )۲٤۷ /١(‏ الموضع السابق والإمام أحمد في 
السند (۱۰۶/۱). 

(۱) وآن یعلم الجمع عليه من الاحکام والختلف فيه حتی لا يفتي بخلاف ما أجمع علیه 
فیکون قد خرق الإاجماع . 
انظر: الستصفی (۰)۳9۱/۲ الحصول (۲/ ۰6۳/۳ جمع ا حوامع (۳۸6/۲) مع شرح 
الحليء نهاية السول (۰)۲۶/۳ إرشاد الفحول (ص ۲۵۱). 

)٢(‏ كأنه يشير إلى أنه يوجد فرق بین المجتهد والفتی وهو قول بعض الشافعیة حيث قال 
القفال المروزي منهم : من حفظ مذهب إمام أفتى به وأشار إلى مثل ذلك آبو محمد 
الجويني » والماوردي . 
وبعض العلماء يقول: لا يفتى إلا من توفرت فيه شروط المجتهد. 
والحق: أن هناك فرفقا بين الجتهد المطلق. والجتهد في المذهب. فالمجتهد المطلق هو الذي 
يشترط فيه شروط المجتهد وهو الذي يكون له أصول وفروع أما الجتهد في الذهب فهو 
الذي يتبع إمامه في الاصول» ويسمى مفتیّا فی الذهب. والظاهر أن هذا هو الذي يقصده 
الشارح هناء فهذا يجوز أن يفتى فی مذهب إمامه إذا عرف مذهب إمامه تام العرفت 
ويستطيع أن يقوم بتفريع الفقه على أصوله» وقدر على الترجيح في مذهب ذلك الجتهد. 
انظر: الفروق (1//7١٠)»؛‏ المعتمد (۲/ ۹۳۲)ء نهاية السول (۳/ )۲٥٢‏ إرشاد الفحول 
(ص ۹٦۲)ء‏ جمع الجوامع (۳۹۷/۲) مع شرح المحلي . 


۲٤ 


ويحتمل أنه أراد بكامل الأدلة ما يذكره ‏ بعد مما يحتاج إليه فی [استنباط] © 
الأحكام من النحو» واللغة» إلى آخره. فيعلم من النحو والتصريف ما یحتاج - 
فقط - لا غوامضه وشواهده» ومن اللغة ما تدعو الحاجة إليه من آيات الأحكام 
التى في الكتاب والسنة ۶۷. 

ولابد من معرفة الرجال؛ ليأخذ برواية العدل» دون الجروح؛ لکن لو أخذ 

من الصحيحين: جاز الاقتصار عليهما من غير معرفة رجالهما ". 

ولابد أن يكون عالا بتفسير الآيات والأخبار الواردة في الأحكام؛ ليتمكن 

بالإفتاء منها ”“ والله أعلم . 


[ ما يشتوط فج المستفته. ۲ 
قال: (ومن شرط الستفتي: أن يكون من أهل التقلید فيقلد الفتي في الفتوی؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة مناسبةء لم ترد في النسختين. 

(۲) فعن معرفته باللغة والنحو: يعلم ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهرء ومجمل 
ومبین ومفصل» وحقيقة ومجازء وأمر ونهي» وعام وخاص؛ ومطلق ومقيد» ومسٹٹنی 
ومستثنى منه» ودليل الخطاب وفحواه ولحنه ومفهومه فهذه الأمور لابد من معرفتھا؛ لأن 
معرفة بعض الأحكام تتوقف على معرقتها. 

انظر: المستصفى (۲/ ٣٥۳)ء‏ الإحكام للآمدي /٤(‏ ۴٦۱)ء‏ المحصول (۲/ ۳/ )١‏ نهاية 
السول (۳/ »)٠٤١‏ شرح تنقيح الفصول (ص ۰8۳۷ رشاد الفحول (ص 2.079١‏ 
(۳) انظر: الإحكام للآمدي /٤(‏ ٦٦۱)ء‏ المحصول (۳۳/۳/۲)ء الستصفی (۳۵۱/۲) جمع 
الجوامع (۳۸/۲) مع شرح المحلي» نهاية السول (۰)۲4/۳ كشف الأسرار /٤(‏ ۱۵ 
تيسير التحرير (/۰)۱۸۲ إرشاد الفحول (ص ۲۵۱). 

ء)۱١۳/۲( انظر: المحصول (7/5/ ۰0۳۳ كشف الأسرار (١٤/٥۱)ء الاحکام للآمدي‎ )٤( 

الستصفی ( ۴۰۱/۲). 


۲۶ 


وليس للعالم ۷“ أن یقلد وقيل: يقلد). 
أقول: لما فرغ من بیان الفشتي: شرع في بيان المستفتي» وهو الباب السابع 
فقوله: «من شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد» احتراز عمن اجتمعت 

فيه شرائط الاجتهادء فلا يجوز له أن يقلد ”". 
بخلاف العامي فيجوز له أن يأخذ دينه من غیرہ؛ إذا لو کلف الناس - كلهم - 

[بالاجتهاد] ۳: لبطلت معايشهم بسبب اشتغالهم بأدوات الاجتهاد © . 
وقوله: «فيقلد الفتي» يشير إلى مسألتين: . 
إحداهما: أنه لا يجوز للعامي أن يقلد كل أحد» بل لمن يكون أهلاً للتقليدء 





)١(‏ آخر الورقة (07) من اب*. 

(۲) إذا اجتهد الجتهد في المسألة فغلب على ظنه حكم فيها لا يجوز له أن يقلد غيره فيها 
هذا اتفق عليه العلماء أما إذا لم يجتهد فيها فقد اختلف في ذلك فذهب جمهور العلماء 
إلى أنه لا يجوز له تقليد غيره» وسيأتي القول الثاني. 
وانظر: الستصفی (۲/٣۳۸)ء‏ الحصول (۱۱۶/۳/۲) الإحكام للآمدي (4/ ۰)۲۰ 
مختصر ابن احاجب (۰)۳۰۰/۲ تیسیر التحریر (٤/۲۲۷)ء‏ شرح الکوکب (۵۱۱/4). 

(۳) ما بين العقوفتین زيادة مناسبة» لم ترد في النسختین. 

(٤‏ التقلید فی أصول الدين» وارکان الاسلام ونحوها مما تواتر وانتشر لایجوز للمقلد عند 
الجمهور. 
أما فيما عدا ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد فالتقليد فيها جائز وذهب بعض الناس إلى أن 
العامة يلزمهم النظر والاجتھادء وكأن الشارح هنا يرد على هذا القول الأخير. 
وراجع : الإحكام للآمدي (٤/۲۲۳)ء‏ اللمع(ص ۷۰)ء العتمد (1/۲٤4)ء‏ الحصول 
(۰)۱۲۵/۳/۲ نهاية السول (۳/ ٢٦٤)ء‏ المسودة (ص ۰4۵۷ صفة الفتوى (ص ,)0١‏ 
الإحكام لابن حزم (۸۱۱/۲): شرح تنقيح الفصول (ص 44۳۰ رشاد الفحول 
(ص٢٦٦۲)ء‏ فواتح الرحموت »)5١١/7(‏ التمهيد (٤/۳۹۹)ء‏ الروضة .)٠١١۷/۳(‏ 


ليخرج عن العهدة» ويتحملها المفتي , 

والثانية: أنه لا يجوز أن يقلد العالم بمجرد فعله؛ لاحتمال أن يكون ترخص 
فيه: وذلك بأن يرى العامي العالم يفعل شيئاء فلا يقلده فيه» بل يسأل عنه: إن 
آفتاه به جازں والا: فلا . ۱ 

وقوله : «وقیل: یقلد» يشير إلى أن العالم يجوز له التقلید فیما آشکل عليه. 

وبه قال أحمد بن حنبل ۰ واسحاق بن راهویه » وسفیان 





(۱) بحیث یکون الجتهد الذي قلده هذا القلد: عاًا عدلا. 
انظر: صفة الفتوی (ص۹-۱۳٦)ء‏ الإحکام للآمدي (/۰)۳۳۲ الستصفی (۲/ ۰۳۹۰ 
الحصول (۰)۱۱۲/۳/۲ البرهان (۲/ ۱۳۳۳ اللمع (ص ۰۷۲ الإحكام لابن حزم 
(۰)1۸۹/۲ السودة (ص ۰8715 تیسیر التحریر /٤(‏ ۸٥۲)ء‏ العتمد (۹۲۹/۲)ء مختصر 
ابن اجب (۳۰۷/۲) مع شرح الحلي؛ ارشاد الفحول (ص ۲۷۱). 
(۲) نقله عنه الفتوحي في شرح الک وکب الثیر (۰)۵۱۱/6 والرازي في الحصول (۱۱۵/۳/۲). 
وهو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الواثلي» احد الاثمة الاربعةء كانت وفاته عام 
(۲۱ه)» فضائله» ومناقبه وخصاله كثيرة» من آهم مصنفاته علل الحديث» والناسح 
والنسوخ» والزهد» والسند. والتاریخ . 
انظر في ترجمته: النهج الاحمد (۵/۱)) وفیات الاعیان (۱/ ۰۷ تاریخ بغداد 
/٤(‏ ۱۲ع). 
(۳) نقله عنه الرازي في الحصول (۲/ ۱۱۵/۳). 
وهو: اسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» آبر یعقوب الروزي» عرف بابن راهویه, 
كانت وفاته عام (۲۳۸ه) بنیسابو کان رحمه الله جامعا بین ا حدیث والفقه والورع 
قوي الذاکرت» سمع من الإمام الشافعي وأحمد وجالسهماء من آهم مصنفاته: السند 
والتفسير . 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۲/ ۸۳))ء الخلاصة (ص ۰۲۷ 
تذكرة الحفاظ (7/ ٤٤٣)ء‏ شذرات الذهب (۱۷۹/۲). 


- {¥ - 


الثوری۲. 
والأول: أظهر ؛ لأنه مكلف بالنظر والاستدلال. والله أعلم . 
د د 


(۱) نقله عنه الرازي في المحصول (۰)۱۱۵/۳/۲ والفتوحي في شرح الكوكب (0135/54) 
وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي› كانت وفاته عام (۱۱۱ه) كان 
رحمه الله - ديئًا ورعاء زاهسدا عاكاء بلغ درجة الاجتهادء وكان حافظا متقّثًا حتی لقب 
بأمير الژمنین فى الحديث. 
انظر فى ترجمته: طبقات الفقهاء (ص ۰۸۶ تذكرة الحفاظ (۰)۲۰۳/۱ طبقات المفسرين 
5520005 شذرات الذهب (۲۵۰/۱). 

(۲) الخلاف فيما إذا لم يجتهد المجتهدء فذهب الجمهور إلى عدم جواز تقليده لغيره من 
المجتهدين كما سبق . 
وذكر مذهيا ثانا في ذلك وهو: جواز تقليد المجتهد لغيره وبقی في السألة مذاهب: 
فقيل: يجوز للمجتهد أن يقلد غيره نظرا لضيق الوقت» وقيل: يجوز التقليد لحاكم - 
فقطء وقيل: يجوز إذا عجز عن الإجتهاد لتكافؤ الأدلة» أو لعدم ظهور دليل لهء وقيل: 
يجوز لمن بعد الصحابة تقلید الصحابةء وقيل: يجوز تقليد العالم للأعلم منه» وقيل غير 
ذلك فراجم البرمان (۱۳۳۹/۲)ء المستصفى (۰)۳۸۶/۲ الرسالة (ص١۱۱)ء‏ الإحكام 
للآمدي (۰)۲۰/8 المحصول (۱۱۵/۳/۲ - ١۱۱)ء‏ اللمع (ص ۷۱)ء المتخول (ص 

۷ تیسیر الشحریر /٤(‏ ۲۲۷): كشف الأسرار :)١5/5(‏ فواتح الرحصموت 
(۳۹۳/۲)ء المعتمد (۲/۲٢۹)ء‏ مختصر ابن ا حاجب (۳۰۰/۲) مع شرح العضد» شرح 
تنقیح الفصول (ص ١٤٤)ء‏ المسودة (ص ۸٦)ء‏ فتاوى ابن تيمية )۲۰٠/۲٢(‏ وقد فصل في 
ذلك التمهيد لأبي الخطاب (5/ ۳۹۰)ء الروضة (۱۰۰۸/۳) الفقيه والمتفقه (1۹/۲). 

(۳) يقصد أن المذهب الأول وهو عدم جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر - هو الأرجح 
والأظهر عنذه. 
قلت: والحق: هو أنه إذا عجز عن الاجتهاد لأي سيب من الاسباب فى مسألة ہما ٤‏ فانه 
يجوز له أن یقلد غیره فى هذه المسألة» وذلك لأنه ما عجز عنه سقط عنه وجوب ما عجز عنه 
وانتقل إلى بدله» وهو: التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء - ولو كان موجودا ‏ = 


۳:۸ 


[ تغريف التقليد ] 


قال"*: (والتقليد: قبول قول القائل من غير ححة فعلى هذا: قبول قوله عليه 
السلام يسمى تقلید ومنهم من قال: التقلید: هو قبول قول القائل وأنت لا تدري 
من أين قال؛ فإن قلنا: إنه عليه السلام كان يقول بالقیاس فیجوز أن يسمى قوله عليه 
السلام تقليدا ). 

أقول: لما فرغ من بيان المفتي والمستفتي: شرع في بيان التقليدء وهو الباب 
الثامن عشر» ثم رسمه ". 

ثم رسمه”) ب: أنه قبول الستفتي قول الفتي من غير ذکر دلیل .)٩‏ 

ثم قال: «فعلی هذا “أي: فعلی هذا التعریف یسمی قبول قوله عليه السلام 
تقلیدا؛ لأنه عليه السلام ریما أخخل بالاجتهاد في الأمور تارة وبالوحي أخرى . 





= فانه ينتقل إلى التراب . والله اعلم. 
وانظر: البرهان (۰)۱۳۳۹/۲ مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۰/۲۰). 

(۱) آخر الورقة (۳۸) من «». 

00 في السختین ثم رسم ؛»والمثبت هو الناسب. 

(۲) التقليد لغة هو كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة :)١4/5(‏ «مأخوذ من قلَّد 
وهو يدل على تعليق شيء على شيء؟ وقال غيره: هو وضع الشيء في العنق حال كونه 
محیطا به. انظر القاموس (۰)۳۲۹/۱ المصباح (۷۰/۲). 

(6) هذا تعريف التقليد اصطلاحا ذكره الشيرازي في شرح اللمع (۰)۱۰۰۰/۲ وأبو يعلى 
فى العدة .)١75١31/5(‏ 
وانظر في تعريف التقليد: البرهان (۲/ ۷٥۱۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۲۲۱/۶)» الستصفی 
(۳۸۷/۲) اللمع (ص ۰6۷۰ المنخول (ص ٤۷٦)ء‏ جمع الجوامع (۳۹۲/۲) مع شرح 

المحلي تيسير التحرير (٤/٤٢۴)ء‏ فواتح الرحموت (۲/ ٤٤٠)ء‏ إحكام الفصول (ص 
۱ الحدود (ص ٦٦)ء‏ المسودة (ص ۰)۵۵۳ التمهيد لأبى الخطاب /٤(‏ ۳۹۵)» وجاء 
بلفظ «من غير حجة» بدل امن غير دلیل وکذا ابن قدامة في الروضة (۱۰۱۷/۳). 


- ٢٤۹ ~ 


وبهذا قال جمهور الشافعية ”. 
ومنع آخرون؛ وقالوا ۲۳: لا يجوز له " الاجتهاد “؛ لأنه ما كان ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحى یوحی. فعلم أنه عليه السلام لم يأخذ إلا عن وحی 000 


)١(‏ اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام فی أمور الدنيا جائز وواقع بإجماع العلماء كما حكاه ابن 
حزم في الإحكام (۷۰۳/۲)؛ وحکی الإجماع ‏ أيضا ‏ غیرہ فانظر إرشاد الفحول (ص ۲۵۵). 
أما اجتهاده في أمر الشرع فقد اختلف فيه: فذهب جمهور الشافعية ‏ كما قال الشارح - 
إلى جواز اجتهاد النبي عليه السلام فيهاء وهو مذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد» 
واختاره الغزالي في الستصفی (۳۵۵/۲) والرازي في المحصول (۹/۳/۲۔۱۸))ء والامدي فی 
الإحكام :)۱٦١/٤(‏ والبيضاوي في المنهاج (۳/ ۲۳۷) مع شرح الأسنوي» وابن السبكي 
في جمع الجوامع (۳۸۱/۲) مع شرح المحلي»؛ وابن الحاجب في الختصر (۲۹۱/۲) مع 
شرح العضد. وأبو الحسين البصري في المعتمد (٢/٢٦۷))؛‏ وأبو يوسف من الحنفية» وأما 
الحنفية فقد آختاروه ولكن بشرط أن يكون الاجتهاد بعد انتظار الوحي والیاس من نزوله. 
انظر: ما سبق من المراجع و: أصول السرخسي (۹۱/۲)ء فواتح الرحموت :)۳٦٦ /٢(‏ 
تيسير التحرير (٤/۱۸۳)ء‏ البرهان »)١7805/7(‏ التبصرة (ص ۵۲۱ المسودة (ص 505)؛ 
الروضة (419/5)» التمهيد لأبي الخطاب (۰)1۱1/۳ العدة (٥/۱۵۷۸)ء‏ المنخول (ص 558). 

(؟) في النسختين: «وقال»» وا ثبت هو الصحیح. 

(۳) آخر الورقة (۵۳) من اب)». 

)٤(‏ هذا هو ما اختاره أبو علي وابنه أبو هاشم اطبائیان؛ وابن حزم. 

انظر: المعتمد (۷11/۲) الإحكام لاہن حزم (۹۹/۲٦)ء‏ البرهان »)١١١١/۲(‏ 
المستصفى (۲/٣٥۳)ء‏ المحصول (۲/ ۹/۳- ۱۹)ء نهاية السول (۳/ ۲۳۷)ء التبصرة (ص 
۱ء المنخول (ص 1۸٦)ء‏ تيسير التحرير /٤(‏ ۱۸۵)ء الروضة (۹14/۳)» شرح 
تنقيح الفصول (ص .)٤١١‏ 

)٥(‏ يكن أن يجاب عن ذلك بأن یقال: إن الاجتهاد بالقياس على المنصوص عليه الثابت 
بالوحي - هو: لم يخرج عن الوحي» بل اتباع واضح للوحي؛ وذلك لأن الأصل المقاس 
عليه يشترط فيه أن يكون ابا بكتاب» أو سنةء واختلف في المجمع عليه . 

- القائلون بجواز اجتهاد النبي عليه السلام - في الأمور الشرعية اختلفوا فيما بينهم فی‎ )٦( 


+ ن ۲ 5 


فلم یکن قبول قوله تقلیدا؛ إذ لم يكن عن اجتهاد منه. 
ولهذا قال: ومنهم من قال: هو قبول قول القائل» ولا تدري من أين قالء 
وقد علمنا من أين قالء وهو الوحي. 
فعلى هذا التعريف لا يسمى قبول قوله عليه السلام تقليد). والله أعلم. 
3 د 3 


[ حفيقة الاجتهاط. ومسالة تصويب المجتهد ۲ 


قال: (وأما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض؛ فالمجتهد إن كان كامل 
الأدلة [ فى الاجتهاد] 2 فان اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران» وان اجتهد 
وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال: کل مجتهد في الفروع مصيب ). 

آقول : لا فرغ من بیان رسم التقليد: شرع في بیان الاجتهاد» وهو الباب 
التاسع عشر وهو ختم الابواب . 

فقوله: «بذل الوسع في بلوغ الغرض»۳ آي: فی إدراك الاحکام الشرعیة). 


< الوقوع. فذهب کثیر منهم إلى أنه واقع» وذهب بعضهم: إلى أنه لم یقع» وذهب فریق 
ثالث إلى أنه واقع في الاراء وا حروب: وغیروا واقع في غيرهماء وفریق رابع توقف في 
ذلك؛ نظرا لتعارض الأدلة وهو اختيار أكثر المحققين الأصوليين كما قال الرازي في 
الحصول (۹/۴/۲- ١۱)ء‏ وصححه الغزالي في الستصفی (۳۵۵/۲). 
وانظر : الإحكام للآمدي (۶/ 6۱716۵ التبصرة (ص «(oY‏ اللمع (ص ۷( جمع 

التحرير /٤(‏ ۱۸۸) المسودة (ص 6۰-17 مختصر ابن ا اجب (۲/ ۲۹۱) التمهید لابي 

الخطاب (۳/٤٦)ء‏ الروضة (۳/ ۹۷۰۰). 

)۱( ما ہیں المعقوفتين في هامش ار وهو لم برد في لاب؟. 

() إذا قصرنا التعریف على ما ذکره - إمام ا حرمین هنا فهو تعریف للإجتهاد في اللغة . 
انظر : الصباح (7/۱ ۰۱۵۵ معجم مقاییس اللغة (۱/ ۰4۸۷ القاموس (۲۸۲/۱). 

(۳) هذا تعريف الاجتهاد في الاصطلاحء وعرفه الآمدي بأنه: استفراغ الوسع في طلب - 


- ۲ ۳ 


وقوله: « کامل الأدلة» أي: يشير إلى ما سبق من شروط المجتهد . 
فإذا كان كذلك واجتهد فأصاب: كان له أجران: أجر الاجتهاد وأجر) 

الإصابةء وان أخطأ: كان له آجر؛ لامتثال أمره عليه السلام» ولا إثم عليه ۲40 . 

= الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس بالعجز عن المزيد عليه 
الإ حکام / ..1٦٢‏ 

وانظر تعريف الاجتهاد في: المحصول (۳/۲/ ۷- ۳۹) المستصفى (۲/ ۰6۳۵۰ جمع 
الجوامع (۲۸۹/۲) مع شرح الحلی» كشف الأسرار ))١5/5(‏ الحدود للباجي (ص 
٤ء‏ فواتح الرحموت (۰)۳۹۲/۲ تيسير التحرير (٤/۱۷۹)ء‏ شرح الكوكب 
(٤/۸٥٥)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص 2)5759 الروضة (۹۵۹/۳). 

)١(‏ راجع (ص ۲٢٢‏ ) من هذا الكتاب. 

)٢(‏ لفظ «واجر» في هامش «ب»6. 

(۲) يشير إلى ما رواه عمرو بن العاص» أن النبي عليه السلام - قال: (إذا حکم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وان أخطأ فله آجر) أخرجه البخاري فى صحيحه (۱۳۲/۹) 
في كتاب الاعتصامء باب آجر الحاكم إذا اجتهد قاصاب أو أخطاء واخرجه مسلم في 
صحیحه (۱۳۶۲/۳) في كتاب الاقضیة باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد وأخطا۔ 

)٤(‏ يشير هنا إلى أن الصیب واحد - فقط ۔ في الفروع والظتیات وهذا ما ذهب إليه الامام 
مالك وأحمد» والشافعی » وأبو حنيفة فی قول روی عنه. وجمهور العلماء من الفقهاء 
وأصوليين. 

انظر: الرسالة (ص ۸۹٦)ء‏ البرهان (۰)۱۳۱۹/۲ اللمع (ص۷۳)ء التبصرة (ص 
1 النخول (ص :)٥٥٤‏ المستصفى (۲/ ۰0۳۵۷ المحصول (۷/۴/۲٦)ء‏ الإحكام 
للآمدي /٤(‏ ۰۱۸۳ جمع الجوامع (۳۸۹/۲) مع شرح المحلي» نهاية السول (۲۹۱/۳) ۱ 
مختصر ابن ا حاجب (۲۹۳/۲) مع شرح العضدء شرح تنقيح الفصول (ص 1۳۸ 
شرح اللمع (1/۲ ۰۱۰ الميزان (ص ۷۵۴)ء كشف الاسرار للنسفي (۰)۳۰۳/۲ فواتح 
الرحموت (۳۸۱/۲)ء کٹف الأسرار للبخاري (١٤/٦۱)ء‏ المعتمد )48٩/۲(‏ العدة 

/٥(‏ ١٤٥۱)ء‏ التمهيد لأبى الخطاب (/۳۰۷- ۳۱۰) المسودة (ص٤۹٦)ء‏ الروضة 
(Yo /۳(‏ . ۱ 


YoY 


ومنهم من قال: کل مجتهد مصیب ۲. 
وهذا ضعيف؛ لاجتماع النقيضين في مسألة واحدة وهما: النفي» والاثبات 
قبل الاجتهاد» بل لابد أن يكون المصيب واحدا؛ إذ لا يجوز أن تكون المسألة 
الواحدة منفية ثابتة. والّه أعلم . 
پډ اله # ااي 
[ قول كل مجتهد مصيب في الاصول لا يجوز ] 


قال: ( ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول مصيب؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
تصويب أهل الضلالة من النصارى والمحوس» والكفار والملحدين)0"©. 

أقول: لما فرغ من بيان جواز الاجتهاد فی المسائل 9) الفروعية: شرع في بيان 
عدم الاجتهاد في المسائل ٩٩‏ الأصولية؛ لأنها اعتقادية . 


)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة فی قول آخر عنه» وهو ما اخمتاره جمهور الحنفية» وبعض 
الشافعية وبعض المالكية, وبعض المعتزلة» وهناك أقوال أخرى وتفصیلات . 
انظر ۔ فی ذلك -: كشف الأسرار (١٤/٦۱)؛‏ تيسير التحرير (۰)۲۰۲/4 فواتح 
الرحموت (۲/ ۲۸۰)ء الميزان (ص »)۷٥۳‏ العدة (۰)۱۵۵۰/۵ البرهان (۰)۱۳۱۹/۳ 
الإحكام للآمدي /٤(‏ 2)187 شرح تنقيح الفصول (ص 5758).» المعتمد (۲/ )۹٤۹‏ 
(۲) آخر الورقة (۳۹) من أ٤‏ . 
(۳) فى النسختين «مسائل» والثبت هو المناسب. 
00 فى النسختين «مسائل؛ والمثبت هو الناسب. 
)٥(‏ بعضهم نقل الاجماع في ذلكء ومخالفة بعضهم ‏ كما سیاتی - لا يعتد بھا. 
انظر: المحصول (۰4۱/۲/۲ اللمع (ص ۰0۷۳ المستصفى (٢/٣٥۴))ء‏ المنخول (ص ١١٤)ء‏ 
البرهان »)۱۳١١/۲(‏ جمع الجوامع (۳۸۸/۲) مع شرح المحلي» الاحکام للآمدي (٤/۱۷۸)ء‏ 
العتمد (۹۸۸/۲)ء الملل والنحل (۱/٠۲۰)ء‏ مختصر ابن الحاجب (۲۹۳/۲) مع شرح 
العضد شرح تنقيح الفصول (ص ۰)4۳۸ المسودة (ص ۰4۹5 الروضة (۹۷۹/۳)؛ 
تيسير التحرير (۰)۱۹۵/4 فواتح الرحموت (۳۷۱/۲)ء كشف الأسرار /٤(‏ ۱۷). 


fof 


ولو جاز الاجتهاد فيها لادی إلى تصويب من أخطأ من الملل كقول النصاری 
بالصليب ۰ والمجوس بالظلمة والنور لخلق العالم» والكافرين المخالفين في 
التوحيد» ويعثه عليه السلام» الملحدين القائلين بعدم خلق الأفعال. 

وهذا باطل» تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. 

ونقل عن عبيد الله 2 بن الحسن العنبري(۳: جواز الاجتهاد فى الأصول ؟۶. 

والظاهر من إطلاقه [إنه] ۶“ آر اد ا لحلاف الواقع بین أهل القےلة کاخلاف 
الواقع بین الأشعرية في ثبوت الأفعال لله تعالى عند الاشعريه دون المعتزلة 6 
ورژیته تعالی فی الا خرة ۷ وغیر ذلك. فهو جائز عنه» وقال: هم معذورون؛ 
لأنه قصدوا © تعظیمه تعالی . 


(۱) آخر الورقة (۵۶) من اب». 

(۲) في النسختین ٭ عبد الله » والثبت هو الصحیح. 
ھو: عبيد الله بن ا حسن العنبري البصري كانت ولادته عام (0٠ه)‏ ووفانه عام 
(16 ها قال فيه الذهبى : وهو صدوق» لكنه تكلم فی معتقذه ببدعة وقال ابن حجر : 
ثقة فقیه عابوا عليه مسألة تكافؤ الادلة. 
انظر في ترجمته : ميزان الاعتدال (۰)۵/۳ تقریب التهذيب (۰)۵۳۱/۱ تاریخ بغداد 
(۲۰۲/۱۰). 

(۳) نقل عنه ذلك ابو الحسين في العتمد (۹۸۸/۲)ء وابو يعلى فى العدة (۱۵6۰/۰)) 
وأبو الخطاب فى التمهید (/۰)۳۰۷ والغزالی فی الستصفی (۲/ .)۳٥۹‏ 

. ما بین المعقوفتين زيادة مناسبة» لم ترد فى النسختین‎ )٤( 

.)۳۹۰ انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )٥( 

.)۱۰/۱( انظر درء تعارض العقل والتقل‎ )٦( 

(۷) فى ): «صدقوا). 

(۸) هذا فيه اعتذار عن مقالة العنبري» ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب (۸/۷) عن 
بعضهم أنه رجع عن هذا الرأي ما بين له الراب وإذا ثبت ذلك فلا داعي لهذا 

الاعتذار والله أعلم . 


۲٥٤ 


وا حق: ما سبق؛ لأن الملل أيضا ‏ ما قصدوا ۔ بزعمهم - إلا الحق وتعظيمه 
تعالى . 

والدليل على بطلان ما قال ”: إنكار الصحابة على البتدعة والقدرية» 
وا خوارج؛ ولم ينكروا عمن خالف بعضهم بعضا في الفروع والله أعلم . 

[والحمد لله وحده] (۲ [وصلى الله على سيد الأولین والآخرين محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وسلم تسلیما دائما إلى يوم الدين» يوم يقوم الناس لرب 
العالن] © . 

پا د # 


)١(‏ یقصد: عبيد الله بن حسن العنبري. 

)٢(‏ ما بین المعقوفتين لم يرد فی 7أ4. 
وهو آخر ‏ الصفحة الأولى من ورقة (۵۵) من نسخة اب». 

() ما بين المعقوفتين لم يرد كله فی «ب». 
وهو آخر الصفحة الأولى من ورقة (8۰) من نسخة «أ». 
قلت: هذا آخر ما وفقنى الله تعالى إلى كتابته والتعليق به على هذا الكتاب المسمى ب: 
الاجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات» للمارديني الشافعي . 
ولا أدعى العصمة فيما حققت ولا البعد التام عن الخطأ فيما كتبت فالكمال لله وحده. 
فلله ا حمد والشكر على عونه في انجازه» فهو سبحانه صاحب الفضل ولمئة» وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما کثیرا. 


الحقق 
د/ عبد الکریم بن على بن محمد النملة 
الاستاذ الشارك في قسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة بالریاض 
جامعة الإمام محمد بن سعود ال سلامية 


Yoo 


الأنحم الزاهرات 


٣۵۷ ل‎ 





الفهارس للكتاب احتق 


أولاً: فهرس الآيات 

ثانيا: فهرس الأحاديث 

الّا: فهرس الآثار 

رابعا: فهرس الأعلام 

خامسا: فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب 
سادسا: فهرس الكتب الواردة في النتص 

سابعا: فهرس الأماكن 

امنا: فهرس المسائل الفقهية 

تاسعا: فهرس المصادر والمراجع 

عاشرا: فهرس الوضوعات الواردة في الكتاب 


۳۲0۹ 


أولاً 


فهرس الآيات 
سورة البقرة 
الآية 
«أقيموا الصلاة» 
#أن تذبحوا بقرة# 
نها بقرة صفراء فاقع لونها» 
#كونوا قردة» 


لما ننسخ من آية أو ننسھا4 ۱ 
#كتب علیکم إذا حضر أحدكم الوت . ٩.‏ 
#فمن شهد منکم الشهر فلیصمه 
ولا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل؟ 
والطلقات یتربصن بآنفسهن ثلاثة فروء 
#أربعة آشهر وعشرا 4 
#والذین یتوفون منکم؟» إلى قوله متاعا إلى ا حول غير 
إخراج 4 
واشهدوا إذا تبایعتم 4 
ۋلا تواخذنا 4 

سورة آل عمران 
لن كنتم تحبون الله فاتبعونی 4 
#ولله على الناس حج البيت» 
فلا تأكلوا الربا» 


۲۹۱ - 


۸٦ 
YT 


آ۸ 


سورة التساء 
إفانكحوا ما طاب لكم من النساء) 
لإيوصيكم الله في أولادكم» 
حرمت عليكم أمهاتكم» 
#إوأن تجمعوا بین الأختين» 
#فردوه إلى الله والرسول» 

سورة المائدة 
#واذا حللتم فاصطادوا4 
#وامسحوا برژسکم4 
لإوإن کنتم مرضى أو على سفرہ4 
#وبعثنا منهم اثني عشر4 
فا جزاء الذين يحاربون الله 
۶ تسألوا عن أشياء# 

سورة الأنعام 
ما فرطنا في الكتاب من شيء» 


#ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه # 


سورة الأعراف 
#واختار موسى قومه سبعين رجلاً» 
سورة التوبة 
(فاقتلوا المشركين» 
سورة يونس 


إن الظن لا يغني من الق شيئًا» 
#فأجمعرا أمركم 4 


١ 


۳۹ 
۷۱ 


۸,۱٦‏ ۶ء 
11A‏ 
۱۳ 


۳ 


۱۶ 89 


۳۳۵ 


«إنه ربي احسن مثوايی 4 


«واسأل القرية# 

سورة [براهیم 
«ولا تسین الله غافلاگه 

سورة الجر 
لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس) 
«ولا تمدن عينيك» 

سورة النحل 
ولا تحزن عليهم» 

سورة الإسراء 
لفلا تقل لهما أف ولا تنهرهما» 
ولا تقربوا الزنا» 


ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا باحق؟ه 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس4 

سورة الکهف 
لا إبلیس كان من الجن 
#جدار] يريد أن ینقض؟ 

سورة الإنبياء 
یا نار كوني بردا» 

سورة النور 
لإوالذين یرمون أزواجهم» 

سورة الأحزاب 

#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسئة # 


AY ~ 


۳۳ 
۸۲ 


۷ 


۷۷ 


58 


۳۱ 


۷۱ 
١1 


۱۳۹ 


۱۳۹ 
سو‎ 
۸٦ 


۸٦ 
+۹ 


۱۳ 


11۲ 


۷۷۰۱۷ 


سورة فصلت 


#اعملوا ما شنتم 6 3 ۱۳۳ 
سورة الشوری 
ليس کمثله شيء) ۲۱ MENT‏ 
سورة الذاریات 
#والسماء بنیناها باید 4 ۷ ۱۷۲ 
سورة الطور 
#اصبروا أو لا تصبروا» ۱ 1 ۱۳ 
سورة الحادلة ۱ 
#إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواکم صدقة4 ۱۲ ۷ 
سورة ا حشر 
إفاعتبروا يا آولي الأبصار» ۲ ۳۳۹ 
لاوما آتاکم الرسول فخذوه ۷ ۱۷۹ 
سورة ا جمعة 
لإذا نودي للصلاة من يوم ا معة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البیع4 ۹ ۱۹۹ 
#إفإذاقضيت الصلاة فانتشروا في الارض *» ۰ ۱۱۷۰۸۲۰ 
سورة الطلاق 
#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملھن 4 ٤‏ ۱3۱ 
سورة التحريم 
لا تعتذروا» ۱ ۷ ۱۳۹ 
سورة الدثر 
ما سلککم في سقر» إلى قوله #وكنا نخوض مع 
الحخائضین پ4 ۱۲٩ ١٣٤٢۲‏ 
(تمت) 


٦ 


اسب 


ثانا 
فهرس الأحاديث القولیة والفعلية 


طرف ا لحدیث الصفحة 

« ذا حکم الحاكم فاجتهد فاصاب. . » . ۲ هامش 

« إذا كان الاء قلتين لم يحمل ا حبث ؛ ۱۹۹ 

« إذا التقى الختانان وجب الغسل » ۹ هه ۲۱۵ 
۳۳۹ 

( أصحابي کالنجوم. . » ۳۰۸ 

« اصنعوا كل شيء إلا النکاح » ۱۹۷ 

( قرار الرسول ‏ و - خالد في اکل الضب» ۱۸۰ 

٭* أن النبي - گا - جمع في السفر بین صلاتین ٤‏ ۱:۳ 

« أن النبي - 35 - مسح بناصیته وعمامته » ۱۹۹ 

« أنه 26 - توضأ وغسل رجلیه » ۱۹1 

د أنه - 436 - رش على رجلیه » ۱۹۷ 

«توضاً وانضح فرجك » ۳٣ھ‏ 

« خسفت الشمس في حياة النبي - وق - فخرج فصلى » ۵۹ھ 

( شیر الشهود الذين شهدوا قبل أن يستشهدوا 4 45 ١‏ 

« الذهب بالذهب مثلاً هثل » ٤٢٤ھ‏ 

2 رجمه عليه السلام ماعزا » ۱۹۰ 

۷ رخص - النبي ية - في بیع العرایا ؛ ۱۹۳ 

( رفع التلم عن ثلاثة » ۱۳۹ 

د شرع رسول الله چا سجود السهو للساهي » ۱۳۵ 

( شر الشهود الذین یشهدون قبل أن یستشهدوا » ۱۹ 

« الشيخ والشيخة إذا زینا فارجموهما » ۱ ۵٥‏ ۸ ۸۸ 


"o 


9( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته » 8ه 


« فى كل سائمة الأبل فى كل أربعين بنت لبون » ۰۲ 
« فيما سقت السماء العشر ٤‏ ۰۱۱۷ 
« القاتل لا يرث ٤‏ ۱ 

( قضى بشاهد ویمین » 5 ١‏ 

( قضی بالشفعة للجار » ١‏ 

« کان النبی - گا - يبعث سعاته کل سنة لأخذ الزکاة » ۱۱۸ 

« كل أمر ذي بال لا يبتدي فيه ببسم الله فهو آتر ¥ 

۱۹۱ » كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها‎ ١ 

« كيف تقضي إن عرض لك قضاء » قاله لعاذ رضي الله عنه ۷ھ 
« لا تجتمع آمتي على ضلالة » ۲.۰ 

« لا تفعلي هذا » قاله لعائشة - رضي الله عنها ‏ لا رآها تشمس الاء ۱۳۵ 

( لا صلاة کار المسجد إلا في المسجد » ۸٦‏ 

« لا ولکنە لیس بأرض قومي فاجدنی أعافه » قال ذلك فی الضب ۱ 

« ليس في ا حلي زکا: » ۱ ۲ھ 
( ليس فیما دون خمسة أو سق صدقة » ۱۹۸ 

« الماء من الماء » 3 

( الاء طهور لا ينجسه إلا ما غير طعمه. أو ریحه أو لونه» ۱۹۹ 

« ما فوق الازار » قاله النبی - 22 ۔ لمن سأله عما يحل للرجل من 

ا حائض » ۱۹۷ 
« من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلاصيام له » ۲ھ 
! نحن الأنبياء لا نورث » ۲ 

« نهى عن بيع الرطب » ثم رخص بالعرايا ؛ ۰٦‏ 
« تھی - رسول الله ا ۔ عن بيع المضامين والملاقیح » ٦۹ف‏ ۱۳۲ 


۳۹۹ 


( نهيه ‏ ية - عن التضحية بالعوراء» ۲۳ 
) واصل رسول الله نا ۷٤ ٤‏ 
ہ یغسل ذكره ویتوضا » فى الذي ٣ھ‏ 
٦‏ یغسل ذكره وانثییه ویتوضاً » فی الذي ٣ھ‏ 
( مت ) 
٥ً‏ ¥ 4 


۷ ہہ 


الثا 


فهر س الاثار 
الأثر ۱ الصفحة 
الصحابة: 
(إختلاف الصحابة في مسألة التحریم) ۲۲۸ 
(اختلاف الصحابة فى توريث ال حد) ۲۸ 
(إختلاف الصحاية في الا کدریة) ۳۳۸ 
(افضل الناس بعد رسول الله - گا - آبو بكر وعمر) ۱۸۱ 
(رجع الصحابة في توریث الجدة إلى قول المغيرة بن شعبة ومحمد بن 
مسلمة) ۳۹۹ 
(رجعوا من الوطء من غير إنزال إلى قول عائشة) 10٥‏ 
٭ ابن عباس: - 
(آن ابن عباس كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة) ۱۲ 
# ابن عباس و علي: - 
(أحلتهما آية وحرمتهما أية) (في الجمع بين الاختین الأمتين) 140 
٭ عبيدة السلمانى: - 
(رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك لوحدك) قاله لعلي لا عدل 
عن رأيه في أمهات الاولاد ۲۰-۵ 


(عت) 


۲۸ 


7 


رایع 


فهرس الاعلام 
العلم 
- آحمد بن حنبل (إمام ا حنابلة) 
الأزهري 


(محمد بن أحمد الأزهر الهروي) 
- إسحاق بن راهويه 

(إسحاق بن إبراهيم بن مخلد) 

- آبو إسحاق الاسفراييني - الاستاذ 
(إبراهيم بن محمد بن إبراهيم) 


- [مام الحرمين 

(عبد اللك بن عبد الله الجويني) 

- آبو بكر الباقلاني 

(محمد بن الطیب بن محمد الباقلاني) 


- آبو بكر الصدیق 

(عبد الله بن عشمان بن عامر) 

- آبو بكر الصيرفي 

(محمد بن عبد الله البغدادي الشافعی) 
أ بو بكر بن فورك 


(محمد بن ال حسن بن فورك الأصبهاني الشافعي) 


۔ ا جرجانی 
(عبد القاهر بن عبد الرحمن الشافعي النحوي) 


سب ۲۹۵ -- 


۳:۷ 


۷ 


۰-۰-۳-۳ ۷۸ 
۳۳۷ 


"30 


۰.۲ 
۳۳۳ OIA 


۸۱ 


۲)۵ ۸ ۱۹۷ 


۔ أبو حنیفة 


(النعمان بن ثابت بن زوطی) 


- آبو الحسن الاشعري 

(علي بن اسماعیل بن اسحاق البصري) 
۔ آبو ا حسین البصري 

(محمد بن علي بن الطيب المعتزلي) 

- خالد بن الوليد الصحابى رضى الله عنه 
۔ داود الظاهري 0 

(داود بن علي بن خلف الأصبهاني) 

- الرازي فخر الدين 

(محمد بن عمر بن الحسين) 

- الزبيدي 

(محمد بن الحسن بن عبد الله الأندلسى) 
- أبو سعيد الأصطخري ۱ 

(الحسن بن أحمد بن يزيد) 

- سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي 

۔ سفيان الثوري 

(سفيان بن سعيد بن مسروق) 


- الشافعي الإمام 
(محمد بن ادريس بن العباس) إمام الشافعية 


۳۷۰ 


۵ ۷ .۰ 
ء ‏ ۰۷+ 
۹ء۲۷ 


۷۷ 


۷٤ 


۱۷۵ 
و‎ ۳ ٰٰ‌‌٣ 


YEACYEY 


۱۸ ۱ ۷ ۶ 


- عائشة أم الؤمنین رضی الله عنها 

ابن عباس ۱ 

(عبد الله بن عباس بن عبد المطلب) رضي الله عنه 
۔ آپو العباس بن سريج 

(أحمد بن عمر بن سريج البغدادي) 

- عبيدة بن قيس بن عمرو المرادي 

- عبید الله بن الحسن العنبري البصري 

۔ عثمان بن عفان (أمير المؤمنين) رضي الله عنه 

- على بن أبي طالب (أمير المؤمنين) رضي الله عنه 
۔ آبو علي بن خيران 

(الحسين بن صالح بن خیران) 

- ابن علية 
(اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم) 

۔ عمر بن الخطاب (أمير المؤمنين) رضي الله عنه 

- عیسی بن أبان بن صدقة الحنفي 

٠‏ الغزالي 

(محمد بن محمد بن محمد الطوسي) 

۔ القفال 

(محمد بن علي بن اسماعيل» أبو بكر الشاشي) 

- الكرخي 

(عبيد الله بن الحسن بن دلال الحتفي) 

- الكسائي 

(علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء. النحوي) 


- ۷1 


۲ ۹۷۷۱۱۷۱ 
۲۵ 


۱۵ ۲ ۱۵۱ ۷ 


۳۳۷ ۵ 
۳۲۰ ۵ 
o 
1۹0 

YEY. 
۱۷۵ 
۳۳۲ 

۱ء ۸۰ 
14 
۷۷ 

۳ 


014 


۷۳ 


- الكميت بن زيد بن خنیس الأسدي» الشاعر 


ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله نه 
- مالك (إمام المالكية) 


۔ محمد بن مسلمة - الأوسى الأنصاري (رضي الله عنه) 


أبو محمد الجويني 

(عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني) 

أبن مسعود 

عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) 

۔ معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه 
- المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه) 

المقداد بن الأسود 

(المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي) 

- أبو موسی الأشعري 

(عبد الله بن قيس بن سليم) 

- النحاس 

(أحمد بن محمد بن اسماعيل الرادي) 

- النووي 

(يحيى بن شرف بن مري) 

- أبو هريرة 

( عبد الرحمن بن صخر الدوسي) رضي الله عنه 
- أبن أبى هريرة 


(الحسن بن ا حسین؛ أبو علي) 


( تمت ) 


ص ۳۹/۲ - 


100 
۱۹۰ 
۳۹ 
۳1۹1 


1۵ 


Er 


۳۳1 


۷۳ 


۷ 


۳۶ ۰ ۷ 


۳۳۷ 


فهرس الطوائف والفرق والجماعات والمذاهب 


الوضوع 

- الأئمة الاربعة 
_ الأشعرية 

- أصحاب بدر 
۔ الاصولیون 


- الاکثرون 
_ الامة 

- أهل السنة 
۔ أهل القبلة 
- التابعون 


- جمهور؛ أو جمهور العلماء 


خامسا 


۳۷۳ 


الصفحة 
5 
Yo‏ 
1۲ 
كلل 2١7512179‏ 
AY‏ 
۸ ۱۹۰ 
V٤‏ 
۳۳۵ 
of‏ 
۲٤‏ 
677+ 1ءء 
٭٠‏ 044( 
T19‏ 


۱۵۰ 
١8835١ 
۲٥٥ 
۳۰۲ 
۲۳۷۰۱۰3۵ 
۳۵۰ 


الظاهرية 
العلماء 


العاهدون 


۲۷٤ 


۲۷ 
۰۲ ۰ ۰۱ 
۰ ۵ ۷ 

#۰۲7" ۷ 
Yoo ۸ 

۳۲۰ 2 

ء١۷‎ 


+۷۴٦‏ 00ء 


+۲ ۲ ۰ 
«۰۲۱ ۷ 
۳۲۶۰۶ ۳۹ 

۱۳ ۶ ۲ 

۰-۳. ۰ ۰ 

۳۰ 
۲٥٥ 
۲٠٢٠۸ 
505 Yor 
۱۹۸ 
۳۵ 
‘1-۳ 
۹۹ 
ofc ۳ 
۷ 
١.5 


(مقت) 


۲۵ 


104۹ 
۳۳۷ 

۳۱۳۸۵۳۷۲ 
YoY 
۳۰ 

ot YoY. 
۷ 

۹ء۰۲۶ ْ۲ 


سادسا 


فھرس الكتب الواردة فی النص المحقق 
الكتاب 
95 البرهان لر مام ال حرمين 
- شرح مسلم للنووي 
- الصحيحان للبخاري ومسلم 
(قت ) 
¥ ٭2 3 


-~ ۷ عا 


سابع 
فهرس الأماكن 


( مت ) 


۲۷۷۷۸ ~— 


الصفحة 
۳۲ 
۳۳۷ 
ضف 

4 ۷ 

1 ۷ 
۳۳۹ 


امنا 
فهرس المسائل الفقهية 
باب الطهارة وما يتعلق به 
الوضوع 
۔ حکم الاستنجاء بالیمین 
- السلام على القاضي حاجته 
- الکلام على الغائط 
- هل يجب الغسل من غير إنزال 
- هل يجب الغسل من المذي 
باب الصلاة 
۔ السلام على الصلي 
- مشروعية سجود السهو 
باب الصیام 
- شرط اشتراط تبییت النیة في الصوم 
باب الزكاة 
۔ زكاة الابل السائمة 
- زكاة الحلى 
۱ باب الأضحية 
_ حکم الأضحية بالعوراء والعمياء 
باب البيع 
- بيع التمر بالرطب» مسألة العرایا 
- لا يجوز الترابي في الأرز 
باب النكاح 
- حکم احمع بين الأختین الأمتين في النکاح 


- ۷۷۸ - 


الصفحة 
۸٦‏ 
۸٦‏ 
۸٦‏ 
۲٥‏ 
۳:۳ 


۸٦ 
۱۳6۵ 


۸۲ 


۸۲ 
۸۲ 


۳۳۰ 


VY‘ ۵ 
۳۳ 


۱۹۰۹۵ 


- إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فما ا حکم 


باب الفرائض 
- مسألة الأكدرية 
- مسألة ميراث الجد 
۔ هل الحدة ترث 

باب الوصية 
- حکم الوصية 

باب الحدود والتصاص 

- رجم الحصن 


- هل يجب القصاص بالقتل بالثقل 
- هل اللواط مثل الزنا فی الحد 


باب الا طعمة 
- حکم أكل الضب 
- السلام على الا کل 
( تمت ) 
# ¥ 3% 


۲۷۹ - 


تاسعا 
فهرس المراجع 


. -الإبهاج في شرح المنهاج‎ ١ 
لتقی الدين ابن السبكي» وابنه تاج الدين: عبد الوهاب.‎ 
. تحقيق وتعليق د/ شعبان محمد اسماعيل‎ 
مكتبة الكليات الأزهريت الطبعة الأولى عام ۱ ۱۰ه.‎ 
الإحكام في أصول الأحكام.‎ ۲ 
. لسيف الدين الآمذي‎ 
. تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ 
الطبعة الاولی عام ۱۳۸۷ ه.‎ 
. الإحكام فى أصول الأحكام‎ -۳ 
. لابن حزم الظاهري: علي بن حزم‎ 
تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» مكتبة عارف» مطبعة الامتياز» الطبعة‎ 


٤‏ - إحكام الفصول في أحكام الأصول. 

لأبي الوليد الباجي . 

تحقيق عبد المجيد تركي . 

نشر دار الغرب الاسلامي بيروت الطبعة الأولى عام ٠‏ 5اه. 
٥‏ ۔ أحكام القرآن . 

للامام الشافعي . 


تحقيق عبد الغنی عبد الخالق . 
نشر دار الكتب العلمية بيروت عام ۱۳۹۵ه. 


-. م۲۸ - 


٦۔‏ أحکام القرآن. 
لابن العربی: محمد بن عبد الله المالكي . 
تحقیق على محمد البجاوي . 
دار العرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 
۷۔ إرشاد الفحول إلى تحقيق ا حق من علم الأصول. 
للشوكاني: محمد بن علي. . 
طبع في مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر عام ١١١٠ه.‏ 
۸ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 
لإمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله الجويني . 
تحقيق د/ محمد يوسف موسى» والسيد عبد المنعم عبد الحميد. 
طبع عام ۰ ۷ ھ. 
٩‏ الاستغناء في أحكام الاستثناء. 
للقرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس . 
تحقيق د / طه محسن . 
طبع بمطبعة الإرشاد ببغداد عام ١٤٠۱ھ‏ من منشورات وزارة الأوقاف 
والشئون الدينية - العراق. 
٠‏ -الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 
لابن عبد البر تحقيق علي بن محمد البجاوي . 
مطبعة نهضة مصر عام ۰ھ 
۱ - آسد الغابة في معرفة الصحابة. 
لابن الأثير: على بن محمد الجزري . 
طبع بالمطبعة الإسلامية بالأوفست ‏ طهران. 
۲ -الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجاز. 
لعبد العزيز بن عبد السلام» مطابع دار الفكر» دمشق . 


۲۸ 


٣۔‏ الإشارة فى أصول الفقه. 
لابي الوليد الباجي . 
مخطوط» في الکتبة الازهرية برقم (۱۷۰). 
٤۔‏ الأشباه والنظائر. 
لابن نجیم ا حنفي. 
تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظ . 
دار الفكر ‏ دمشق . 
6 _الإصابة فی تمییز الصحابة. 
لابن حجر العسقلانی: أحمد بن علي . 
تحقيق علي محمد البجاوي . 
دار نهضة مصر القاهرة. 
٦۔‏ أصول البزدوي. 
لفخر الإسلام البزدوي: محمد بن محمد البزدوي . 
مطبوع مع شرحه كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» طبع دار 
الكتاب العربي عام ٤۱۳۹ھ‏ - بیروت . 
١‏ - أصول السرخسی 
للسرخسي: ابي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل . 
تحقيق أبى الوفاء الأفغانى . 
طبع بمطابع دار الكتاب العربي عام ۱۳۷۲ھ. 
۸ - آعلام الموقعين عن رب العالمين 
لابن قيم ا حوزیةء دار احیل» بيروت. 
۹ - الافصاح عن معاني الصحاح 
لابن هبيرة انبلي: يحيى بن محمد. 
المؤسسة السعيدية بالریاض. 


YAY 


٠‏ آقل الجمع ء الااصولیین وأثر الاختلاف فيه. 
للدكتور عبد ۰ ريم بن علي بن محمد النملة « المحمّق .٤‏ 
الطبعة الاولی م 5١5١ه‏ مكتة الرشد بالریاض. 
1١‏ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. 
لابن السيد البطليوسي» طبع بيروت عام۱۹۷۳م 
۲ الإ لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. 
للقاضي عياض بن موسی اليحصبي . 
تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر . 
۳ - الإلمام» في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام. 
للدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة « المحقق ». 
الطبعة الأولى عام ١٤٢١ھ‏ مكتبة الرشد. 
4 الأم. 
للومام الشافعي» تحقیق محمد زهري النجار. 
شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة عام ۱۳۸۱ هب. 
٠١‏ - |نباه الرواة على أنباء النجاة. 
مال الدين: علي بن یوسف القفطي . 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . ۱ 
مطبعة دار الكتب بالقاهرة عام٤‏ ۱۳۷ھ. 
٦۔‏ الأنساب. 
للسمعانی: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن السمعاني . 
نشر في لندن عام۱۹۲۲ء. 
۷ الانصاف فیما یجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. 
للقاضي الباقلاني أبي بکر . 
تحقيق محمد زاهد الكوثري. 


~ YAY ~ 


الطبعة الثانية» عام۱۳۸۲ه۰ مؤسسة الخانجي ۔ القاهرة. 
۸ الانصاف في معرفة الراجح من ا خلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل 
لعلاء الدین علي بن سليمان المرداوي الحنبلي . 
تحقيق محمد حامد الفقي . 
الطبعة الأولى عام ۱۳۷۵ هب مطبعة السنة الحمدية. 
۹ الإيضاح لقوانین الاصطلاح. 
لیوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي . 
تحقيق د/ فهد السدحان. ١‏ , 
الناشر مكتبة العبيكان عام 517١ه.‏ 
۰ الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. 
لمكي بن ابي طالب القيسي . 
تحقيق د/ آحمد حسن فرحات. 
الطبعة الاولی» مطایع الریاض عام ۱۳۹۱ ه. 


۱ البحر الحیط فی آصول الفقه. 


من نشر وزارة الاوقاف والشتون الاسلامية بالکویب . 
۲- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 

مطبعة ال حمالیة عصر » الطبعة الأولى عام ۸ ھ. 
٣۔‏ بدایة الجتھد ونهاية القتصد. 

لابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد القرطبى . 

مطبعة الاستقامة - القاهرة. 


At‏ سب 


4" البداية والنهاية في التاریخ. 
للحافظ ابن كثير: اسماعيل بن عمر. 
مصور عن مطبعة السعادة بمصر عام (761اه). 
۳۵ - البرهان في أصول الفقه. 
لإؤمام ا حرمین :عبد اللك بن عبد الله الجويني 
تحقيق وتقديم د/ عبد العظيم الديب. 
الطبعة الثانية عام ٠ ٠(‏ 5١ه)‏ القاهرة. 
٦۔‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
للسيوطي عبد الرحمن جلال الدين. 
نحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم. 
الطبعة الأولى عام (۱۳۸ھ) طبعة عيسى البابي وشركاه. 
۷۔ تاج العروس من جواهر القاموس. 
لحمد مرتضى الحسيني الزبيدي 
المطبعة الخيرية بمصر عام ۱۳۰ه. 
تاريخ بغداد. 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي . 
طبعة الخانجي بالقاهرة عام ۹١٣۱۳ھ.‏ 
9 تاریخ الخلفاء. 
لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. 
حقیق محمد محى الدين عبد ا حمید. 
الطبعة الرابعق الكة التجارية الكبرى عام ۱۳۸۹ھ. 
٠‏ - تاريخ العلماء النحويين من البصریین والکوفیین وغيرهم. 
لأبي المحاسن المفضل بن محمد التنوخي الصري. 
نحقيق د/ عبد الفتاح محمد الحلو. 


۳۱۸۵ 


مطابع الهلال عام١‏ ۰ ۱ه. 
۱ التبصرة في أصول الفقه. 
لأبي اسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي . 
تحقيق د/ محمد حسن هيتو. 
دار الفكر بدمشق عام۰ ٠5اه.‏ 
٢‏ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. 
للزيلعي : فخر الدين عثمان بن علي ا حنفي. 
الطبعة الأولى» بیروت دار العرفة ۱۳۱۳ه. 
۳ ۔ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي ا حسن الأشعري. 
لابن عساكر الدمشقي: علي بن الحسن بن هبة الله . 
٤‏ ۔ تحصيل الأصول من كتاب المحصول. 
لسراج الدين الأرموي: محمود بن أبي بكر بن أحمد. 
مخطوط في مكتبة الحرم النبوي برقم )١5(‏ أصول» وله صورة في جامعة 
الإمام محمد بن سعود برقم .)۳٦٣(‏ 
٥‏ ۔ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن ا حاجب. 
لابن کثیر : الحافظ اسماعیل بن عمر. 
تحقيق عبد الغني حميد الكبيسي . 
الطبعة الأولى عام (۱۰ه) دار حراء للنشر والتوزيع بمكة المكرمة . 
٦‏ - حفة الفقهاء. 
للسمرقندي: علاء الدين. 
تحقيق محمد زکی عبد البر . 
دمشق» جامعة دمشق ۱۳۷۷ ه. الطبعة الأولى. 
۷ - تحقیق المراد في أن النهي یقتضی الفساد. 
للحافظ العلائي: خليل بن الأمير سيف الدين كيكلدي ابن عبد الله الدمشقي الشافعي. 


۵٦‏ سس 


تحقیق ابراهیم محمد سلقينى . دار الفكرء الطبعة الأولى عام (۲ ۱۶۰ه). 
۸ - تخریج الفروع على الأصول. 

للرنجانى: شهاب الدین محمود بن أحمد. 

تحقيق الدكتور محمد أديب الصالح . 

مطبعة جامعة دمشق عام ۱۳۸۲ھ. 
4 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. 

تحقيق الشيخ: عبد الوهاب عبد اللطیف . 

الطبعة الثانية» مطبعة السعادة بمصر عام ۱۳۸۵ه. 
۰ تذكرة ا حفاظ. 

للذهبى: الإمام أبى عبد الله محمد الذهبى . 

تصوير دار إسحياء التر اث العربی » عن طبعة وزارة المعارف ا حکومیة بالھند 
١‏ ۔ ترتیب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. 

للقاضی عياض الیحصبی نشر مكتبة الحياة» بيروت لبنان. 
٢۔‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع. 

للزركشي : محمد بن بهادر بن عبد الله . 

مطبوع على الآلة الکتابة - من أوله إلى آخر مباحث الإجماع . 
۳۔ التعريفات. 

الطبعة الاولی عام (۱۶۰۳ه) دار الكتب العلمية » بيروت. 
4 تفسير الطبري « جامع البيان عن تأويل آي القرآن ». 

لأبي جعفر : محمد بن جرير الطبري. 

الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى البابى الحلبى عام ۱۳۷۳ ه.. 


TAY 


تفسیر القرطبي ‏ ا امع لأحكام القرآن ». 
لأبى عبد الله : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى . 
طبع دار الكتب المصرية عام ۰ ۱۴۷ھ. 
كه التفسير الكبير. 
الطبعة الأولى» المطبعة البهية المصرية عام۱۳۵۷ه-. 
٥۔‏ تفسير ابن كثير « تفسير القرآن العظيم ». 
لابن كثير : اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي . 
الطبعة الثانية» دار الفکر عام ۹ ھ. 
۵ تفسير الاوردي « النکت والعيون ». 
لابي الحسن على بن حبيب المأوردي . 
الطبعة الأولى عام۲ ۰ ۱ مطابع مقهوي - الکویت. 
٩‏ - التقریب والارشاد الصغیر. 
للقاضى آبی بكر الباقلانی: محمد بن الطيب . 
الطبعة الأولى عام ۳ھ مؤسسة الرسالة. 
۰ - تقریب التهذيب. 
تحقیق عبد الوهاب عبد اللطيف . 
۱ تقريب الوصول إلى علم الأصول. 
لأبى القاسم : محمد بن أحمد بن جزي ا مالکی . 
دراسة وتحقيق : محمد علي فركوس . 


۳۸۸ 


الطبعة الأولى عام ١٠5١ه.‏ الفيصلية بمكة المكرمة. 
۲ - التقرير والتحبير « شرح التحرير ». 
لابن أمير الحاج الحنفي . 
الطبعة الأولى عام۱۳۱۲هب الطبعة الأميرية ببولاق. 
۳۔ التقبيد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. 
للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي . 
طبع مطبعة العاصمة بالقاهرة عام ۱۳۸۹ھ. 
4" التلخيص. 
لومام ا حرمین أبي العالي عبد الملك بن عبد الله ابحويني . 
مخطوط يوجد منه نسخة في المكتبة المركزية الجامعة الإسلامية بالمدینة المنور 
برقم (۱۸۷۲). 
٥۔‏ التلویح شرح التوضيح لن التنقيح. 
لسعد الدين التفتازاني . 
طبع بمطبعة دار الكتب العربية عام ۱۳۲۷ھ. 
٦۔‏ التمهيد فى أصول الفقه. 
لأبى الخطاب الکلوذانی : محفوظ بن أحمد بن الحسن اشنبلی . 
تحقيق د/ مفيد أبو عمشة» ود/ محمد ابراهيم: ۱ 
الطبعة الأولى عام ٠5‏ 5١ه.‏ دار الدنی. 
۷۔ التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. 
لابن عبد ال : يوسف بن عبد الله بن محمد. 
طبع بمطبعة فضالة المحمدية ‏ المغرب. 
۸۔ التنقیح في أصول الفقه. 
لصدر الشريعة : عبيد الله بن مسعود الحنفي. 
طبع مع التلويح شرح التوضيح لمت التنقيح وقد سبق في رقم (10). 


۳۸۹ 


الأنغم لوه 


۹۔ تنقيح المحصول. 
للتبريزي: مظفر الدين. 
(۲۳۲). 
۰ تھذیب الاسماء واللغات 
للنووي: أبي زکریا. 
إدارة الطباعة المئيرية» يطلب من دار الکتب العلمية» بيروت. 
۱ - تهذیب التهذيب. 
دار صادر روت . 
۲۔ تهذیب اللغة. 
لابي منصور الأزهري . 
طبع سجل العرب» نشر الدار المصرية للتالیف والتر جمة. 
۲۳۔ توضيح الافکار لمعاني تنقيح الأنظار. 
للصنعانی : محمد بن اسماعيل . 
تحقيق : محمد محي الدين عبد ا حمید. 
الطبعة الأولى عام ٦ھ‏ دار إحياء التراث العربي . 
لصدر الشريعة : عبید الله بن مسعود اطنفی . 
٥۔‏ تیسیر التحریر. 
لمیر بادشاه : محمد أمين اخنفی . 


طبع بمطبعة مصطفي البابي ا حلبي بمصر عام ۱۳۵۱ ه. 


ے الى 8* مت 


٦۔‏ جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. 
لاہن عبد البر: يوسف این عبد البر القرطبی الالکی. 
دار الفكر» بير وت .۰ 
۱ ۷۔ ا حامع على طريقة الفقهاء. 
لعلي بن عقيل بن محمد عقيل | حنبلی . 
الطبعة الأولى . 
۸ ۔ جمع الجوامع في أصول الفقه. 
لابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي . 
طبع مع شرحه خلال الدين المحلى بالمطبعة الأزهرية المصرية» الطبعة الأولى 
4 ا حمل. 
الطبعة الثانية عام ۷ م. 
۰۔ الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية. 
لعبد القادر بن أبى الوفاء محمد بن محمد ا حنفی . 
الطبعة الأولى. 
الفقه. 
طبع مع جمع ال موامم؛ وقد سبق برقم (۷۸). 
۲ حاشية التفتازانى على شرح عضد الدين على مختصر أبن الحاجب. 
لسعد الدين التفتازاني. 
طبع عام ۳ سم الناشر مکتبة الكليات الأزهرية. 


۳۔ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . 
لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي. 
طبع بدار إحياء الكتب العربية» مصر. 
65 ا حاصل من ا حصول. 
لتاج الدين الأرموي: محمد بن الحسين. 
تحقیق عبد السلام محمود أبو النجا. 
طبع على الآلة الكاتبة . 
Ao‏ الحدود في الأصول. 
للباجی : سليمان بن خلف الباجي الائدلسی. 
تحقيق : نزيه حماد. 
طبعة بيروت عام ۱۳۹۲ھ. 
٦۔‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. 
للبغدادی : عبد القادر بن عمر. 
تحقيق : عبد السلام هارون. 
دار الكتاب العربی للطباعة والنشر بالقاهرة عام ۱۳۸ھ. 
۷۔ خلاصة تذهيب تهذيب الکمال في أسماء الرجال. 
لصفى الدين: أحمد بن عبد الله الخزرجى الأنصاري 
الطبعة الأولى المطبعة الأمیریة ببولاق عام ١٠ھ‏ ونشر عام ۱۳۹۱ھ 
ضمن المطبوعات الإسلامية بحلب . 


۸ - درء تعارض العقل والنقل. 
لابن تيمية 4 : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم . 


تحقيق الدکتور محمد رشاد سالم . ۱ 


1 
1 


الإسلامية. 


۳۹ 


۹ - الدر المنثور فی التفسير بالمأثور. 
لحلال الدين عبد الرحمن السيوطى . 
المطبعة ا میمنیة بمصر عام ٤ھ‏ 
۰ء الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. 
للقاضي برهان الدين ابراهيم بن علي اليعمري المالكي . 
تحقیق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. 
طبع دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة عام 95١١ه.‏ 
۱ - دیوان الأعشى. 
تعلیق د/ محمد حسین . 
مكتبة الآداب بمصر. 
۲۔ الرسالة. 
للومام الشافعي . 
تحقیق وشرح أحمد محمد شاکر . 
طبع مصطفى الحلبي بالقاهرة عام ۸٣۱۳ھ.‏ 
۳۔ رفع ا حاجب عن مختصر ابن ا حاجب. 
لتاج الدين ابن السبكي: عبد الوهاب بن علي . 
مخطوط يوجد له نسخة في مكتبة الأزهر. 
64 روضة الناظر وجنة الناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن 
حبل. 
لابن قدامة القدسي: عبد الله بن أحمد. 
تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور عبد الكريم بن على بن محمد النملة «المحقق». 
الطبعة الثانية ١١٢٤ھ‏ مکتبة الرشد الریاض. 
6 سبل السلام شرح بلوغ المرام. 
للصنعانی : محمد بن اسماعيل . 


ar - 


تصحیح د/ خليل خاطر . 
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية . 
1 سان الترمذي ١‏ الجامع الصحيح ». 
لأبي عيسى الترمذي . 
مع شرحه تحفة الأحوذي لمحمد بن عبد الرحمن البارکفوري. 
طبع في مطبعه الفجالة الحديدة بالقاهرة عام ۱۳۸۲ ه.. 
ورجعت إلى طباعة دار الفکر للطباعة والنشن الطبعة الثالثة ۱۹۳۹ء . 
من تصحیح عبد الوهاب عبد اللطیف. 
۷ - سنن الدارقطتی. 
لعلي بن عم الحافظ الدارقطنی . 
طبع دار المحاسن للطباعة عام ۹ھ 
۸۔ سنن الدارمى. 
لبي محمد: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي . 
طبع بعناية : محمد أحمد دھمان. 
طبع دار إحياء السنة النبوية . 
8 ۔ سنن أبى داود. 
لسليمان بن الأشعث السجستاني . 
طبع مصطفى البابي ا حلبی بمصر عام ۸7٢‏ 
۰ - السشن. 
لسعید بن منصور . 
وتحقیق وتعليق: حبیب الرحمن الأعظمي . 
دار الكتب العلمية» بيروت ۱۰۵ ه.. 
۱ - السئن الكبرى. 
ابی بکر : آحمد بن الحسين بن علي البيهقي . 


۹٤ 


الطبعة الأولى بحيدر آباد الدكن» الهند عام۱۳۵۵ه. 
۲ - سنن ابن ماجة. 

حقیق محمد فؤاد عبد الباقى . 

طبع عيسى ا حلبی بمصر عام۸۱۹۵۲. 
۳ -سنن النسائى. 

لأحمد بن شعیب النسائى . 

الطبعة الأولى عام۱۳۸۳ھ مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
٤-۔‏ سیر أعلام النيلاء. 

لشمس الدين الذهبي . 

الطبعة الأولى عام ؟ ٠‏ 5١هء‏ طبع مؤمسة الرسالة. 
٥‏ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. 

لابن العماد: عبد الحى الحنبلى . 

طبع دار السيرة» بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹٩‏ ه. 
5 . شذور الذهب في معرفة كلام العرب. 

لابن هشام: أبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد. 

طبع عام ۱۳۲۳ه المطبعة الخيرية . 
۷ - شرح تنقيح الفصول. 

لشهاب الدين القرافى: أحمد بن ادریس. 

تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد . 

الطبعة الأولى عام ۱۳۹۳ هب دار الفكر. 
۸ - شرح صحیح مسلم. 

لمحي الدين: يحيى بن شرف النووي. 

المطبعة المصرية بالقاهرة. 


للشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعى . 
طبع بهامش إرشاد الفحول وقد سبق برقم (۷). 
٠‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
للقاضی عضد الملة والدين: عبد الرحمن الأيجى . 
وبهامشة حاشية سعد الدين التفتازاني » وحاشية الشريف الحرجاني . 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية عام ۱۳۹۳ھ. 
١‏ ۔ شرح العقيدة الصحاوية. 
المكتب الإسلامى للطباعة والنشر بیروت » الطبعة الرابعة عام ۱ ها. 
۲ - شرح الكوكب ا نیر في أصول الفقه. 
حقیق : د/ نزيه حماد ود/ محمد الزحيلى . 
طبع دار الفكر» دمشق؛ من منشورات جامعة أم القری . 


٣‏ شرح اللمع فی أصول الفقه. 

لأبى اسحاق الشيرازي . 

تحقيق عبد المجيد تركي . 

طبع عام 8/-5١اهء‏ نشر دار الغرب الإسلامي» بیروت . 
5 شرح المحلى على جمع الجوامع. 

خلال الدين الحلي . 


طبع مع جمع الجوامع» ومع حاشية البناني على هذا الشرح؛ وقد سبق برقم 
(۷۸) ورقم (۸۱). 


- ٦ 


٥‏ -شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول. 
للأصفهاني: محمود بن عبد الرحمن. 
تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور: عبد الكريم بن علي النملة « المحقق ». 
الطبعة الأولى عام ١٠5١ه»‏ مکتبة الرشد بالرياض. 
١>‏ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الاثر. 
لعلى بن سلطان بن محمد الهروي القاري . 
طبع دار الكتب العلمية» بيروت عام ۱۳۸۹ھ. 
۷ - شرح الورقات. 
لجلال الدين المحلي: محمد بن أحمد. 
طبع في حاشية إرشاد الفحول؛ وقد سبق راجع رقم (۷) ورقم (۱۰۹). 
۸ الشعر والشعراء. 
لابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة. 
تحقيق الأستاذ أحمد بن محمد شاکر . 
۔ طبع بالقاهرة عام 6ه بمطبعة عيسى البابي . 
۹ - الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. 
لأحمد بن فارس . 
طبع بالقاهرة عام ۱۳۲۸ھ في مطبعة المؤيد» يطلب من ا کتبة السلفية. 
۰ - الصحاح تاج اللغة وتاج العربية. 
لاسماعيل بن حماد الجوهري. 
تحقيق : آحمد عبد الغفور عطار. 
دار العلم للملایین بيروت الطبعة الثانية عام ۱۳۹۹ھ. 
١‏ ۔ صحیح البخاري. 
لأبي عبد اللّه: محمد بن اسماعيل البخاري. 


تحقیق وتقديم محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ومحمد خفاجي » ومحمود النواوي 


سا ٣۹۹۹۷‏ هس 


طبع بمطبعة الفجالة الجديدة عام ۱۳۷۲ ه. 
۲ - صحيح مسلم. 
لأبي ا حسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسايوري . 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی . 
طبع بالقاهرة عام 4ھ طبعه عيسى - البابي ا حلبی . 
۳ - صفة الصفوة. 
لجمال الدین عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . 
تحقیق محمود فاخوري؛ ومحمد رواس قلعه جي . 
الطبعة الأولى عام۱۳۸۹ھ بمطبعة الأصيل» نشر دار الوعی بحلب 
١‏ - صفة الفتوی والفتي والستفتي. 
لأحمد بن حمدان الحراني ا نبلي . 
الطبعة الأولى عام ۱۳۸۰ھ دمشق . 
۵ - الضوء اللامع بمحاسن أهل القرن التاسع. 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي. 
طبع بالقاهرة عام ۳٣۱۳ھ‏ طبع القدسي . 
٦۔‏ طبقات الختابلة. 
للقاضى: محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلى . 
تحقيق محمد حامد الفقى . 
طبع عام۱۳۷۱ هب في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. 
۷ _ طبقات الشافعية. 
لحمال الدین : عبد الرحيم بن ا لحسن الإستوي. 
تحقيق : عبد الله ا حبوري . 
الطبعة الأولى عام ۱ اف مطبعة الإرشاد بغداد. 


۳۹۸ 


۸ - طبقات الشافعية الکتری. 
لابن السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. 
تحقيق: د/ عبد الفتاح الحلو» ومحمود الطناحي . 
لطبعة الأولى» طبع بمطبعة عيسى البابي . 
69 طبقات فحول الشعراء. 
محمد بن سلام الجمحي . 
طبع بعناية محمود شاکر. 
مطبعة المدنى القأهرة. 
طبقات الفقهاء. 
لابي إسحاق الشيرازي. 
تحقيق : د/ إحسان عباس . 
طبع دار الرائد العربي ء بيروت عام ۱۰۱ ه. 
۱ - طبقات المفسرين. 
لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي . 
الطبعة الأولى عام ۱۳۹۲ه طبع بمطبعة الاستقلال الکبری . 
۲ - الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. 
ليحيى حمزة بن علي العلوي . 
طبع عام ۱۳۳۲ھ مطبعة المقتطف بمصر. 
۳ - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية. 
لنجم الدين بن حفص النسفي . 
تحقيق ومراجعة: خلیل الیس. 
الطبعة الأولى عام ١٤٢۱ھ‏ ء دار القلم . 


- ۹ 


٤۔‏ العبر فی خبر من غبر. 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبى . 
تحقيق الدكتور: صلاح الدين المنجد» وفؤاد سید . 
طبع في الكويت عام ۱۹۲۰ ه. 
6 العدة فی أصول المقه. 
للقاضي بي يعلى الحنبلي : محمد بن ا حسین الفراء . 
تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور: أحمد بن علي المباركي . 
الطبعة الأولى عام ۱8۶۰۰ه واکمله المحقق عام ١٠5١ه.‏ 
٦‏ ۔ الغاية القصوی فی دراية الفتوي. 
للقاضی : ناصر الدين البيضاوي : عبد الله بن عمر . 
دراسة وتعلیق وتحقیق: على محي الدين على القره داغي . 
دار الاصلاح للطبع والنشر . 
۷ - غریب ا حدیث. 
لابن قتيبة. 
تحقیق : عبد الله الجبوري . 
من مشورات وزارة الأوقاف بالعراق عام۱۳۹۷ھ. 
۸۔ الغيائي « غياث الأمم في التياث الظلم ). 
للجوينى : عبد الملك بن عبد الله . 
تحقيق عبد العظيم الديب . 
الطبعة الثانية» في مطبعة نهضة مصر. 
۹ فتح باب العناية بشرح كتاب النقابة. 
للإمام علي القاري. 
تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ۱۳۸۷ھ. 


و۳ ب 


٠۔‏ فتح الرحمن « شرح زكريا الأنصاري على لقطة المجلان بلة الظمآن في 
فن الأصول للزركشي .٩‏ 
طبع مصطفى البابي الخلبي ‏ القاهرة عام ۱۳۵۵ه. 
۱ .- فتح العزیز شرح الوجيز . 
للومام أبي القاسم عبد الکریم بن محمد الرافعي. 
المكتبة السلفية بالدینة النورة. 
۲ _ فتح القدیر في الفقه. 
طبع مع شرحه لابن الهمام : كمال الدین محمد بن عبد السيواسي. 
الطبعة الاولی عام ۱۳۸۹ بصر . مطبعة مصطفی الحلبي . 
۳- الفروق. 
لشهاب الدین القرافی : آحمد بن ادریس. 
الطبعة الاولی عام ۱۳۶6 وقد طبع بهاسشه تهذیب الفروق والقواعد 
السنية محمد علي حسين الالکي . 
٤‏ _ الفصول فی الأصول ١‏ أصول احصاص ». 
لابي بكر احصاص: أحمد بن علي الرازي. 
مخطوط یوجد منه نسخة فی دار الکتب الصرية برقم (۲۲۹). 
٥‏ . فقه إمام ا حرمین. 
للدکتور عبد العظیم الدیب . 
الطبعة الاولی عام ۵ ۱8۰هب دار إحياء التراث الإسلامي ‏ قطر . 
٦‏ - الفقیه والتفقه. 
لأبي بكر آحمد بن علي بن ثابت. 
تعليق وتصحيح : إسماعيل الأنصاري . 
نشرته دار إحياء السنة النبویة عام ۱۳۹۵ھ. 


- ۰ 


۷ - الفوائد البهية في تراجم ا حنفیة. 
لأبي الحسنات عبد ا حي الكنوي الهندي . 
الطبعة الأولى عام 77١ه‏ في مطبعة السعادة عصر . 
۸ - فواتح الرحموت « شرح مسلم الثبوت » في أصول الفقه 
لعبد العلي محمد بن نظام الدين. 
مطبوع بذيل المستصفى للغزالی؛ الطبعة الأولى عام ١۱۳۲ھ‏ المطبعة الأميرية ببولاق 
۹ - فوات الوفيات. 
لحمد بن شاكر الكتبي . 
تحقيق د/ إحسان عباس . 
دار صادر عام ٤۱۹۷م‏ بیروت . 
۰ - فيض القدير شرح الجامع الصغير. 
لحمد المناوي . 
الطبعة الثانية عام ۱۳۹۱ه دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت - 
۱۔ القاموس المحيط. 
للفيروزابادي: محمد بن یعقوب . 
طبع مصطفی الحلبي بالقاهرة عام ۱۳۷۱ھ. 
۲ - قرة العين في شرح ورقات إمام ا حرمین. 
للشيخ محمد بن محمد الرعيني المعروف بالخطاب . 
طبع عام ۱۳۷۵ھ مطابع الریاض . 
۳ - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. 
لعلاء الدين على بن عباس البعلي الحنبلي . 
تحقیق وتصحيح محمد حامد الفقي . 
طبع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة عام۱۳۷۵ه. 
٤‏ ۔ الکاشف عن المحصول. 
للأصفهاني : شمس الدين محمد بن محمود. 
ہے مس 


مخطوط يوجد له نسخة في دار الكتب ا مصریة برقم (4۷۳). 
٥۔‏ الکافیة فی ا لحدل. 
لأمام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله . 
نحقيق وتقديم :د/ فوقيه حسين محمود. 
طبع عام ۱۳۹۹ھ طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة. 
٦‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. 
لابن قدامة المقدسي . 
الطبعة الثانية عام 1744١ه»‏ نشر المكتب الإسلامي بدمشق . 
۷ ۔ الكامل في التاریخ. 
لابن الآئیر۔ 
الطبعة الرابعة عام ٠7‏ 85١ه»ء‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بیروت . 
۸ - الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. 
لجار الله: محمود بن عمر الزمخشري. 
طبع دار الكتاب العربي بلبنان. 
١4‏ - كشف الآسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. 
لعلاء الدين عبد العزيز البخاري. 
طبع مع أصول البزدوي عام ١۱۳۹ھ‏ وقد سبق برقم .)٦١(‏ 
۰ - کدف ال فا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 
لاسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي . 
مطبعة الفنون» نشر وتوزيع مكتبة التراث الإسلامي. 
۱ الكفاية في علم الرواية. 
للخطيب البغدادي : أحمد بن علي بن ثابت . 
منشورات المكتبة العلمية بالمديئة المثورة. 


٢‏ ۔ اللباب فی تهذيب الأنساب. 
لابن الأثير الجزري: على بن محمد بن محمد. 
طبعة دار صادر بیروت. ۱ 

۳ - لسان العرت 
لابن منظور: جمال الدین محمد بن مکرم الافريقي الصري. 
دار صادر - بیروت . 

٤‏ ۔ اللمع في آصول الفقه 
لابي اسحاق الشيرازي. 
تحقيق وتعلیق محمد ياسين عیسی الفاداني . 
طبع محمد صالح أحمد منصور الباز . 

۰ - البسوط فی الفقه. 
لشمس الأئمة: السرخسی ا نفی . 
نشر دار المعرفة - بیروت۔ ۱ 

5 _ متن القدوري في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة. 
لأبي الحسين: أحمد بن محمد القدوري البغدادی. 
الطبعة الثانية عام ۱۳۷۷ھ مصطفى البابى الحلبى . 

۷ - الجموع شرح المهذب. ۱ ۱ 
لحي الدین : یحیی بن شرف. 
طبع إدارة الطباعة النيرية بالقاهرة. 

۱۸ - مجموع فتاوي أبن تیمیة. 
لشیخ الاسلام: آحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية. 
جمع وترتیب عبد الرحمن ابن محمد العاصمي النجدي. 

۹ - الحرر في الفقه. 
لأبي البرکات عبد السلام بن عبد الله بن تیمیة . 


۳۰ 


مطبعة السنة المحمدية بمصر عام 79١١ه.‏ 
۰ - الحصول في أصول الفقه 

لفخر الدين الرازی: محمد بن عمر بن الحسين. 

تحقيق الاستاذ الدكتور طه جابر فياض العلواني . 

الطبعة الأولى عام ۱۳۹۹ھ مطابع الفرزدق بالریاض . 
۱ - الحصول في علم الأصول 

لابن العربی: محمد بن عبد الله المالكي . 

تحقيق: الحسين بن محمد التأويل . 

مطبوع على الآلة الکاتبة . ۱ 

وقد رجعت إلى الخطوط الذي يوجد في مکتبة فيض الله أفندي بترکیا برقم (575). 
۲ - الحلی. 

للإمام ابن حزم: آبي محمد علي بن حزم . 

تصحيح الأستاذ زيدان أبو المكارم حسن . 

الناشر مکتبة الجمهورية العربية عصر ۱۳۸۷ھ. 
۳ - المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 

لابن اللحام : على بن عباس البعلی اتبلي 

تحقيق وتقديم د/ محمد مظهر بقا. 

من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
۶ - مختصر أبن الحاجب مختصر المنتهى 

لابن الحاجب: جمال الدين أبي عمرو: عثمان بن عمر بن أبی بكر . 

مطبوع مع شرحه لعضد الدين الأيجي وقد سبق فى رقم (۱۱۰). 
١‏ مختصر الطحاوي 

للطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة. 

تحقیق: أبى الوفاء الأفغانى . 

طبع بمطبعة دار الكتاب العربي عام ۱۳۷۰ھ. 

ے جا 5 


٦۔‏ الدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
لابن بدران الدمشقي: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى . 
طبعة إدارة المنيرية بالقاهرة . 

۷۔ مرآة الحنان وعبرة اليقضان فی معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
لأبى محمد: عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني المكي . 
الطبعة الثانية عام ٠‏ 94١ه»‏ منشورات مؤسسة الأعطمي ‏ بیروت. 

۸۔ المزهر فی علوم اللغة. 
خلال الدين السيوطي . 
الطبعة الآولى» دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - 

۹ ۔ مسائل ا خلاف في أصول الفقه. 
لأبى عبد الله الصيمري الحنفى . 
تحقیق الشیخ: راشد ای 
مطبوع على الآلة الکاتبة . 
- المستدرك على الصحيحين فى الحديث. 
للحاكم : أبي عبد الله محمد بن عبد الله . 
تصوير عن طباعة قديمة عام ١٣۱۳ھ‏ حیدر آباد الدكن بالھند ۔ 

١‏ المستصفى من علم الأصول. 
لأبى حامد الغزالی: محمد بن محمد. 
الطبعة الأولى عام ۲ بالمطبعة الأميرية ببولاق . 

۲ - مسلم الثبوت في أصول الفقه. 
لمحب الدين بن عيد الشكور 
مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت بذیل المستصفى للغزالي وقد سبق برقم 
)١54(‏ ورقم (۱۸۱). 


۳۰۹ 


۳ _ السند. 
للؤمام أحمد بن حنبل . 
طبعة حيدر آباد عام ١۱۳۳ھہ.‏ 

۶ - السودة في أصول الفقه. 
لآل تيمية . 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. 
طبع في مطبعة الدني بالقاهرة. 

۵ _ الصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. 
للفیو 
المكتبة العلمیة - بیروت - لبنان . 

٦‏ - الصنف فی الأحاديث والآثار. 
لأبي بکر: عبد الله بن محمد بن ابراهیم بن عثمان بن أبي شیبة الکوفی 
اعتنى بتصحيحه عبد الخالى خان الافغاني . 
طبع عام ۱۳۸۲ هب المطبعة العزيزية ‏ الهند. 

۷ - الصنف . 
لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . 
تحقيق وتعليق: حبيب الرحمن الأعظمي . 
الطبعة الأولى عام ۱۳۹۲هب؛ يطلب من المكتب الاسلامي بيروت . 

۸ - العارف. 
لابن قتيبة : عبد الله بن مسلم. 
تحقیق وتقديم: د/ ثروت عكاشة. 
الطبعة الرابعت دار المعارف ‏ القاهرة. 

۹ ۔ معالم السنن ١‏ شرح لسنن أبي داود ٤‏ . 


تصحیح راغب الصباغ. 
الطبعة الأولى عام ۱۳۵۲ ه حلب سوريا. 
وقد رجعت إلى المطبوع مع سنن أبي داود طبعة آولی عام١۱۳۹ھ.‏ 
۰ - العالم في أصول الفقه. 
لفخر الدين الرازي: محمد بن عمر بن ا حسین. 
مخطوط يوجد له نسخة في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى مصور 
عن الأصل الموجود في المكتبة الأزهرية برقم (۱۱۷). 
۱ - معترك الأقران في إعجاز القرآن. 
لجلال الدين السيوطي: عبد الرحمن بن آبي بكر. 
تحقیق: علي بن محمد البجاوي . 
دار الفکر العربي بالقاهرة عام ۱۹۷۳م . 
۲۳ - العتمد في أصول الفقه. 
لابي ا حسین البصري المعتزلي . 
تحقیق د/ محمد حمید اللّه» الطبعة الکائوليكية بیروت عامء۱۳۸ه.. 
۳ - معجم شواهد العربية. 
للأستاذ عبد السلام هارون. 
طبع مکتبة الخانجي عام ۱۹۷۲ ه. 
۶ - معجم المؤلفين تراجم مصنفي الکتب العربيه. 
لعمر كحالة. 
الناشر مکتبة الثنی» دار إحياء التراث العربی . 
۵ ۔ معجم مقاییس اللغة. ۱ 
لابن فارس: أحمد بن فارس بن زکریا الرازي. 
تحقيق: عبد السلام هارون. 
الطبعة الأولى» مطبعة عيسى البابي الحلبي . 


۳۰۸ 


٦۔‏ العونة في ا حدل. 
لأبى اسحاق الشيرازي . 
تحقیق د/ على العميريني . 
الطبعة الأولى ‏ جمعیة إحياء التراث الإسلامي - الكويت. 
۷ المغرب في ترتیب المعرب. 
لأبي الفتح ناصر المطرزي . 
نشر دار الكتاب العربي - بيروت. 
۸ - المغنی « شرح مختصر الخرقي ». 
لابن قدامة : عبد الله بن أحمد المقدسي. 
الناشر: مكتبة الجمهورية العربية ‏ القاهرة ‏ مکتبة الرياض الحديثة» ورجعت 
إلى هذا الكتاب من تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركى 
والدكتور: عبد الفتاح الحلو. ۱ 
طبع هجر عام ١٤٣٥ھ‏ ۔ ١51١١‏ ه. 
۹ ۔مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. 
للشيخ : محمد الشربيني الخطيب . 
طبع عصر عام ۱۳۷۷ھ مطبعة مصطفى البابي الحلبى . 
۰ -مفتاح السعادق ومصباح السيادة فی موضوعات العلوم. 
لطاش كبرى زاده: أحمد بن مصطفى . 
تحقيق ومراجعة : کامل بكري» وعبد الوهاب أبو النور. 
طبع في مطبعة الاستقلال الكبرى . 
١‏ -مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 
لابن التلمسانى: محمد بن أحمد ا الکی . 
تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف. ۱ 
دار الکتب العلمية بیروت ۱۶۰۳ ه.. 


۳۰۹ 


۲ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 
للسخاوي: محمد بن عبد الرحمن . 
تصحيح وتعلیق : عبد الله الصديق . 
طبع في مطبعة دار الأدب العربي. 
۳ المقتضب. 
للمیرد: محمد بن یزید . 
تحقيق : محمد عبد الخالق عظيمة . 
من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر. 
۶ - مقدمات بن رشد. ۱ 
لأبي الولید: محمد بن أحمد بن رشد. 
طبع بمطبعة السعادة بكصر » وصور في دار صادر بیروت . 
٥۹۔‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. 
لابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري . 
دار الكتب العلمیةء بيروت عام ۱۳۹۸ھ. 
۲ الملل والتحل 
للشهر ستاني : محمد بن عبد الکریم. 
طبع في هامش « الف صل في الملل والاهواء والتحل لابن حزم » وذلك فی 
دار العرفة للطباعة بیروت الطبعة الثالثة عام ۱۳۹۵ھ. 
۷ مناهج العقول. 
للبدخشي : محمد بن ا حسن . 
طبع في ذیل نهاية السول للاسنوي في مطبعة محمد علي صبیح وأولاده» عصر . 
۸ النتخب من الحصول. 
لفخر الدین الرازي : محمد بن عمر بن الحسين. 
مخطوط یوجد منه نسخة في معهد الخطوطات بالقاهرة برقم (۱۱۲). 


۳۰ 


۹۔ النتظم في تاريخ الملوك والأمم. 
لابن الحوزي : أبي الفرج عبد الرحمن . 
الطبعة الأولى ‏ الھند . 
۰ المنتقى من آخبار الصطفی - عليه السلام. 
لمجد الدين بن عبد السلام بن تيمية . 
الطبعة الثانية عام797١هء‏ دار الفكر. 
١د‏ منتھی الوصول والأمل في علمي الأصول وا حدل. 
لابن الحاجب: جمال الدين أبى عمرو: عثمان بن عمر بن أبى بكر. 
مطبعة السعادة بمصر عام ٦ھ‏ ۱ 
۲ المنخول من تعليقات الأصول. 
لابی حامد الغزالي : محمد بن محمد بن محمد. 
الطبعة الثائیة عام ١٤٤٥ھ‏ دار الفكر. 
۳ - النهاج في ترتيب ا حجاج. 
لأبي الوليد الباجي . 
تحقيق عبد المجيد تركي . 
الطبعة الثالثة عام ۰۱۹۸۷ نشر دار الفكر الاسلامي - بیروت . 
۶ منهاج الوصول إلى علم الأصول. 
للبيضاوي: ناصر الدين : عبد الله بن عمر. 
طبع مع شرحه الإبهاح لابن السبکي وقد سيق برقم )١(‏ ومع شرحه 
للأصفهاني وقد سبق برقم ))١15(‏ مع شرحه للأسنوي نهاية السول وسيأتي. 
6 الموافقات في أصول الشريعة. 
للشاطبي : ابراهيم بن موسى . 


وتعليق عبد الله دراز. 


١‏ مب 


دار العرفة للطباعة والنشر بيروت» الطبعة الثانية عام ۱۳۹۵ھ . 
٦‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. 
لأبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني . 
مكتبة النجاحء طرابلس ۔ ليبيا. 
۷ الموطاً. 
للومام مالك بن أنس . 
صححه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي . 
دار إحياء الكتب طبع عام ۱۳۷۰ھ. 
۸ ميزان الأصول في نتائج العقول 
لعلاء الدين السمرقندي الحنفي . 
تحقیق د/ محمد زكي عبد البر. 
الطبعة الأولى عام 5 -5١اه.‏ 
68 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. 
للڈھبی أبى عبد الله : محمد بن أحمد. 
الطبعة الأولى عام ۱۳۸۲ھ عيسى ا حلبي بالقاهرة . 
۰ . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
لابن تغري بردي الأتابك . 
الطبعة الأولى في مطبعة دار الكتب المصرية. 
۱ - نفائس الأصول في شرح الحصول. 
لشهاب الدین القرافي . 
القسم الذي حققه الدکتور عیاض السلمي» والدکتور: عبد الكريم النملة - 
الحقق - مطبوع على الآلة الكاتبة . 
۲ - نهاية السول « شرح منهاج البيضاوي ». 
للأسنوي: جمال الدین: عبد الرحیم بن ا حسن . 


ذ ۳۱۲ ۔ 


۳ - نهاية الوصول إلى دراية الأصول. . 
لصفي الدين الهندي : محمد بن عبد الرحيم . 
مخطوط يوجد في مكتبة: طبقبو سراي في تركيا برقم (۱۲۰) 
۶ .نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار ۱ شرح منتقى الأخبار . 
للشوكاني : محمد بن علي . 
دار ا حیل - بیروت . 
٥‏ ۔ الهداية شرح بداية المبتدي. 
للمرغيناني الحنفي: علي بن أبي بكر . 
الطبعة الأخيرة» مطبعة مصطفی ال حلبي عصر . 
٦۔‏ الواجب الموسع عند الأصوليين. 
للدكتور: عبد الكريم بن علي النملة « المحقق ». 
الطبعة الأولى عام ١٤٢٥ھ‏ مكتبة الرشد. 
۷ - الوجیز في فقه مذهب الإمام الشافعي. 
لحجة الإسلام : محمد بن محمد بن محمد الغزالی . 
الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت عام ۱۳۹۹ھ. 
9 - الورقات فى أصول الفقه. 
لإمام الحرمين الجوينى : عبد الملك بن عبد الله . 
تقديم د/ عبد اللطیف محمد العبد. 
الناشر : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. مكتبة العلم ‏ جدة . 
۹ الوصول إلى الأصول. 
لابن برهان: أحمد بن على بن برهان. 
حقیق الاستاذ الدكتور: عبد ا حمید على أبو زنيد. 
طبع عام ١٤٤٢ھ‏ مكتبة المعارف بالرياض . 


۳۳ 


۰ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 
لابن خلکان: أحمد بن محمد شمس الدین . 
دار الثقافة ببروت. 


( مت ) 
سے سے # 


۳۱۵ ~ 


- الأسياب التی جعلتتی أقوم بتحفیق ھذا الكتاب بب یت تو نار ل یم 
- خطة عملى فی هذا التحقيق ب9911 


المبحث الاول: التعریف بصاحب الورقات» وهو إمام اطرمین» وکتایه ۸ الورفات 5 
- المطلب الأول: فی التعریف بأمام ا حرمین باختصار سی 0 


4ا = کب 
او WO:‏ رما دع ار ا ل ع دم رر ل ا جب و و و ل ا در 
سد 5 و سڈ 
۰ 


فا جج لم فاع م رع ٤ے‏ ع دو و ےر ام ا ا د٤‏ ٤ع‏ ان۱ وو ےل ا لو ره م الي رليم وو ان 


1 9 اب 
۱ ۰ آل“ نر رت رت و نات ۶ وی موی یووم و و و و 0 
وه . بب 
سج - 


1o 


رابعا : منهج المؤلف فيه auras‏ 
خامسا: اهتمام العلماء فيه sees‏ 


نظم العمر يطي للورقات بأبيات شعر 0 
- المبحث الثاني : في الشارح المارديني es‏ 
أولاً: اسمه ونسبه esses‏ 
ثانا: لقبه وشهرته sees‏ 


نماذج من ٠‏ | 5 طلات رر ا نت ع ع ا ع م 
ثانا : اسم الکتاب یی ای نین یی بین نت و یریت نین نی 


ٹالٹا: نسبته إلى مؤلفه 0 


رع هع و چ و و ود 


ام رر و ۲ 


ےر مهام ۴ 4 ۱ ۱ ۱ 


وع عام ور م و و 


اس و رہد ےم 


دع وا و و و 


و اع غ٭ لظ ةوه 


# ماه هه 5م هماو هع 


شاع رر 5 ۶ 4 ۷ ۱ 


3 3 3 را ا وع‎ EEN 


اع اع جع و 


۳۹۹ 


4# و و مم ميا 


¥ ےد ہے و و و و 


۰ و و و‎ F4 


اج ےم رب و و و« 


ع ا عو بس ال ع و و 


۔ شرح امد للّه رب العا مین بعالو ةر ری لیم نر وم ف ممم بی یر پیی ‏ رن وی 
2 سبب تصدير الكتاب بال لسملة وا حمد له 00 :9 


- هل اللام في قوله « الحمد » للاستغراق أو للعهد؟ sens‏ 


_ اطلاقات لفظة « رب » الال easiness aca‏ 
- معنی « العالمين ) ابی ابی و ٘ر یی نر جیپر بی ئ رٹ رر یر و لیر 
- الصلاة على التبى - عليه السلام تست سس 
- معنی الع لاه ۹ 
- سیب کون الصلاة على النبی تأتى ائما بعد احمد 


ہے ال لال 
- ۰ تسمية النہ ب حول انی ہے و ٤ے‏ ہے و هو و و و و و يه تع مق 


= وس 


- جواز إضافة الال إلى مصمر وهو مذھب اخمهور 4901801318311+ - - -,-, 0 - 
_ حلاف الکسائی والنحاس والزبييدي فى ذلك 931383813 


- الاختلاف فی المقصود پالال سس سس 000۰ 


- المقصود بالصحابى ا 0 
- تقدیم الکتاب موی ا ا ا ا رن 


۔ بيان أن لفظ « الورقات 4 جمع قلة ss‏ 


۔ بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين یذ 


51 


- بیان محترزات تعریف الفمه 0000000000000000 
- الالف واللام الداخلة على ١‏ الأحكام » هل هي للعهد أو للاستغراق؟ ۰ 


- آنواع الاحکام eseren‏ 0 
- وجه تقسیم الأحكام إلى تلك الا قسام جیب موم و و میم و ممم م و 
- تعريف الواجب لغة acess‏ 
- تعریف الواجب اصطلاحا 0 


- محترزات التعریف سس 
- تعریف المندوب» وبيان محترزاته موی موی یووم ویو 


- تعریف المباحء وبیان محتر زانه موی یی و 
- تعریف المحظور الحرام»ء وبيان محترزاته ہی نی ۲ 
- تعریف الکروه» ویبان محتر زاته میم 


- هل بین الباطل والفاسد فرق 0 جج 
- تعريف الباطل عند الحنفية وم وم و و موم و و و هو و موی وه تم مٗنشسنکہ .ا 


- تعریف الفاسد عند اختفية و یووم وی هو وم 
- الفرق بین الفقه والعلم Ss‏ 
- تعريف العلم SSS see‏ 


- ۳۱۸ سے 


يا 
ليبا 
درف أ ےج لهام اع و اعم بے ےجود دع بل یہد رجور OF‏ 8 رھ ةلاع فلع تع وع ا جرح ند كذ ال لخ ا زه رر رم 
سس 
سک ۰ 


- تعريف أصول الفقه 13103383 
- ذكر أبواب أصول الفقه ۲٠‏ ۳۷۹یس ۶ 0 


- صیغة « آفعل 4 على ماذا تدل؟ بو یم و و و 
- هل الأمر يقتضي التكرار؟ ۷٤۹۹٠٦‏ ۸۶۶" ۰ ہہ یپ۹9 
- هل الامر يقتضي الفور؟ يي ع ب ع ع نر یت ا ع ع ع ع ع ع ا 0 
۔ مالا يتم الامر الا به رپ 


۳۹ 


- حكم من فعل المأمور به YY cesses‏ 

- الأشخاص الذين لا یدخلون في الأمرء أو التکلیف YE sss‏ 

- النائم VE secere‏ 
- الساهي بی یھ سب یی یو یی ا YO‏ 

- الصبي» الجنون 7 YT‏ 

- خطاب الکفار بفروع الشريعة cesses‏ ۱۳۹ 

- الخلاف في ذلك YA ereni‏ 
- هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ موی تم یب بن ۱۳ 

- هل النهي عن الشيء أمر بضده مس پیر یئ یں ۲۲ ۱۳۱ 

- تعريف النهي ٣0ر‏ پ۔>ووُوومم TY‏ 

- النهى يدل على فساد النهی عنه cesses‏ ۱۳۲ 

- عرض الخلاف في ذلك ۱ ۲ - ۱۳۳ هامش 
- معاني صيغة إفعل TY sese‏ 
- معاني صيغة « لا تفعل » ITE cesses‏ _ ۱۳۵ 
- تعريف العام cesses‏ ۱۳۷ 

- صیغ العموم ٣0ص‏ یٰٰ -- 1111111111311+ ۸ 

۔ الفرد المحلى بأل sss‏ ۱۳۸ 

- الجمع العرف بأل مرو وم مس بی تر ویو تیبرت FQ‏ 
الأسماء الموصولة یی یریت یت تی تیرب یئ O‏ ۱۱۳۵4 

- من » وما وأي تید یی یت نب زر ةق ةزر رز یی یو بے jf»‏ 

- آین؛ ومتى » وما الاستفهامية والخبرية وا لەحزای والنفي .. VEY es.‏ ۱۶۴۲ 
۔ النكرة في صياع النفى VEY sss‏ 

- العموم من صفات الألفاظط VEY css‏ 

۔ الفعل لا عموم له EY sss‏ 


- المراد بالخاص؛ والتخصیص بی یی و و ویر م15 
- الراد بالخاص 2 VEO ۹١۱٥0022-2‏ 
- ا مراد بالتخصيص بی یت بب >>> ۹۴۹۷ 
- أقسام المخصص › وأنواع التصل 7 :0181818800+ > >> صصىٔ ,۰۰۰,۰ EA‏ 
۔ الاستفهام» الشرط » الصفة مت بی موم و و رووا ور ونادتۓ EA‏ 
- الخصص الاول: تام EQ cerr‏ 
- تعريف الاستثناء EQ sees‏ 
- شروط الاستثناء ا OG.‏ 
_ الاختلاف بشرط أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه بی ۱۵۰ 
۔ التحقیق فى مذهب الحنابلة 0 ٥‏ هامش 
- مذهب القاضي أبي بكر في ذلك یوین مث ةلم يزمر ةرثرث رز رمز لل 0 (OY‏ 
۔ التحقیق في مذهب القاضي میت ۰۰۰۰۰۰۰۰ ٦۵١۹‏ ھامش 
الاختلاف في شرط اتصال المستثنى بالمستثنى منه یئ ۵۹ 
۔ حکم تقديم الستثنی على المستثنى مئه ' بیوب یب امم ةزر ری بر ںویور Of‏ 
- الاستثناء من غير ا حجنس تيب و ۹660 
- الخصص الثاني : الشرط سس sss‏ ۱۵۷ 
- الخصص الثالث : الصفة cesses‏ ۱۵۸ 
- تخصيص الكتاب بالكتاب» والكتاب بالسنة یی بب نیت 6۹ے te‏ 
- تخصيص الکتاب بالاجماع ماو ممفسئسبساا ا ۱۹۶ 
- أمثلة لتخصيص الکتاب بالکتاب بی یی ۲ ١٦ا‏ 
- مثال لتخصیص الکتاب بالسنة ٦١ cee‏ 
مثال لتخصیص الکتاب بالا جماع ces‏ ۱۲۲ 
- تخصیص السنة بالکتاب» ومثاله seers‏ ۱۹۲۲ 
تب ۳٣٣‏ 


م الأنجم الزاهرات 


- تخصیص السنة بالسنة ومثاله سس« 


0 1 السنة والکتاب بالقیاس هل یجور؟ دوم میم ویو وی موی 
- مذهب أبي حنيفة وعي بن أبان والكرخي عدم ا جواز یب دہ 
- تحقيقى فى ذلك Ses‏ 


- تعریف الجمل والبیان essere es‏ 


8 الإجمال في قوله تعالى: #ثلاثة قروء .-...................... 
- الإجمال في قوله تعالى: «أن تذبحوا بقرة» 0 
- الإجمال في قوله تعالی: #وامسحوا برؤوسکم4 e‏ 
- تعریف المبين - وهو النص - سس 


- تعریف التأویل لغة» اصطلاحا سس 


- أفعال الرسول ۔ 29 - e‏ 
- الاحتلاف الذي لم تختص به 0 
- إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟ کے 
- القائلون بالوجوب Ss‏ 


- وان دل دليل على أنها لم تختص به ففي ذلك تة تفصيل ما یرت 
- [فرار الرسول - 296 - سس« 


۲ 


۷ 


۰ ۱ = 
ا 1 . + ۰ ۹۹۹ مهمع عه او م دقع ارد م رن وري وروم 
و 


- تعریف النسخ فی الاصطلاح 0 
- وجوه اسخ في القرآن وبعض صورہ ھب نیو یی نیت 


- النسخ إلى ما هو آئقل 01۳ ٠‏ 4 ")۸ 
- النسخ إلى ما هو آخف es‏ 
- مسائل النسخ بين الكتاب والسنة ٣0007‏ 4009 2 . 00 
- نسخ الکتاب بالکتاب ۲۳ج" - 7 1,,119911111 
- نسخ الکتاب بالسنة 2-7 0 


- تعارض النتصوص ۹۷۹۷۳٣‏ )۷و پ9 
- ا حکم إذا تعارض العامان وآمکن پم بينهما 0 
- أمثلة على ذلك موه ومو ممم ممم 0111111,1111111 

۔ ا حکم إذا لم یکن الجمع بین النصين العامین ۰س ص۶۳ 0+0 
۔ ا حکم إذاتعارض نصان خاصان وأمكن ا لمع بينهما 00 
۔ ا حکم إذا تعارض نصان خاصان ولم يمكن الجمع بينهما ...001 


5-5 إٰذا تعارض العام مع الخاص ممعم يم لم و و بو هو مهم وم و مور و ةم رام مہ 


۳۳۳ 


- تعربف الإجماع لغة واصطلاحاء وسان حجيته ج۶سصػ>>0+555++9140++ص4متً 


- هل یعتقد بقول العوام 101164۴۸/۸ ب-بپ+ب++,ب ا 


ب حجبة الر جماع وهل یشترط انقراض العصر س 
- الر جماع السكوتى » وحجية قول الصحابی کچ" "مم" 0000 


۔ الإجماع السكوتي 111111111 
- قول الصحابى هل هو حجة أولا؟ در عر فيرع مار مم ليور رت بث نت 


- تعریف ابر وأقسامه» وتعريف المتواتر ens‏ 


لے 5 
شاش رو نر مو وها هاه هاور > فاه ره +ھ ےس بے سكا فيه .ا كاه عه الع ے هاه هاه ع م و دہ ىوویے هماد هع دج د م ہے پیم ديم 
اپسا 
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- تعریف التواتر اصطلاحا -ص- .-.,,ب.ہہٗہہہمنا ژؤ٦۔س-‏ 


- تعریف التواتر لغة 0100 "111111111۹۹۹۹ 
- هل پشترط حصر عدد التواتر وی و یووم و 6+ 090 
_ اختلاف القائلین باخصر sees‏ 


شرط التواتر المفيد للعلم 111111ممممس اڈ ہٗٴڈآ .”ح۰3۰۳ 


۔ تعریف خبر الآحاد » زالسند» والرسل وحجيته ,09 
- تعریف خبر الاحاد 
- وجوب العمل بخبر الواحد» ودلیل ذلك سس« 
- آقسام خير الاحاد 
- تعريف ال مسند e‏ 7 ,1111:1111 


۲١١ 
۲٢٢٣-١ 
۳۱ 
۳۱۳ 
۳۳ 
۳۱ 
10 
۳۷ 
۳۷ 
۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۳۱ 


EEN FF‏ اه« ده« ها نه هد اه سے قاع وس اج ھت رج جرب و مرجم مه 5 4 وہ بج مز عه ع 3 15 8 5 ےھ كدف قوقع وھ اد امارد مور 


- عدم حجية القياس بج ا ل رن ری ل 0 

۔ أدلة على عدم الحجية رم رر ہر و ا ل ا ہب رن مل رر وی و ی و وی نم و موی بو 

- أدلة القائلين بححهة الا 0 
وس ۰ 2 جام 

- بيان أقسام القیاس ss‏ 

- الہ 5 شا العلةع امت 11108907 090 11111111111+ و 
بے س ق 

۔ المقصود بقیاس الد لالت ومثاله enue ELLES Las uk‏ 

- المقصود بقياس الشيه» ومثاله Ê‏ ہر داع لیے و ہے هم و دھ موی رت ہے 

ب ملع قباس الشبه دليل ذلك جاجع معام يهم نع فم ه999 و و و نه 


له ب ع وع ماس ےج یھ جج قاس رم ے وع سے واه رم ےج و وم ےھ هس راع رھ وه جا ےج رج ع لاع ےھ ا جج ےمم هاه 


و و ےاج ےا داع HEKAR‏ تاه داع لا ہداعا ماه هاه و جج ھا اءء٭ × × جھ و ×× ٤ےج‏ درد ععے بے ےل ہپ يو ع واه و 


- بعض شروط العلةء وحكم الأصل ب7۶ 411-391 
- الأصل في الأشياء eee‏ 
۔ القائلون بأن الأصل في الأشياء الاباحة» ودليلهم 0 

- القائلون بأن الأصل في الأشياء ا حرمة؛ ودليلهم 00۹۰ 

- الذين توقفوا في امهب پیٹ یں میتی 


- التعارض والترجيح recesses‏ 
- شروط الفتي أو الجتها موم وم موم و موی و وم وم ی و و و و 


- شروط الستفتي 


وو ےد و ى واس ع ےج بج ددع ×× ھ ۓ ھ + ےد اوج ہے ہداعا ےً ے٤‏ بے اع نه هس ےھ ابع ہے وود رھ ےا هايا تامع مه * 1 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


آر و وو و وہ تر دا كه ع هس وع چا و و هاه ہے و٤‏ رج جب مہ ےب ےب وع اعد 


+ و عو # سه ً۴ع وع بس اسر رع جع ےو اع #8 دع ےج می بے ہے لخ عام عع مهم عا 


- تعریف التقليد ا روم 
- هل يجوز للتبی ۔ عليه السلام - الاجتهاد؟ کپ ِپٍِِِ -ے 
- تحریر محل النزاع ی ی 6ت ,۸+1 

حقيقة الاجتهاد» ومسألة تصويب المجتهدين eens‏ 
۔ الرد على من قال بان كل مجتهد مصيب سس۷ 
- قول کل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز 911811311 
۔ مذهب عبید الله العنبري فی ذلك ب٢‏ :9 وم وم 
۔ تخریج مذهبه 0008057 و 
- الفهارس گھہد. ممییوسسوا ہہ یچک 
- فهرس الآيات ees‏ 
- فھرس الأحاديث ۷ٰٰٰٰئٰٰٰٔٔ ۸ 
- فهرس الاثار 1110101000017801 011111111111111 
۔ فهرس الاعلام 0 
- فهرس الفرق والطرائف والجماعات والمذاهب 77 1010 ھ0 
- فهرس الكتب الواردة ۂ في فى النص eseren‏ 
- فهرس الاماکن رپ« 
- فھرس المسائل الفقهية 7 0م1 موم 001 


- فهرس المصادر والمراجع 7 


- فهرس الوضوعات الواردة في 


فاع مه ماع قهارم و لا و و و دا وفع قايس ۲ ۱ وا و و ٹج کہ يعو و و و و 


۳۳۹ 


۳۹۵ 


در من تألیفار ولاقیقارہ 
|أمفقق ما يلج : 


أولة: * شرح المنهاج للبیضاوی في علم الأصول للأصفهاني. 
٭ دراسة وتحقيق وتعليق «طبع في مجلدين». 
ثانیا: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. 
تألين ١طبع‏ في غلاف؟ . 
ثالنًا: [ثبات العقويات بالقیاس. 
تأليف (طبع في غلاف» . 
رابعا: روضة الناظر وجنة الناظر في أصول الفقه لابن قدامة. 
دراسة وتحقیق وتعليق «طبع في ثلاثة مجلدات) . 
خامسا: الو اجب الوسع عند الأصوليين. 
تأليف «طبع في مجلدہ . 
سادسا: الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام. 
دراسة نظرية تطبيقية تأليف «طبع في غلاف). 
سابعا: ما اتل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه. 
تأليف «طبع فی مجلد» . 
ثاممًا: : الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه لابن حلولو المالكى. . 
دراسة وتحقیق وتعليق «طبع منه المجلد الأرل» . 
تاسما: الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه للماردینی الشائعی. 
درامة ومحقيق وتعلیق طبع في مجلد . 
عاشرا: مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف «دراسة نظرية تطبيقية». 
٭ ہف بد 


